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هد الطروس في ديات النفوس 18838 ليو 
مغقدمىيى 
الحمد لله الحاكم با يريد» والصلاة والسلام على المبعوث بالتوحيد. 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع المنهج السديدء أما بعد: 


فإن حماية النفس وصيانتها من الضر_ورات الخمس؛ التى جاءت 
لحيس الور د سيره عرسم 


و 


تعالى: # وَلَا تَفَدُلُوأ التّضس أل ره مدال أَلْحَنّ '* [الأنعام: .]15١‏ 


والنفس التي حرم الله» هي: النفس التي عصمت بالإسلام أو الجزية أو 
الأمان. 


وقوله تعالل مه موسو ادر 
في صحيحه (4لامح): «لأئجلة #اخرى تضرم ؛ يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
رَسُولُ الل اذى تَلآث: الس .ايب لني وَاَارُ مو 
اين التَارِكُ لِلْجَاعَة). 


روا امسن قرله ودار ١إلا‏ بِحَقَهَااء وذلك أن رَسُولُ اله َك قَالَ: 
أت أن أكَايِلَ لس حَتَى يَفُوُا لا لال كيدا كَالُو: لَه إلا الله 


عَصَمُوا ع ني دِمَاءَهُمْ َأَْوَافُم إل 506 وَحِسَاِمْ عَََ الم 20 


1 


.)07784( صحيح البخاري‎ )١( 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب حتت ابت جد ٠‏ 14115 «هه 


وليس هناك معصية كبيرة بعد الشرك أعظم من قتل هذه النفس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَهُ: (الفسادٌ إما في الدين» وإما في 
الدنياء فأعظمُ فسادٍ الدنيا قتل النفوس بغيرٍ الحق» ولهذا كان أكبرَ الكبائر 
بعد أعظم فسادٍ الدين الذي هو الكفرر). |.ه7) 


َ 5 . لدم تا . رككل يغوي سد> اك 
ولحذا جاء في الصحيحين عن النبي وَلَيْيةٌ قال: «أوَل مَا يُقصَى بَيْنَ الناس 
ْم اليا في الما" 


وعن ابن عمر ووِعَليَدْعَنْهًا قال: «من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن 
أوقع نفسّه فيها: سفك الدم الحرام بغير حِلّه). © 


5 9 صر عه ا و عير سر 
وعند أحمد )1١47(‏ والترمذي (2079): ١يجِيءٌ‏ المقتول آخذًا قَاتِلَهُ 
داق لالض ا ل ب فى اق اق لوقا رب ع اح ف اجا ره 
وَأَوْدَاجُهُ تَشْحُبٌ دَمَا عِنْدَ ذِي الْعِرْق َيتقول: رَبَّ. سَل هذا فِيمَ قَتلَنِي؟». 
مات وو ل ول ل 
وعنه وَلَيِيةٌ: «من قتل معاهّدًا لم يَرَحْ رائحة الجئة» وإِنّ ريحها ليوجد من 


مسيرة أربعين عامًا) (5) 


() اقتضاء الصراط المستقيم .)5151١(‏ 


2( صحيح البخاري [فرضة 506 صحيح مسلم (516؟). 
() صحيح البخاري (58517). 
(؛) صحيح البخاري (01757. 


بها الطروس في ديات النفوس يتب بجت تبت جد +1811. «مه 


قالالإمام ابن القيم حم ةألنَهُ: (هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في 
عهده وأمانه» فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟! وإذا كانت امرأة قد دخلت 
النار في هرَّةِ حبِسَتها حتى ماتت جوعًا وعطشاء فرآها النبي كَليِلةِ في النار. 
والمهرّةٌ تخرشها في وجهها وصدرهاء فكيف عقوبة من حبس مؤمنًا حتى 
مات بغير جرم؟!). |.ه ١‏ 


أباتفّ المشارت تلك فااغية القريعة يحفظياء وكذلك المر كد 


والوثني 

قَالَ الإمام الشَافِعِيٌ رَتمَدَآَنَُ: (وَمَنْ قَتَلَ مُرْتَدَا قَبْلَ أن يُْتَنَابَ أَوْ 
2 جَرَحَهُ فَأَسْلَمَ تاتب بكي لاتقلا وَمعث الْقَاقَا لان 
ْو عله بد اسْيَابيهِالحاكم). .ها 

قال الماقودء حمسلا أن 521 قن أناقين 1 مقيار فل زا 


كاري إِذَا قتَلَهُ مُسْلِمٌ 1 َيَضْمَنْةُ لِِبَاحَةٍ دَمِد آ كر عرق قاول ل كك 5 
0 قَايلُ الحرَيَ ).0 


الجواب الكافىي .)16١/1(‏ 


0 مختصر المزني (07537/8. 
م الحاوى الكبير (0700/11. 


بها الطروس في ديات النفوس يح ب جحت كت جد 381317. «مه 


ل 


قال (والف ف يتهنا: أن قل ارد دولا الْإمَامُ فَعْزّرَ للُفْنَاتُ عَلَيْه 
وَكَثْلَ الحَرِيَ جِهَادُ يَسْمّو ي الْكَافَةٌ فيد لم يُعزَّر انمد بعَمْلِ). 2.1 

وقال الشيخ مرعي الحنبليى: (من شروط القصاص: عصمة المقتول فلا 
كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن). ١.ه7)‏ 


0 َل الجر الممشوصي. لايك لسقاء ران 


وجاء بي "جواهر العقود ومعين القضةة والموقعين والشهود" 
(35/0): (قتل عاد الوثن أو الشّمْس أو الْقَمَر وَمَؤْلَاء لَيْسَ كم عقد ذمّة 
ةكم كن لو دخل أحدهم إل كار السام شولا عرض إل 
بِالْقَئْل فَإِن قتله قاتل فَفِيهِ أخس الدَّيات). |.ه(؛ 


ومن الأطر والأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل تعظيما لحرمة 
النفس المعصومة؛ وصيانة لدمها أن يبدر: القصاص. والديات. 


) هذا إذا ارتد في دار الإسلام؛ أما إذا ارتد في طائفة ممتنعة بشوكة كنصيرية الشام اليوم فليس 
في قتله تعزير بل مثله مثل ا حربي سواء. 

0 دليل الطالب (ص595). 

.)١51//9( الروضة‎ © 

8 أخس الديات» يعني: أقلهاء وهي دية المجوسي. 


بها الطروس في ديات النفوس بت ب حتت كت ٠‏ 38(57. مه 


ولقد اهتم أهل العلم رجهم الله بأحكام الدّيات ومقاديرها حتى قال 
الإمام الشافعي مَدُلنَهُ: (إن أَوْلّ عِلَْمِ الناس بَعْدَ الصَّلاةٍ أَنْ يكون علنة 
ِجْمَاعٌ ب بالمدِيئة الدّيّاتُء لأنَّ ابن طَاوْسِ قال: عن أبيه: ما قَصَى. به النبي عَلكاةٌ 


- 
تين عبت 


من عَقْلٍ وَصَدَفَاتٍ فَإنَاَرَلَ به الْوَحْيُ). اه ١‏ 

وسنفرد الكلام في بحثنا هذا ني الديات: عن دية النفس ومقاديرها؛ 
لكونها تحتاج إلى تفصيلء وتختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة 
والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودًا للعيان أو حملاً في البطن. 

فدية المسلم أعلى من دية الكافر» ودية الذكر أعلى من دية الأنثى» ودية 
الكنافن الكتناى لبيك كلنة اللمسوس ا ززدية الس اليك كلية العيد! كنا 
تختلف بحسب نوع القتل إلى متخففة ومغلظة» كما تختلف الديات من جهة من 
تلزمهم؛ فهناك ديات يتحملها الجاني» وهناك ديات يتحملها عصبة الجاني 
0 
و كنب لاف له لزع وأا يت يحب تددر 


2 


رَضِيَّ َ بجا الْمَرِيقَانِ). |.ه”” 


رن الأم 5١‏ ). 
(0) بداية المجتهد (5/ .)١97‏ 


بها الطروس في ديات النفوس بجت كت جو :1415. «مه 


ومن هنا وجب بيان مقادير الديات في كل منهاء وترجيح وجوه الخالاف 
فيهاء مع ذكر الآدلة على كل قول ووجه الدلالة» وسرد أقوال الفقهاء في كل 
ع و 
مسألة» في سفر مستقل وسمناه ب (الطروس؛ ني ديات النفوس). )١7‏ 


ليكون مرجع الدعاة» ونزهة القضاة» والله من وراء القصد وهو .بدي 
السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مكتب البحوث والدراسات 


م6 +8 5 38 قد 


() قال في جمهرة اللغة (7170/1): (الطّرس: الكتاب» والجمع طروس وأطراس). |.ه. 


بيان السنة لمقادير الدية 


بها الطروس في ديات النفوس سد تكن 1411 .عق 
تعريف الدية 


الدية في اللغة: أصلها من الودي وهو الحلاك» أو من: أديت القتيل دية: 
إذا أعطيت ديته؛ وقيل غير ذلك. 


قال القاضي عياض رِيِمَدأَلَهُ: (هي مَأَحْودَةٌ مِنْ الْوَذي الَّذِي هُوَ اماك 
ومنه أودى فلان إذا هلك؛ فلم كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك لكونها 
بسببه» وقد تكون أيضاً من التودية وهو شد أطباء الناقة لتلا يرضعها 
الفصيل ومنعه من ذلكء فكآن الدية تمنع من يطلب بها من فعل ما يوجبها 
كما يمنع ذلك القصاص والحدود. ويحتمل أن يكون من قوهم: ودأت 
الثيء - مهموز- أي أصلحته. ثم سهل همزها). |.ه () 


وقال أبو نصر الجوهرى: (والديّة: واحدة الديات» والهاء عرض من 
الواو. تقول: كيت القتيل أَدِيهِ دِيَةّ إذا أعطيت ديّته. وَاتدققء أي يلت 
ديته). |.ه 20. 

أما الدية في الاصطلاح فلها معنيان: 


3 


الأول: أنها اسم للمال الذي هو بَدَل التّمْسِء وأَن وَاجِبَ مَا دُونَ ال 
كالقر والعزة قاليد رفوه العتى و وإق أرقا 


الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبي زيد القيروانى (18517). 
) الصحاح (737551). النهاية في غريب الحديث :.)1191١(‏ لسان العرب مادة "ودي" 
(هلككم؟). 


ه الطروس في ديات النفوس ب 1880 لم 
وهذا اصطلاح الحنفية. 27 


الثاني: أن الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو في| 
1 


أو بلفظ آخر: هى المال الذي يعطى للمجنى عليه أو لوليه بسبب 
الجناية» وهذا في حالة العفو عن القصاص. وما لا قصاص فيه كقتل الخطأ. 


وهذا اصطلاح المالكية» والشافعية» والحنابلة ©. 


فعند الجمهور الدية أعم من الآأرش الذي هو: اسم للواجب على ما 
ووق الشين تووم تظطتى" الاري "عبن دل السفيى:فكون من 
الدية.(0» 


) الدر المختار (2057717. المبسوط للسرخسبى (09155). 

) كدية الأعضاء والجروح, انظر: أسنى المطالب (4715)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(كتكده). 

0 انظر: شرح حدود ابن عرفة (237115» الثمر الداني للأزهري (ص 455). المطلع (ص 
الروض المربع (ص56). 

:) نيس الفقهاء ».)231١11(‏ البحر الرائق (10/718"). 

0) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)57171١١(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس 11 رين ل 


سخ وس سن سن سن سس 


المة لإ هابا ليه لقعو ينها ليت يه 
إِلَيْهُمْ ويقبضوها مِنْهُ. 20 


وقيل: سميت عقلا؛ لأنها تعقل الدماء أن تراق. 7 


مم6 6 5 35 قد 


النهاية في غريب الحديث (707817). 
٠‏ الاختيار لتعليل المختار (0815)» حلية الفقهاء وص .)١195‏ 


بها الطروس في ديات النفوس سس كك تت ٠‏ :148959 انج 
مشروعيتها 


٠+» 


7 75 5-6 ه. ض 2 حم ل 2 ع 0 
ثبتت مشر.وعية الدية في الكِتّابٍ وَالسَّنَة وَإِجمَا الآمَّةِ؛ٍ فأما الكِتّات: 


0 02> برج سك كه ع حي ار 5500 ود ور م 2 لد 
فقوله تعالى: # ومن قثل مَوّمِنًا خَطَنًا فسَح _ بر رقبخ مُوْمِسَدَ وَدِدَ مَسسُلِمة اله 
هلوء إل أن يصََدَُّوأ أ [النساء: 0]. 


وهذه الآية وإن كانت في القتل الخطأء إلا أن العلماء أجمعوا على وجوب 
الدية في القتل العمد» في حالات سقوط القصاص. 


ءطو ع عق ,ء 57 < ١‏ 5 

وَأَمّا السَّنَةَ فأحاديث كثيرة أشهرها حديث عمرو بن حزم في الموَطٍْ 

5 0 2 3 عَأالله > سم اه إن ؟ 8 5 2 8 

وغيره: أن رَسُولٌ الله وَلِيةِ كَنَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَرْم: (إذني النفس مائة من 
الابل)20. 


آ ته ته 


ا الجا جماع: فَقَدْ حَكَاه الْقَرَافٌ ('»وغيره . 


مم6 + كه 35 قد 


الموطأً (5/ 1176)» وسيأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعده. 
انظر: الفواكه الدواني (1815)» والإجاع .)15١-1١(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس مس11 إلى |3 ل 


مقادير الديات كتبت في وقت نزول الوحي على النبي عَلِنَِ 
لا كتاب عمروبن حزم: 

مَقَادِير الدّيّاتٍ لا تُؤْحَدٌ إلا عَنْ نَضّ أَوْ قياس » كما قال أهل العلم. 

وقد بين النبى وَلَكِلْهٌ بعضها كتابة » وذلك في كتابه وَلكَلِيْةٌ الذي كتبه 
لعمرو بن حزم وَعَلَبَدُعَنَهُ حين بعثه إلى اليمن؟ يفقه أهلها ويعلمهم السنة 
ويأخذ صدقاتهم» فكتب له كتابا فيه أمره. 

وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي رَوَاه أَبُوبَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّو 
والمشهور ب« كتاب عمرو بن حزم ). 

" الأحكام التي احتواها الكتاب: 

احتوى هذا الكتاب على جملة من الأحكام في عدد من الأبواب, في 

قال الإمام ابن القيم رَمَدَااَهُ: وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه 
في الزكاة» والديات والأحكامء وذكر الكبائر والطلاق», والعتاق وأحكام 
الصلاة في الشوب الواحد, والاحتباء فيه ومس المصحف. وغير ذلك. 


)١(ه‎ | 


(0) زاد المعاد(١591/1).‏ 


ه الطروس في ديات النفوس ل 111 لو 

" تلقى الأمة له بالقبول: 

حديث عمرو بن حزم قد ذكر طرقه الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
"إرشاده"» وقال بعد ذكر الاختلاف في بعض طرقه: (وعلى كل تقدير؛ فهذا 
الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قدياً وحديثاًء يعتمدون عليه» ويفزعون 
في مهّات هذا الشأن إليه. كا قال يعقوب بن سفيان: ولا قلعي جع 
اي ل 0 كان أضكاة ل 
يك وَالنَابِحُونَ يَرْجِعُونَ إِليِْ َيَدَعُونَ آَاءَهْ). |.ه 37) 


وجاك ترات الا ل عليه قديم منذ عهد 
الصحابة والتابعين» وقد صم عن ابن المسيّب وَيمَهالنَ لَه أن عمر وك ةن؛ 


ترك رأيه ورجع إليه.7) 


1 ويه يه 


المعرفة والتاريخ (؟157/5١5).‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: رواه الشافعي والنسائي بإسناد صحيح إلى ابن المسيب. 
[إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه 10/015 ؟-708]. 

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (7728111): ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم 
وصحته ما ذكره ابن وهب. عن مالك والليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب 
قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله. فيه: «وفيهما هنالك من الأصابع عشر 
عشر» فصار القضاء في الأصابع إلى عشر عشر). |.ه 


همه الطروس في ديات النفوس ‏ ل تب 18 لم 
حزم دليل واضح على صحة الحديث» وأنه يستغنى عن الإسناد لشهرته عند 
علماء أهل المدينة وغيرهم. |.ه() 

وقال الإمام الشوكاني رَمَدَآنَهُ: (أوصححه جماعة من أئمة الحديث منهم 
أحمد وابن حبان والبيهقي... وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول). |.ه”) 

" أقوال أهل الحديث والفقه في كتاب عمرو بن حزم: 

ا ال 0 

وقال الإمام ابن الجوزي في الت لتحقيق: (قال أحمد بن حنبل - وَدَلَنَهْعَنَةُ 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح). ا.ه 

ورواه الحاكم في المستدرك»؛ وقال: (إسناده صحيحٌ» وهو من قواعد 
الإسلام). ا.ه 

وقال أيضاً بعد روايته للحديث بطوله /١(‏ 1 (هذا حديث كبير 
مفسر. في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء 
في عصره محمد بن مسلم بن شهاب بالصحة). |.ه 


.)55//( الاستذكار‎ )١( 


) السيل الحرار (557/5). 


© زاد المعاد (09/1). 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ب 1288 لم 

" تلقيه بالقبول أغنى عن النظر فى طرقه. وأنه وجادة: 

خرجه الحافظ ابن حجر في التلخيص ))17١5(‏ وتكلم على أسانيده. 
ونقل تصحيحه عن حماعة من العلماء. 

وذكر الشافعى فى الرسالة (ص84١140-1)‏ " أنه ورد بإسناد لا يثبته أهل 
الحديث. ثم قال: وإنا قبلناه بها وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة 
عليه. |.ه 

وقال العقيل فى "الضعفاء الكبير" (؟/ 11 هذا حديث ثابت 
محفوظ إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. ا.ه 

" أشبه فى ثبوته المتواتر: 

لهذا التلقي والقبول أشار بعض أهل العلم إلى أنه يفيد العلم كالخبر 
المتواتر. 

قال الإمام ابن عبد البر رَِمَدأانَهُ: (هذا كتاب مشهور عند أهل السير» 


أشبه التواتر في مجيئه» لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة). |.ه() 


.)7398 /1١17( التمهيد‎ 0 


بها الطروس في ديات النفوس ب كج ةبت عت 314890 . هه 


ات 00 ابن ثيمية ة رجانه 0 الكتاب 5 هذا فيه 
العدل 6 مدر ميت زه عو لولاا 
وقال الإمام ابن بطال رمد للَّهُ: (وفي إجماع العلماء على القول به ما يغني 
عن الإسناد فيه» واختلف العلماء فى هذا الحديث في الإبهام» وني الأسنان 
على ما تقدم قبل هذاء وأجمعوا على ما في سائر الحديث من الديات). |.ه”) 
* نص الحديث فيما يتعلق بالديات: 


قد أخرجه البيهقي بتمامه في دلائل النبوة» ورواه أصحاب السنن مقطعا 
حسب الأبواب » فرواه الدارمي في سننه في أماكن قريب من الثلاثين 
وقد روى البيهقي في "السنن الكيرى" (// ا 
بالديات»؛ فقال: أَخْبَرَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظٌ» ثنا أَبُو رَكَريًا تحْيَى بن ثم 
أي أده وام نياكم وى ها 


يحْيَى بْنْ حمَرَة عَنْ سُلَيَانَ بْنِ دَاوُّدَ ء عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ أي بَكْرِ بْنِ ُحْمّدِ بْنِ 
عَمرِو بْنِ حَزْم عَنْ أبيهه عَنْ جد عَنِ الي كله أنه َنب ِل أَهْلٍ الْيَمَِ 


() شرح العمدة (5/ .)1١١‏ 
شرح صحيح البخارى (/ 0:4ه). 


بها الطروس في ديات النفوس ببح ب 7ت تت | 14407 عو 


ل له : 


عَلَ أَهْلٍ الْيَمَنِء وَهَذِه دُ: ُسْحَنْهَاء فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بطُولِه» وَفيه: 


) َإنَّفي نفس اليه اه مِنَ الإيلٍء وَفي الأنفِ إ إِذا أُوِعِبَ جَذْعُهُ اله 
وَفي اللّسَانِ اده وَفي لتقن ديد وَفي الْبَيُضَئَنِ اليد وف الذَّكَرِ الدّيَةُ 
وَفِ الصّلْبِ الدَيَة وف لْعيتينِ الذيف وف الرَجَلٍ راكد رت لبر وف 
ا َأمُومة تلت الذي وَفي اجاتَة تت لدي في مَل خْس عَشْرَة من الله 
17 صب من » الأصَايع مِنَ اليد وَالرّجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وني السّنّ حمس 
مِنَّ َ اليل َف الموضحَةٍ حمْسٌ من َ الإبلٍ). 


ه الطروس في ديات النفوس ب ب 1842 مو 
ممايدل على منزلة علم الديات عند الصحابة رَوََإيَهْعَنَْ اعتناءهم 
بكتابته وتدوين أحكامه؛ فمم| كتبوه في مقادير الديات في عهده َيِل ما 
عرف بصحيفة علي بن أبي طالب ووَوَليَهْعَنْهُ وهي صحيفة صغيرة تشتمل 
8 ع ع 0 0 8 ءِ 
على عُقَولُ الدَّيّاتِء أَيْ أَسْنَانْ الإبل الَيِي كَِبُ فيه الدّيّة وعلى أحكام فكاك 
الأسير. 
الله السّوائي» قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هَل عِنْدَكُمْ نَّىْءٌ مَا لَيْسَ في 
القَرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَة: مَا لَيْسَ عِنْدَ النّسِ؟ 
َقَالَ: «والّذِي قَلَقَ الحَبََّ وَبرَأ النَسَمَةَ مَاعِنْدَنا إلآَمَافٍ القَرْآنء إلا قَهْ) 
م6« 0 سم ) ه* ًَ 0 5 .> ره 41 7 
يَعْطى رجل في كتابه وَمَاف الصَّحِيفَةَ» قلت: وَمَاف هَذْهِ الصَّحِيفة؟ قال: 
0 ع ا 200 ع > ورور - 
العقل وَفِكَاك الأسِيرِء وأن لا يقتل مَسْلِمْ بَكَافِر). 
1 6 ا الا 0 - 3 00 
قال العيني: (قَوْله "ليس في القَرآن"؛ أي ما كتبتموه عَن النبي َلك 
اخ فو او لكا ا 


عمدة القاري (57/75). 


بها الطروس في ديات النفوس سس تك تحت ٠‏ 31841 ٠نهق‏ 


اصل الدية وما تقوم به 

كانت الإبل أعز وأنفس المال عند العرب» وجاء الإسلام فجعلها رأساً 
ع 5 سوه 0 
وأصلا في الدية» فكانت محل إجماع» فتقبّل إذا ديت منها عند جميع الفقهاء. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الإبل 
أصل في الدية» وآن دية الحر المسلم مائة من الإبل. |ا.ه 7 

ولكنهم اختلفوا هل هي الأصل فقط لا غير وما سواها من الذهب 
والفضة والبقر والغنم يعتبر من باب القيمة» أو معها أصول غيرها؟ وهل 
ذلك الغير ثلاثة أو خحمسة؟ على أقوالٍ أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: الأصل فى الدية الإبل فقط. وأن ما عداها فهو بديل عنها 
مُقَوّم بها. 

وإلى هذا ذهب طاوس وعطاء والشافعية» وابن المنذر» ورواية عن 
أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقيء واختيار الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمهم اللّه. 

قال طاوس بن كيسان رَيِمَدُآانَهُ: (على الناس أجمعين أهل القرية وأهل 
البادية مائة من الإبل» فمن لم يكن عنده إبل» فعلى أهل الورق الورق» وعلى 
أهل البقر البقر. وعلى أهل الغنم الغنم» وعلى أهل البزٌ البزّه قال: يعطون من 


.)58١/4( المغنى‎ 


بها الطروس في ديات النفوس ااا 1# لهي 


أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت؛ إن ارتفعت أو انخفضت فقيمتها 
يومئذ). |.ه(١)‏ 

وقال عطاء بن أبي رباح رَِمَهَآانَهُ: (كانت الدية الإبل» حتى كان عمر بن 
الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين وماتة لكل بعير. 

قال ابن جريج فقلت له: فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة» أو مائتي 
بقرة» أو ألفى شاة؟ 

فقال عطاء: إن شاء أعطى الإبل ولم يعط ذهبا هذا هو الآمر الأول لا 
يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل» هو عقلهم على عهد رسول الله 
مد .ه02 

القول الثاني: أن أصول الدية ثلاثة أجناس: الإبل والذهب والفضة. 

القول الثالث: أن أصول الدية خمسة أجناس: الإبلء والبقرء والغنم. 
والدراهم, والدنانير. 

وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. وهو مروي عن محمد بن الحنفية 
وأبي يوسف. 


() أثر طاوس: إسناده صحيحء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (317771, 017777117774 
والشافعي "الأم" (27287/7» وابن أبي شيبة في مصنفه (571740)» من طرق عن ابن طاوس عنه. 
أثر عطاء: إسناده صحيح إليه» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17757) عن ابن جريج. 


ها الطروس في ديات النفوس 788488 الي 
والراجح حيادن الله -: 


ما ذهب إليه طاوس. والشافعى. وابن المنذر» وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه من أن الأصل هو الإبل فقطء وأما غيرها كالدنانير» والدراهم؛ فمن 
باب البدلء إذا عزت الإبل» فتقوّم مبذه الأشياء بالغة ما بلغت. 


وذلك لقوله وَلَيِيكٌ في كتابه لعمرو بن حزم وَيِدَلنَُعَنْهُ: « في النفس المؤمنة 

مئة من الإبل».00") 
5 0 سرس هو سج في أله د صبلالله - اة 

ولحديث عبد الله بن عمرو وِدَلنَُعَنْهَاء أن رسول الله ََيِذْةٌ قال: «في 
قتيل السوط والعصا: مائة من الإبل»). 7) 

قال الإمام ابن المنذر رَمَهُآنَهُ: (ولا نعلم خبرا ثابتا عنه أنه فرض الدية 
في غير الإبل» فالذي جاء عن رسول الله َي يجب القول به). |.ه © 

ولماروي أن عمر ووَوَلَنَُعَنَهُ قام خطيبا فقال: «ألا إن الإيل قد غلت؛ 
فقوّم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر. الفاء وعلى 


الموطأ (5975). 
(0) أخرجه أبو داود في سننه 55517). 
م الأوسط (1/ه5١).‏ 


بها الطروس في ديات النفوس يع ب ص تظىجتت جحت 3ن «حم 


أهل البقر متتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة؛ وعلى أهل الحلل مئتى 
حلة) )١١‏ 


0 جَعْلٌ عمر وَيََزَتََعَنَهُ الإبل أصلاًء وتقييم بقية الأنعام والأموال عليها ثابت عن 
وتقديره يَليَدعَدهُ ‏ ها مختلف عن تقديرها في عهد النبي َلك لاختلاف قيمتها عن الزمان الأول 
وقد روي هذا عن عمر وَوَدَلَنَدْعَدَهُ من طرق كثيرة؛ مسندة ومرسلة» وإن كان المسند منها لا يخلوا 
من ضعف إلا أن المرسل يعضده ويقويه . 

فرواه أبو داود في سننه (4547) عن عبدالرحمن بن عُثمان» عن حُسين الُعَلّم عن عَمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده به بهذا اللفظ أعلاه. 

وفيه: حسين المعلم» قال الذهبي "فيمن تكلم فيه وهو موثق": ضعفه العقيلٍ بلا حجة. |.ه 

لكن قال ابن عبدالبر في الاستذكار (59//8): هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو 
بن شعيب لا يتجاوزه به. لا يقول فيه: عن أبيه عن جده. 

ورواه الدارقطني في "سننه" )١54(‏ من طريق العباس بن الفضل الأنصاري» عن عمر بن عامر 
الشّلمِي البصريء عن قتادة» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده به. 

وفيه: العباس بن الفضل الأنصاري ؛ وهو متروك . 

ورواه ابن أبي شيبة )71١57(‏ عن وكيع وسفيان بن عيينة وعيسى بن موسى ثلاثتهم عن 
محمّد بن عبدالرٌحمن بن أبي ليل؛ 

ورواه البيهقي في "الكبرى" (15974) من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم؛ 


5 


كلاهما ابن أبي ليل والهيثم» عن الشعبي» عن عبيدة السَّلَانِ عن عمر وَبعَيِدَْنه. 

وهذا حسنء فإن رواية أبي حنيفة عن الحيئم بن حبيب تقوّي رواية ابن أبي ليل» ومعلوم أن في 
كل منهما ضعما. 

ورواه عبدالرزاق (17854) عن الثوري» عن أيوب بن موسىء عن محمد بن راشدء أنه سمع 
مكحو لأَحَدّث به عن عمر وَوَََهعَدْكُ وهو مرسل لأن مكحو لالم يُدرك زمن عمر وَإكَعَنَه. 

ورواه عبدالرزاق (17755)» عن معمر؛ ورواه البيهقي في "الكبرى" (2215157)» عن يونس؛ 
كلاهما عن الزهري , عن عمر وَبَإَيَدعَنة. 


ه الطروس في ديات النفوسش ‏ لب :112 الو 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إنَّ عْمَر ليقع الدّيّة في الْقَدْر وَإنَّا رَكَمَ 
قِيمّة الإبل خا غَلَتْء فَهُوَرَأَى أَنَ الإبل هِيّ الْأَصْل في الدّيّة. قَلََ غَلَتْ 
إرْتَمَعَتُ قِيمَتهاء فَرَادَ مِقَدَار الدّيّة مِنْ الْوَرقء زيَّادَ موي ل 
أضل الدّيّة). 1.ى 7) 


وقال الإمام الخطابي رحمه الله: (قوله كانت قيمة الدية» يريد قيمة الإبل 
التي هي الأصل في الدية» وإنما قومها رسول الله وَكَئِ على أهل القرى لعزة 
لديل عندهمء فبلغت القيمة فى زمانه من الذهب ثانائة دينار» ومن الورق 
ثانية آلاف درهم. فتصرق الآمتوندلك إل أن كان عم ودَلنَدُعَنَهُ وعزت 
الإبل في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار» ومن الورق اثني عشر. 


ع 


ألفا: 


وهو صحيح إلى الزهري لكنه مرسل أيضا. 

ورواه عمر بن شَبّة في "أخبار المدينة" :)١١87(‏ حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن إساعيل 
بن مسلم. عن الحسن مرسلا عن عمر . 

ورجاله ثقات إلا أن الحكن 1 يدرك رمن عم 

ورواه محمد بن : نصر المروزي في "السنة" (79)», حدثنا إسحاق - هو ابن راهويه - عن أبي 
أسامة -هو حماد بن أسامة - عن محمد بن عَمرو بن علقمة» قال كتب عمر بن عبد العزيز في 
الدَّيّات - فذكر فيه تقويم عمر. 

ورجاله ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة ؛ فإنه صدوق له أوهام » كا في "التقريب". 

وعمر بن عبد العزيز لم يدرك جده ابن الخطاب . 

تبذيب السنن (؟077/5. 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب جحت كب جد “31857. « مه 


وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمد فأوجب فيها الإبل وأن 
لا يصار إلى النقود إل عند اغواز الإبل فإذا أَعْوَرّثْ كان فيها قِيِمَنَا بَالِعَةَ مَا 
بَلَعْتْه ول يعتَر قيمة عمر وَوَزَتََعَنهُ التي قومها في زمانه لأنها كانت قيمة 
تَعدِيل في ذلك الوقت والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف 


الأزمنة).1.ه() 


وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: (ولأنه فرّق بين دية العمد والخطأ 
فغلظ بعضها وخفف بعضها؛ ولا ي: يتحقق هذا إلا ني الإبل؛ ولآنه بدل متلف 
حقاً لآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال. وعلى هذا فإن بقية ما ذكر أبدال 
عنو] أده اشير إذا ع الخ لأن ذلنك أفتل مسا عمسيل علس 
الأحاديث).٠1.ه()‏ 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (لا يعلم خلاف بين أهل العلم 
في أن الإبل أصل في الدية» وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل» وهل هي 
الأصل لا غير وما سواها من باب القيمة» أو معها غيرها؟ الراجح عند آئمة 
الدعوة: أنهبا هى الأصل لا غير» وما سواها من باب القيمة). |.ه 7( 


واعتبار الإبل أصل يقوم ويقدر عليه أضبط من اعتبار الأصناف 
الأخرى. فاعتماد الدنانير والدراهم أصلا مثلا يؤدي إلى صعوبة ضبطها؛ 


() معالم السنن (514/5). 
02 المبدع . 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ .0191١١(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب جحت ابت حو 311577 . مه 


لاختلاف تقدير الدينار القديم مع ما بعده في عهد عبد الملك بن مروان في 
أوزانها وصرفها ثم اختلاف تقديرها بالعملات الموجودة الآن» قد أشار إليه 
بعض الأئمة كالإمام ابن قدامة رَِمَهُآانَهُ وبعض أئمة المالكية» وبعض أئمة 
الختفبة أيضاً أشاروا إل أن الضررف اختلف»: بخلاف الإبل:وضبطها أن 
تكون من وسط المال فلا يطالب بالأنفس والكريم والجيد» كا لا يجوز أن 
يخرج السقيم والعليل» وله أن يأتي بها وجد لديه من الإبل وينتقل إلى المفقود 
أو الناقص للقيمة.0© 


وعليه؛ فسوف نسير عليه في تقويم الديات -بعون اللّه-. 


انظر: المهذب للشيرازي )٠١7/0(‏ . 


مب الخلروين فى ذوات التفوس. . سجمتحمعب. 1146 .نه 
د كيف تقدر الديات على الذهب والعملات الورقية؟ 
نوصي بسؤال من يوثق بهم تمن عندهم تمام خبرة بقيم أسنان الإبل؛ 
فتقوم على الذهب أو الفضة أو على عملة ورقية» ونرى أن الذهب أثبت هذه 
الثلاث من جهة القيمة» حتى نصل إلى معرفة قيمة دية العمد الملحض 
والخطأ شبه العمد بالذهب. ومن ثم بالعملات المتداولة » على أن يعاد النظر 


في التقويم كلما وجد تفاوتا كثيرا في قيمة الذهب أو الإبل» كما فعل عمر بن 


بها الطروس في ديات النفوس سس د تجسن ٠‏ :1458 نج 


تفسير أسنان الإبل 


لكل سن من أسنان الإبل عند العرب اسم يعرف به. ومعرفة أسنان 
الإبل ما يحتاجه الناس في معرفة الديات» فوجب بيانه وتفسيره. 

ولكثرة ورودها في كتاب الديات وغيره كالزكاة والأضاحي أفردنا 
كفمورغا: 


35 


قال الأزهري عن أسنان الإبل: (ينبغي أن يفسر. قول العرب فيه تفسيراً 
لتب طاعة الناس إلى مَعرفته في أضاحيهم وصّداقاتهم وغيرها). |.ه(١)‏ 


(ابِنُ تحخاض): هو ذكر الإبل إذا أتم السنة الأولى ودخل في السنة الثانية؛ 


(ابِنْ لَبُونِ): هو ماتَمٌ له تان وَدَحَلَ في اليد التَالعَةٍ ١‏ والانثى (بنت 
لبون). 
(حقة): هو مادَحَل في السََّةِ الرَابعَةٍ . 


#0 1 هه +81ئهر و ورم 1 مه لى م 3 
( جَذَعٌ ): هو ماتَمَ لَه أَرْبَعْ سِنِينَ وَدَحْل ني السَّنْةِ الْحَامِسَةٍء والأنثى 
(نَنِيّ): هو ما تم له حمس سنين» ودخل في السادسة:؛ والأنثى ( َييّة ). 


() لسان العرب (8// 57 ). 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ بل 12532 و 
(خَلِقَة ) الخلفة : الحامل. 


لظ 9 1 20 2 
(رجاع) وهوماتم له حمس سنين» ودخل في السادسة. والانثى 
وه 
(رَبَاعِيّة) . 
( سَدِيسٌ ) وَ( سَدَسٌُ )؛ إذا أَلقَى البَعِيدُ السّنَّ الّتِي بَعْدَ الرَبَاعِيّةه وََلِتَ 
فى السّنة الثامئة. 


ب 


8 اردور تر اد م و مه 

( ممازل ) وَكذلك الأنثى ( مازل ) بلفظه. إذا اتم الثامنة ودخل في 
التاسعة.() 

وما بعد ذلك من أسنان الإبل لن نحتاج إليه في بحث الديات. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لَه : وأما الديات فإنه يدخل 
فيها بنات المخاض وبنات اللبون والقاق والجذاع, هذا في الخطأء فأما في 
شبه العمد فإنها جقاق وجذاع » وما بين ثنية إلى بازل عامها كلها حَلِمَة 
والخلفة الحامل. |.ه 9) 

وقد فسر الإمامان أبو عبيد» وأبو كر بن خزيمة أسنان الإبل مع وجه 
تسميت كل سن منها بتفصيل وبيان؛ نرى نقله بحروفه لتتم الفائدة. 


0 انظر: اللباب (5؟ / 55) . 
0) غريب الحديث ("7/ 7/ا- 0/7 


بها الطروس في ديات النفوس يب نصحت تكجتت جد 11811 . مق 


قال الإمام أبو عبيد مَدَاللَهُ: (قال الأصمّعى وَأبُو زياد الكلابي 
زيد الْأَنْصَارِيّ وَغَيرهم ؛ دخل كلا م تعضهم في كلام بعض؛ قَالوا : 
أول أَسْنَان الوبل إذا وضعت النثّاقة فَن كَانَ لِك في أول التََاج فولدها 


ور ب ل وه 2 0 


ع وال لي يقة درن كان تر نمو امي رو الاين هبعة؟ 


وَمن رّبع حَدِيث عَمَر ودََيَدعَنَهُ جين سَأَلَهُ رجل من الصَّدَفَة؛ فأعطاة 
ربعة يتبعهًا ظئراها. 

وَهُوَ في هَذَا كله ُوار» قَلَا يرال حُوارا حولا ثم يفصل قَإِذا فصل عَن 
أمه قَهُوَ فصيل والفصال هُوّ الفِطام وَمِنْه الحتديث: "لا رضّاع بعد فصّال". 

0 3 8 : أ ٠‏ م 2 202 مم 

كي ا سا يا ا ا لا 
الممخاض وإن لم تكن حاملا. 

فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلها فإذا استكملها ودخل في الثالثة 
فهو ابن لبون والأنثى ابنة لبون وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت 
الإبل حمسا وثلاثين وإنما سمى ابن لبون لآن أمه كانت أرضعته السنة الأولى 
ثم كانت من المخاض السنة الثانية ثم وضعت في الثالثة فصار لما ابن فهي 
لبون وهو ابن لبون والأنثى ابنة لبون. 


بها الطروس في ديات النفوس مي ب صصح تبت جد 11858 . هم 


فلا يزال كذلك السنة الثالثة كلها فإذا مضت الثالئة ودخلت الرابعة فهو 
حينئذ حِقٌ والأنثى حقة وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسا 


ع 


واربعين. 


2 
َ 


ويقال: إنه إنا سمي حِقا لأنه قد استحق أن يحمل عليه ويركب حقق. 
ويقال هو حقٌ بيّن الحقة وكذلك الأنثى حقة؛ قال الأ عسي : 
بحقتها رُبطت في اللجى ... حتى السديس للا قد أَسَنَّ 

واللجين ما يلجّن من الورق وهو أن يدق حتى يتلزْج ويلرّق بعضه 
جذع ببعضء فلا يزال كذلك حتى يستكمل الأربع ويدخل في السنة 
الخامسة فهو حينئذ جَدّع والأننى جَدّعة وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا 
جاورّتٍ الإبل ستين ثم ليس شيء في الصدقة سن من الأسنان من الإبل 
فوق الجلعة. 
السنة السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ نَنِيّ والأنثى ثنى ثنية وهو أدنى ما 
يجوز من أسنان الإبل في النحر هذا من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ منها في 
الأضاحي إلا الثني فصاعدا وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع 
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك . 

وأما الديات فإنه يدخل فيها بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق 
والجذاع. هذا في الخطأً؛ فأما في شبه العمد فإنها جقاق وجذاع. وما بين ثنية 


بها الطروس في ديات النفوس يصب تحت كنت عر . (185. حم 


إلى بازل عامها كلها حَلِفَة؛ والخلفة: الحامل» وتفسير ذلك أن الرجل إذا قتل 
الرجل خطأ وهو أن يتعمد غيره فيصيبه فتكون الدية على العاقلة أرباعا: 
حمسا وعشرين بنت مخاض وحمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين حقة 
وخمسا وعشرين جَدَّعة» وبعض الفقهاء يجعلها أحماسا: عشرين بنت مخاض 
وعشرين بنت لبون وعشرين ابن لبون ذكرا وعشرين حقة وعشرين جَدَّعة 
فهذا الخطأ. 

وأما شبه العمد فأن يتعمد الرجل الرجل بالشيءء لا يقتل مثله فيموت 
تكد كفيه الدية مَعلطلة أثاذفا + تاك وثلانون حمة وفلات :وثلاقون جدعة 
وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة؛ والأنثى ثنية. ربع ثم 
لايزال الثني من الإبل ثنيا ختى تقضي_السادسة فإذا مضت ودتخل في 
السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية. فلا يزال كذلك حتى تمضي. السابعة 
فإذا مضت ودخل في الثامنة وألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ 
سَّديس سدس وسَّدَّس لغتان» وكذلك الأنثى لفظها في هذا السن واحد. 

فلايزال كذلك حتى تمض الثامنة بزل فإذا مضت الثامنة ودخل في 
الفاشفة او نط ناه وطلة نهو سيقة يازا وك زلقة أن بازل يفتك قاد 
يزال بازلا حتى تمضي التاسعة فَإِذا مَضَّت وَدخل في الْعَاشِرَة فَهُوَ حِييَئِذٍ 
مخلف. ثم لَيْسَ لَهُ اشم بعد الإخلاف وَلَكِن يُقَال لَهُ: بازل عَام وبازل عَاميْنِ 
وعلقت عام و غلك عامزة إل تنا كاد عل ذلك فإ اكيز نهو عرد و الألتى 


به الطروس في ديات النفوس بع خا 7ت تس عدر :1510 دحو 


6 ل ام اه 8 0 َّ : 

عودة. فإذا هرم فَهُرٌَ قحر. وَأما الأنثى فهيّ الناب والشارف ومِنه الْحِيث في 
ا ف 1 00 

الصدقة: خذ الشارف والبكر . 


تفي أنستان اليل شيا تي كَبِيرَة وَإنََّا كتبنا مِنْها مَاجَاءَفٍ الحدِيث 
ةا 


وقال الإمام أبُو بكر بن خزيمة رةه نَّهُ: (النَاقةَ إذَا وَكَدَتْ قَتَمَ لوَلَدِمًا 
سَنَةٌ وَدَكَلَ وَلَدُمَا في السَّنَة لاَق فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدٌ ذَكَرَا فَهُوَ ابن تحَاضء 


َالأقَى نت ناض لأَنَ لَه وَلَدَث نجع إل الَْْلٍ يتضرسيها 
الْمَخْل إِلَ سََِ َإدَاتمَ حا سََةمِنْ حنِ لاا رَجَعَتْ 1 جَعَتْ إِلَ الْمَحْلِ َإِذَا 
هَرَيمَا الْمَخْلْ أَلْحَقَتْبِالْحَاضٍ م اراي ف لكام عه 

اخ عضرء ايض أي قد تحاض وباي تنو ولد 


ا 


الْبَطْنِء َكَانَ ابا ابْنُ تخاض. وَابتنُهَا َه تَخَاض» 

َتَمْكتْ النَّاقَةَ املا سَنَدَنَا نية ثم ند فَإِذَا وَلَدَثْ صَارَ كا ابْنّ فَسَمُيَتْ 
مرق وائها جد ارو وامتاركة توووم قم رلوك و سكاو وول ني 
السَّبدَ التَالكَكَ 

َاذَ مكف الْوَلدُ يَفْدَ ذلك عَم اس لتاب وَدَحَلَ في السّنَةِ الرَابعَةٍ سمي 
عد ا ستى م له إذ كانث ألى انشيفث انبل لحل عليه 
وَتحْمَلَ عَلَيْهَا الأَمَالُ وَإِنْ كَانَ ذَكَوًا اسْبحِقٌ الحَمُولة عَلَيْه فَسُمَّ حِفَة ذه 


1 


غريب الحديث (77-79/9). 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب حتت لبت ةر 19:7 «هه 


الْعِلَِ َم َل َلك قن يضَافْ الْوَكدُإِلَ الأ يسَمّى 00 دَاتَمَلَهُ سَنَةٌ وَدَحَلَ 
في السّئة اَن ان تخَاضء لأَنَ مه مَهُ من لاض 


ا - مر وه 
ا الى لوق لذن عه لبون تقد 
ا إن شي وسو عل كيد عن 


َكَل في الاي ُو جب ع الى رام هايا كلك حنّى 
يَمْضيَ. السَّنَة السّابِعَةء فَإِدَا مَضَتِ السَّابعَة وَدَحَلٌ ف التَامَِة ة أَلْقَى ا التي 
داواي وح سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لقنا ا َلا يَرَالُ كَذَّلِكَ حَبَّى عضي 
السَّمَة التَامنَة 


د مضت التَامَِةُوَحَلَ في الَِعَة ققد مَطرَ به ه وَطَلَّعَ» فم فَهِوَ حيكذ 


َاوْلٌ وَكَدَلْكَ الأكى يازل بلنظه ادال ازلاسى بنعي التَاسِعَةَ فَإِذًا 


مر 


ا بتكل الو 0 
0 


َم الأتتى فَهِيَ الَّابُ وَالشَارِفُ). اه(" 


() صحيح ابن خزيمة عند الحديث رقم (5171). 


ويشمل ثلاثي فصول: 
الفصل الأول : القتل العمد 
الفصل الثاني : شبة العمد 


الفصل الثالث : قتل الخطأ 


بهد الطروس في ديات النفوس بت سس تحن 31557 انج 


الفصل الاول: قثل العمد: 
معنى قتل العمد: 

اختلف أهل العلم في معنى العمد وشبه العمد على أقوال كثيرة» 
أشهرها ثلاثة: 

فالأول: العمد؛ ما كان بسلاح أو ما يجري مجراه مثل الذبح» أو بكل 
شىء محدّد أو بالنار» وما سوى ذلك من القتل بالعصا أو بحجر؛ صغيراً كان 
أو كبيراً فهو شبه العمد, قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (العمد ما كان 
بالحديد» وكل ما عدا الحديد من القضيب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه 
العمد).(1) 

والثاني: العمد؛ كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو 
بعصا أو بغير ذلكء بم يقتل مثله في العادة» وشبه العمد ما لا يقتل مثله. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد -أي الشيباني-. 

والثاائث: قول الجمهور؛ وهو أن العمد ما كان عمداً في الضر-ب» 
والقتل» وشبه العمد ما كان عمداً في الضر.ب» خطأ في القتل» أي ما كان 
ضرباً م يقصد به القتل. 


أحكام القرآن للجصاص 778/١١‏ ). 


بها الطروس في ديات النفوس تحن ٠‏ . 319535 جه 


8 تن سااظ 0 رعو “سر ب اج مر ا ع 

قَالَ الإمام الشَافِعِىُ مَدانَهُ: (ما كان خطأ في القتل وَإِن كَانَ عَمْدَا في 
الضويت): .ه00 

الراجح: هو قول الجمهور. 

وأماما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة فضعيف؛ فإن من ضرب إنساناً 
بحجر عظيم؛ أو خشبة عظيمة فقتله ثم ادعى أنه لم يكن عامداً كان مكابراً؛ 
لأنه لا يقصد باستعمال هذه الأشياء إلا القتل كالحديدة. ولول يجب به 
القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح. 

ل حكمه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآانَهٌُ: (وأما القاتل عمدا ففيه القود فإن 

ل من يحمل الدية فى القتل العمد؟ 

قال الإمام ابن قدامة رَِمَهآَلَ: (أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَ أَنَّ دِيَة الْعَمْدِ نَجَبْ 
في مَالٍ الْقَاتِلَء لا تَحْمِلَّا الْعَاقِلَُ). 1.ه © 


0 الحاوي الكبير (؟١/ .)30٠‏ 
0 الفتاوى الكبرى (”7/ 0754. 
م المغنى (9/ 588). 


بها الطروس في ديات النفوس بعت ب سب حت كب عر 05087 ممه 


ونقل الإجماع قبله الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص .)»230١‏ والإمام 
القرطبى في "تفسيره" .)007/١(‏ 
ل دية العمد حالة أم مؤجلة؟ 


لأَتُوّبل الدَّيَّة في الْقَئْل الْعَمْدِ وهذا مذهب جماهير العلماء؛ وعند 


2 و ا الى ا وعم ا 4 ءَىّ ومو 
َنفِيةِ يجب الديّة في القتل العَمْدٍ مؤّجلة في ثلاث سنين خلافا لجَمَهُور 


8 


وموم 


السيايه 


والآأول هو الصحيح لأن هذا هو الأصل في بدل المتلفات قيمتها لا 
تتأجل. 

قال الموفق ابن قدامة رَجِمََآنَهُ: (ولنا أنه ما وجب بالعمد المحض كان 
حالا كالقصاص وأرش أطراف العبد ولا يشبه شبه العمد؛ لآن القاتل 
معذور لكونه لم يقصد القتلء وإنما أفضى- إليه من غير اختيار منه فأشبه 
الخطأ؛ ولمذا تحمله العاقلة؛ ولآن القصد التخفيف عل العاقلة الذين م 
تصدر منهم جناية وحملوا أداء مال مواساة فالآرفق بحاهم التخفيف عنهم. 
وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواءء وأما العمد فإن) يحمله الجاني 
في غير حال العذر؛ فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات). |.ه() 


0 المغنى (9/ 588). 


ه الطروس في ديات النفوس دا 8358 لم 
ه قدر دِيَّة قتيل الْعمَد: 


قدر دية قتيل العمد الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا: مائة من الإبل» لكن 
اختلفوا في أسنانهاء والراجح أها مغلظة. 

محب فيه فياف رط بالْعفى أَوْ لِشبْهَةِ أَوْتَحْوٍهمَاء أَمْ 1 
عد ضاف كَقدْل الوَالك ولد 


لا صفة التغليظ ف دية العمد: 


ال 


4 
6 


على ثلاثة اوس الى م را حا 
عَاقِلَتِهه ومِنْ جهة أَسَْانٍ الأبل. 20 


ا 0 اللْحَاني لاعَلَ 


أسنان الإبل ف العمد: 


قال الإمام ابن المنذر رَجِمَهأنَهُ: (واختلفوا في أسنان الإبل في دية العمد. 


فقالت طائفة: ثلاثون حقه. وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» أي: حَامِلاً في 
بطونها أولادها). |.ه ”0 


2 


(0 انظر: مغني المحتاج (ه/ 5و5 البدائع 0 / 5ه55. /617؟)» عمدة السالك وعدة الناسك 
(ص: 504)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 58» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
(15/5)» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5/ .)١15١‏ 

0 الإشراف على مذاهب العلماء (م 49557). 


بها الطروس في ديات النفوس يب حصت ك تت عر ١‏ 31551 حمق 


وَهَذَا مَذْمَبٌ الشَافِعِيٌ ورواية عن أحمد واختاره جماعة من أصحابه. 
5 رعدي ىت و 


وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُحَمَدُ بْنُ الحَسَنِ رحمهم الله. 


504 


2 ساس‎ )١١( ههه 0 ع « ضر 24 فى ل‎ )١(- 
وَرُوِيَ عَنْ عمَرٌ » وزيك ابي موسّى» وَالْغِيرَة كواسةعهر‎ 


) حسن: أخرجه عبد الرزاق »)١7/7١1/(‏ وابن أبي شيبة (/751701) وأبو داود ))556٠0(‏ 
وابن المنذر في "الأوسط' (449) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاه قال: قضى عمر. 
فذكره . 

رجاله ثقات إلا أن مجاهد لم يسمع من عمر. 

وأخرجه مالك في "الموطأً" (1550). وعبد الرزاق (2171//87)» والبيهقي في "الكبرى" 
)١1774(‏ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً من بني مُدلِج 
يقال له: قتادة» حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه؛ فزي في ججرحه فيات» فقدم سراقة بن جعشم 
على عمر بن الخطاب, فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى 
أقدم عليك, فلم| قدم عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين 
خلفة ... ورجاله ثقات. لكن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر. 

ورواه عبدالرزاق -أيضاً- عن معمر, عن أيوب. عن أبي قلابة وعن قتادة » كلاهما عن عمر 
به وهو مرسل صحيح أيضا. 

ورواه عبدالرزاق (1171717) -أيضاً مختصرا - عن معمر عن الزهري» عن سليمان بن يسارء 
عن عمرء ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر. 

قال الإمام البيهقي رحمه الله في "سننه" (175 /7) "هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضاء وقد 
رويناه من أوجه موصولة ومرسلة في كتاب الفرائض". |.ه 

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" 4717/71 عنه: "هذا حديث مشهور عند أهل 
العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه 
حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً". |.ه 


آء 2 


؟) أذ ثر أبي موسى وال مغيرة وََوَليَدعَنَهَا لا بأس به: 


بها الطروس في ديات النفوس يب تحت كت جم ١‏ 135:17 هم 


قال الإمام ابن المنذر رحمه اللّه: وفيه قول ثان: (وهو أن دية العمد 
أرباع: حمس وعشر.ون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت ليون» وخمس 
وعشرون جذعة؛» وخمس وعشرون حقه). ا.ه 


و 
الم 


ا 2 دم عر ضُُ 0 ا ال د .0 رع سد هه 2هسس 020 
وَهذا هو مد هَبَ مَالِك وَأَبى حزيفة» وَالْرُوَايَة المشهورَة عَنْ أحمذ. وَهَوَ 


2 


2 2ه لذ ع لك اعد ويك “عرز 00 -ه ١‏ 
قول الزهريء وَرَبِيعَة» وَسَلِيَانَ بْنِ يَسَارٍ ررحمهم اللّه. 


لكن قالت المالكية: تُكلّتْ اديه في قتل الأب وَلَدَهُ عمدًا إذا م يقل به. 


أخرجه عبد الرزاق »)١775١(‏ وابن أبي شيبة (71/7944)» وابن المنذر في "الأوسط" 
( من طرق عن عامر الشعبي عن زيد به. 

ورجاله ثقات. والشعبي لم يسمع من زيد؛ لكن قال العِجِلٍ في "معرفة الثقات" (55: ) " 
:مُرسل الشَّعبِي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحاً". ا.ه 

وقرن ابن المديني مرسله بمرسل سعيد بن المسيب. انظر: ميزان الاعتدال (7/7) . 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (/707”/11): "وهو صحيح مشهور عنه". |.ه 

() صحيح: رواه عبد الرزاق الصنعاني »)177١4(‏ ابن أبي شيبة (757775)» من طريقين عن 
عامر الشعبي؛ قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة» يقولان: (في الكَلَظَةِ مِنَ الدَّيَةِ تَلَانُونَ حِقَد 
وَكَلالون جدعة و ازبشزة عرمة ماين كن إل باؤل عايهاء كلها خلقة 4 ابه 

ورجاله ثقات إلا أن الإمام ابن حزم رحمه الله قال في "المحلى" /٠١(‏ /1777): "الشعبي لم يدرك 
أبا موسى عقله"! 

قلنا: وفي قول ابن حزم نظر! فإن الشعبي أدرك أبا موسى إدراكا بيناء فكان عمر الشعبي وقت 
وفاته حمس وعشرون سنة, وهو بلديه» فلا يبعد ساعه منه. 

ورواية المغيرة أيضاً صحيحة موصولة» فقد صرح جماعة بسماع الشعبي منه» وروايته عنه ثابتة 
المح ندم 


به الطروس في ديات النفوس بخ خا 7ت كس عدم 015995 «حق 


قال الإمام ابن المنذر رَتمَدَنَهُ : (وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماس: 
عشرر.ون بنت مخاض» وعشرون بنث لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 
حقه. وعشرون جذعة»؛ هذا قول أبى ثور). ا.ه 


الراجح: 


إن أرجح الأقوال في المسألة هو القول الأول؛ أنها مثلثة: ثلاثون حقه. 
وثلاثون جذعة» وأربعون حََلِمَةَ ؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. أن النبي كَلَكِيةٌ قال: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا 
قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي: للاثون حقة, وثلاثشون جذعة. 
وأربعون خلمّة» وما صوحوا عليه فهو لهم , وَذَلِكَ تَشدِيدٌ الْعَقَلِ».(© 


)١(‏ إسناد حسن» رواه أحمد (/ا الاك والترمذي (ك١٠ة١),‏ وابن ماجه (5؟5517) من طريق 
سليمان بن موسىء ورواه أحمد ( )77١77‏ من طريق ابن إسحاقء. كلاهما عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي وَلكاةٌ. 

وسليان بن موسى: صدوقء وابن إسحاق صدوق مدلس. لكنه صرح بالتحديث كى) عند 
أحمد الرواية (5 .)07/١57‏ 


بها الطروس في ديات النفوس كك كد 1518 احج 


د بديل القود الدية أم الصلح؟ 

على قولين: 

الأول: ما ذهب إليه الإمام مالك في المشهور عنه» والإمام أبو حنيفة 
وصاحباه إلى أنه ليس لولي المقتول إلا القود فقطء أو العفوء ولا تجب له 
الدية إلا برضا القاتل. 


قال الإمام الطحاوي وما : (يكُونَ الصَلْحٌ بايا ع ما اصْطَلحَا 


علي نيأو يها اتكذاتزل أن كيننيوا 
عَلَيْهِمْ أَحمَعنَ جمعين). 1.ه (1) 


وقال القاضي عياض مه ح أيه : (والمشهور من قول مالك» وأصحابه. 
أنه لا تخيير في ذلك إلا القصاص وما اصطلحا عليه). |.ه7) 


وفي "ترج بيحارة الالح 015/17 : (أن الْوَاجِبَ في قَدْلٍ الْعَمْدٍ 
الْعُدْوَانٍ هُوَالْقِصَاصٌ لا بد و العفو انا َيْء هذا هُوَ لمْهُورَُاِتِ 
وَابْنِ الْقَاسِم وَاخْمَارَ 70 8د : أن وَيَ المْقُولٍ نحي َ 
القضافى: و الكو فل الدية 


0 


() شرح معاني الآثار (7/ 177). 
(0) التنبيهات المستنبطة (7/ .)7١17١‏ 


بها الطروس في ديات النفوس سك تددن 3151 نج 


وَقَالَ به وَاخْمَارَهُ اللْخْوِيّ وَيَنَْيِي عَلَ الْفَوْلَيْنِ مَا دَكَرَهُ النَّاظِمْ وَذَلِكَ ِذَا 
عَنَا ول نشول فل أن باغد الذية فا النايل ذل قنة كله ذلك خل 
الدَيّةِ). |.ه 

والقول الثاني: ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عن 
مالك» ذهبوا إلى أن الدية بدلُ من العفو لا غير وعليه فإذا عفا ولي الدم 
وجبت الدية على القاتل وإن لم يرض. 

وعندهم لولي الدم والقاتل أن يصطلحا على ما يرضيها في مقابل 
إسقاط القود. فهذا فقط الذي يشترط فيه رضاهماء وهو قول سعيد بن 
المسيب» ومحمد بن سيرينء وقتادة» والأوزاعيء وأبي ثور» وإسحاقء وأبي 
سليهمان» وأصحابهم» وابن المتدىء وجمهور أصحاب الحديث. 

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (؟18455 ) عن معمرء عن سماك بن 
الفضل قاضي صنعاءء» قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه في امرأة قتلت 
رجلا: "إن أحب الأولياء أن يعفوا عفواء وإن أحبوا أن يقتلوا قتلواء وإن 
أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوهاء وأعطوا امرأته ميراثها من الدية". (0 


)١(‏ إسناده صحيح. 


بها الطروس في ديات النفوس بجعتت كب بم - 20917 بهو 


وروى أيضا )١186559(‏ عن معمر عن قتادة» قال: يجبر القاتل على إعطاء 
الدية» فإن اتفقوا على ثلاث ديات: فهو جائزء إنما اشتروا به صاحبهم. ٠”‏ 
قال الشيخ البهوي: (الوَاجِبُ بَِدْل الْعَمْدِ أَحَدُ سَيَِْنِ | الود أو الدية 
قله تعَالَ: م هن نى لون أَحبو شَىء اسم لمرو َك ليه بِحْسَنٍ *4 


ا 


[البقرة: 10/8]» ا بَاعَ بمَجَرٌ بِمْجَرَّد الْعَفْوِ وَلَوْ أَوْجَبَ الْعَمْدَ بِالْقِصَاصِ 
عَيْنَا ل جب الديّة َه عِنْدَ الْعَفْو المُطْلَقٍ (فَيَحَيد الوَُينِه)) مَإنْ ضَاء افص وَإِنّ 
شَاءَ أَحَدَ الدَيَةَ وَلَوْ1َيَرْضصَ الجَاني؛ لِقَوْلِابْنِ عَبَّاسٍ كان في بَنِي يل 
الْقِصَاصٌ وَلَيَكُنْ فيه الدَيَة فأثرَلَ الله هَذِه الآيَهَ كيب عَلتيمْ الْقِصَاصُ في 
لْمَثْلَ لَْتْلَ 4 [البقرة 13/0 الكية روَاة المبُخَارِي70©). |ا.ه 5 


2 


والراجح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد والجمهور: 


0 لا ور 2 #اهو مر بك اه 

لا صح عن أبي هريرة ونه لدُعَنَهُ مرفوعا: ١مَن‏ قتِل له قتقيل فهو بخير 
التَظريْنِ : ما أن ُوحَى وَإَِا أن قاد . [متفق عليدا. 

قال القرطبي: (الحديث حجة للشافعي, وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور 

وروي عن ابن المسيبء. وابن سيرين على قولهم: إن ولي دم العمد بالخيار 


)١(‏ إسناده صحيح. 
(0) صحيح البخارى )١5577/50157757/5(‏ (4778: 5141 ). 


0 كشاف القناع عن متن الإقناع (ه/ ":ه). 


بها الطروس في ديات النفوس يب صصح تب جد 319377 . «هن 


بين القضاصن:والذية». وكيز القاتل عليها إذا اختارها الول: وهى رواية 
أشي عن مالك). |ه(0) 


وقول ابن عباس رَعَِتَََنهَا: كان في بني إسرائيل الْقِصَاصٌ و يَكُنْ فِيهِمْ 
اديه فَأَنْرَلَ النّهُ مَذِه الْآيَه: +( كيب علبي الْقِصَاصٌ ف الْقَدْلَ )4 [البقرة:174] 
الآيَة. قال: فالعفو: أن يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف» ويؤدي 
بإحسان. رَوَاه الْبْخَارِي]. 


ولما صح أن النبي وَكَيِدَةٌ قال في عام الفتح: «من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله 
بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل».20 


فهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا بأن الخيار ني الدية أو القود إلى ولي 
المقتول لا إلى القاتل. 


.)25/1١١( المفهم‎ 


0) صحيح: أخرجه أبو داود»ء والترمذي .)١555(‏ وأحمد في "المسند " (ا/571١)‏ و 
(371) والطبري في "تبذيب الآثار مسند ابن عباس" )71-70/١(‏ من طرق عن ابن أبي 
ذئب. حدّئني سعيدٌ بن أبي سعيدٍ » سمعتٌ أبا شريح الكعبيّ يقول: قال رسول الله وَلةِ؛ فيه: 
لاثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل؛ وإني عاقله» فمن قتل له قتيل بعد اليوم؛ فأهله 
بين خيرتين» إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل »» وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبريء وابن أبي ذئب: هو 
محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين, قال الإمام الترمذي 
رحمه الله: "هذا حديث حسن صحيح ". وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" (// 
4 : "هو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته" » وقال البغوي في "شرح السنة " (1/ 
1 هل عرزت متفق عل ملحن ': 


بها الطروس في ديات النفوس ع كك تكد 31515 نج 


قال الإمامالخطابي رَِمَدلنَهُ: (وفيه بيان أن الخيار إلى وليّ الدم في 
القصاص وأخذ الدية» وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني 
واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به). |.ه 7 

وقال الإمام ابن الجوزي رَمَهُنَهُ : (فائدة الخلاف إذا عفا مطلقاء ثبتت 
الدية على الرواية الأولى). |.ه(" -يشير بالرواية الأولى لقول الشافعي 
وأحمد الذي رجحناه-. 

وقال الإمام ابن حزم رََِهََنَهُ : (وَلَيْسَ عَفْوْ الْوَليّ عَنْ الْقَوَدِ وَسُكُوتُةُ 
عَنْ ذِكْر ادي برَِّكَ بِمُسْقِطٍ لِلدَيَةه بل هي وَاجِبَةَ لِلْوَيَ وَإِنْ لَيَذْكُرْمَاء إلا 
أن فط يا لكفو ف الننة ا شيا ارو 

0 الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وبأقل منها: 


اتفق أهل العلم على أن لولي الدم الصلح على الدية أو أقل منهاء 
واختلفوا هل له الصلح عن القود بأكثر من الدية؟ على قولين: 

القول الأول: صحة الصلح عن القصاص على أكثر من الدية. 
واثايلة: 


(0) معالم السنن (5/ 0). 
التحقيق في مسائل الخلاف (؟/ 575). 


م المحلى .)22١8/٠١(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس يت ب تحت كتهجو /3100ك <هم 


قال الإمام ابن قدامة رَِمَدُلَنَهُ: (من له القصاصء له أن يصالح عنه بأكثر 
من الدية» وبقدرها وأقل منهاء لا أعلم فيه خلافا). |.ه 7) 


واستدلوا بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن النبي ع 
قال: امن فتل متعمداً دفع إل أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا 
أخذوا الدية» وما صا حوا عليه فهو لهم».() 


واستدلوا أيضا بها روي ععن عائشة يََلَدعَتَهَا؛ أن النبي وكيد بعث أبا 
جهم مصدقاًء فلابّه رجل في صدقة» فضربه أبو جهم. فشجه. فأتوا التيون 
يبي فقالوا: القوديا رسول اللّه - فذكر الحديث 7" في أنه أراد افتداءه 
منهم فأعطاهم ثم اعطاهم حتى رضوا. 

قال الإمام الخطابي رَجمََاانَهُ : (فيه دليل على جواز إرضاء المشجوج 
بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص). |.ه 29 


5 


وقال الغزالي: (لّو كَانَ عليِْ قصاص قَصَالح على أكثر من الذيّة فَلَِيْسَ 
للْوَيَ انع لآن حقن الدَّم أهم من الحَال). ا.ه © 


المغني (8/ 7507). 

0 حديث حسن؛ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

© أخرجه أحمد (559158)). أبو داود (5575)» وعبد الرزاق(18075١)»‏ وابن حبان (45/41) 
وغيرهم عن معمرء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة به» ورجاله ثقات. 

(:) معالم السنن (795/5). 

(0» الوسيط (0/ 57). 


لها الطروس في ديات النفوس بم متف 359511١‏ يتن 


وقال الإمام ابن قدامة رَيِمَهَاانَهُ : (ولأنه عوض عن غير مال» فجاز 
الصلح عنه بم اتفقوا عليه» كالصداق» وعوض الخلع, ولأنه صلح عم لا 
يجري فيه الرباء فأشبه الصلح عن العروض). ا.ه() 


القول الثاني: لا يصح الصلح على أكثر من الدية. 


قال العلامة ابن القيم رَيِمَدْلَنَهُ: (وإما الدية» والخيرة في ذلك إلى الولي 
بين أربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقصاص. ولا خلاف في 
تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه وجهان: 
أشهرهما مذهبا: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونهاء 
وهذا أرجح دليلا). |.ه7) 


واستدلوا بحديث أبي شريح مرفوعا : «من أصيب بقتل أو خبل -أي: 
جرح-. فإنه يختار بين ثلاث: إما أن يقتصء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ 
الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ).0 


المغنى (// 7717). 


0 زاد المعاد (”/ 799). 


9) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 


بها الطروس في ديات النفوس بستكت ٠‏ 319317 عه 


وجه الدلالة : «فإن أراد الرابعة فخذوا عل يديه) قالوا معناه: إذا أراد 
زيادة على القصاص أو الدية أو العفو فلا تمكنوه من فعل شىء إلا واحدة 
من هذه الثلاث المتقدمة» والصلح على أكثر من الدية ليس منهاء فبان إذاً 

والراجح القول الأول. 

ويجاب عن حديث أبي شريح بأن المراد بقوله: «فإن أراد الرابعة فخذوا 
على يديه» ما ورد في آخر آية القصاص من سورة البقرة» وهي: | هَمَنِ أَعْتّدَى 
بَعَدَ دَّلِكَ فَلَهُه عَدَّابٌ أَليِمٌ 4 أي من قتل بعد أخذ الدية أو قبوما فله عذاب 
من الله أليم موجع. فيكون معنى الحديث ١‏ فإن أراد الرابعة »: بأن يقبل 

أنه يجوز ترضية أولياء القتيل بأكثر من الدية حتى يعفوا عن القود. فإن 
عفوا عن القود ابتداء» فلا تسقط الدية إلا أن يعفوا عنها أيضا؛ فإن لم يعفوا 
عنها فليس لمم إلا الدية لا أكثر. 

وبعبارة أخرى: ولي القتيل لا يجوز له المطالبة بأكثر من الدية إذا عفى 
عن القصاصء أما قبل العفو فيجوز المصالحة على الدية أو أقل أو أكثر. 


مهل الطروس في ديات النفوس ج22 ةج 1514 ه» 
مُسألَةٌ: قتل عمد الصبى وَالمَجنون. 


وأكثّر الْعلَّءِ على أن عمد الصبي والمجنون خطأء وما احتجوا به قول 
رَسُول الله عَكَِلْه: ارفع القلم عن ثلائة: عَنِ النَائِمٍ حَتّى يَسحَيْقظً: وَعَن 


وم 


ل 0 


(» صحيح : روي من حديث عائشة» وعلي رَوَدَلنَدعَتْهَا: 

أما حديث عائشة : فأخرجه أبو داود (/589)) والنسائي (155/5)) وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠5١(‏ وأحمد 
(55115) من طريق حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود عنها مرفوعا. 

وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات . 

حماد: :وهو ابن أب اسلجان » وإبراهيع: عو ابن يزيد التخعي» والأسردة هو اب يزيد الدخعي» 

قال الإمام الترمذي رحمه الله في "العلل الكبير" (ص 275©: "سَأَلْتٌ ُحَمَدًا عَنْ هَذَا الْحَيِيثِ 
ل 0 

وقال ابن الملقن ف "البدر المنير" (0/ 0 "إسناد حسن» بل صحيح متصل كلهم علماء" 
|.ه 

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (8/ 77) : "وقال النسائي: ليس في هذا الباب صحيحٌ 
إلاحديث عائشة؛ فإنه حسن". |.ه 

أما حديث على: فأخرجه أبو داود (48949) و(5550) و(4501)» والنسائى في "الكبرى" 
(70) من طريق عبد اللّه بن عباس؛ وأحمد (2037» وأبو داود (2)5505» والنسائي في "الكبرن" 
(755) من طريق أبي ظبيان الجنبي؛ وأخرجه أبو داود (4407) من طريق أبي الضحى مسلم بن 
صبيح؛ وأخرجه أحمد (40)» والترمذي (21584)» والنسائي (707) من طريق الحسن البصري؛ 
الع ل لا 


0 01 
َس 


057 


00 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب ب حت لبت عد :3935 . نو 


وإذا جنى المجنون في حال إفاقته» فهو كالبالغ غير المجنون» وقد صح 
عن ابن الزبير ويََآََدَعَنة؛ أنه ضمَّنَ المجنونٌ الذي يفيق فجعل الدية في 
ماله )١(‏ 


وأخرجه موقوقًا النسائي (705) من طريق أبي ظبيان؛ ومن طريق الحسن البصري 
ا توس وان طالون صحّح المرفوع ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 037318 
وابنٌ خزيمة ».223٠١*(‏ وابنّ حبان »)١57(‏ والحاكم /١(‏ 558) و(؟/ 209)» ووافقه الذهبي في 
"التلخيص" وأخرجه الضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة" (”/ 559). وابن حزم في 
"المحلى" (0/ 817 . 

ورجح الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" ”/ 147» قال الحافظ في "فتح الباري" /١7‏ 
6١‏ "ومع ذلك» فهو مرفوع حك" ا.ه وقال الترمذي : "وَالعَمَلُ عَلَ هَدَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ 
العلم". |.ه 

بل تقل الطتحاوى الإنماع عل تومه ف "قرع مشكل الكفار"(11/ ١‏ فقال: وَمِثْلَ ذَلِكَ مَا 
دروي عَنْ رَسُولٍ الموج قذ أجحع الملمون عل تنييتيخ ذلك عَن رَسُول اللو يكو جا قذ 
ذَكَرْنَاهُ في) تَقَدَ دم نا مِنْ كتَاَا هذا مِنْ قَوْلي: ذ رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ ثَلَانَةِ: عَن الصَّغِيرٍ حَنَّى يَكْبرَ وَعَنَ 
النَئِم حَنّى يَسْتَيْقِط» وَحَنِ المجَنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ". ا.ه 

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 775) : "هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل 
فيها ما لا يحصى من الأحكام, له طرق أقواها طريق عائشة ووَدَزْبدُعَتََا". ا.ه 

ول ادكه ساس حدمف ان عور ان تابعدر طم اناد "نصب الراية" -١51/5‏ 
6 . 

0 المع عن عه اندي الزدو للك كَنَهُ: أخر جه ابن أبي شيبة (/71/01"1): كدي عنان) 
قَالَ: حدَنَنَا صَخْرٌ بْنُ جُوَيِْيَةَ عَن َافِع؛ ال 0 
رَى به بَأسَاد وَيَعُودُ به وَجَعْه ييا هو نِم مع ابن عَِ دحل ايت بِحِنْجَرِ مَطَعَنِ ابن عَم 
َقَتَلهُ» مَقَطَى عَبْدُ الله بْنُ لزب أن يلم من مَالِهه ويُدهَمَ إِلَ أَهْل المنُولٍ. 

رجاله ثقات: وعفان» هو: ابن مسلم » ونافع » هو: مولى ابن عمر يَدَليَدُعَنعًا. 


بها الطروس في ديات النفوس بمحعتتت كد 319538 حجن 


3 


قال الإمام ابن عبد البر َمَهُ مه (وَأجمَعَ الغلماء :أن انا اجون ف 
نَهُ لا قَوََ عَلَيْهِ في مَا يجني فَإِنْ كَانَ يَفِيِقُ أَحْيَانَا وَيَخِِبُ 
أخيّانًا فَّ) جَنَاهُ في حَالٍ إة فَاقَيه فَحلَيّهِ فيه مَا عَلَ خَبْرِهِ من الْبَلِغِينَ غَيْرِ الجَانِين. 


سَّ ه 


وقال وَأجْمَعَ الغلمء ل ل 

امال وَإِنَّها يط عَنْهُما ِنَم وَأمَا اال 5 َنْضْمَنُ بالط كا نُضْمَنْ 
بِالْعَمْد وَالَُجْنُونُ عِنْدَ عِنْدَ كت الْعْلَاء ءِ مِْلّهُّا قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن الحَدِيتَ وَإِنْ كَانَ 
عَامَ المخرَج وَإِنَّهُ تَخُصُوصٌ ب وَصَفْن. .ه١١‏ 

ل من يتحمل ديتهم؟ 

ذه جاهين اهل العلع إل أن عمدهم وعطاهم ع العاقلة وروي 
ذَلِكَ عَنْ عَلعٌ : بْنِ أبي طَالِبٍ وتنك وعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزٍ وقتادة والشَّعْبِيَ 
لإراف الى لشي الهر اوعيوك. 

قَالَ الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (عَل هذا مَذْهَبُ مَالِكِ وَأ حَرِيعَة 
وَأَضْحَا) وَالْأَورَاعِيَ وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدِ في قَثْلٍ الصَّبِيّ عَمْدَا َو خط اذ 


وذكره ابن حزم "المحلى" )©”57/١1١(‏ ثم قال: ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 
بن الزبير» عن أبيه أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله؛ هذان الأثران في غاية 
الصحة. 

.)6١0 /8( الاستذكار‎ 0 


به الطروس في ديات النفوس يحب تت كب جد :21910 .هو 
ل مامه ف وو هرا سم جم تر و رن ١‏ الال لاروك ا ادم ان 
خط حول هله العاقلة كا حي وه خط] الكييرة وقال الشافئ عمد لصي 
في ماله). |.ه() 


وقال العلامة المرداوى رَجِمَدَآانّهُ : (عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا 
نزاع» وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقاً). |.ه 7) 


م6 6 5 35 قد 


) أوجب الشافعي الدية في ماله لا في مال العاقلة لاعتبار عمد الصبى والمجنون عمد؛ حيث 


قال في "الأم" (208/17: فَأَمّا جنَايةٌ الْمُجْنُونِ وَالصَّبِّ قتَائَةَ عَليْها إِنْ 1 تَكُنْ بقَوَدٍ فَبِعَقْل وَإدَا 
- 7 ا 00 ويد 2 و 8 


كَانَتْ جِنَاتّهه) َب لهو وَالتَّمْسُ مَقَقولة قل حَمْدِ... فَإن قَالَ فَقَتْلُ الصَّبِيّ وَالَعْقُوهِ حَطأ قبل 
0ن تزف الااخطا ون قدة ولي وذ كانت في عل بت به الما ا.ه 
لكن الشافعية ميزوا بين الصبي المميز وغير المميز» فإن كان بلا تمييز فهو مخطئ بلا خلاف 
عندهم وكذلك المجنون إن لم يكن له تهييز. انظر: مختصر المزني مع الأم (917/5)» تتمة الإبانة 
للمتولي .)1١7(‏ 
0 الإنصاف .)1737/1١(‏ 


ا 


و 


لَه هَذَا 


بهد الطروس في ديات النفوس سم نشم 1579 به 


0 3 5 , همهي هاده 
الفصل التانى: شبه العمد: 
أثبت فقهاء الأمصار وحمهور أتمة المذاهب شبه العمد. 
قال الإمام القرطبي رَيِمَدانَهُ: (قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به 
عندناء وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة 
وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي» وروينا ذلك عن عمر بن الخنطاب 


رط يي عرد و 


وعلي بن أبي طالب وَلَهَعنَهًا. 


قلت -أي القرطبي-: وهو الصحيح. فَإِنَّ الدَّمَاءَ أَحَقَّ مَا اختيطً غَنا إذ 
الْأَصْل صِيَانَنَهًا في أهبها("» فلا تستباح إلا بأمر بين لا إِشْكَالَ فيهء وَهَذَا فيه 


و 


إِشْكَالَء أنه ا كَانَ ممَرَهَابَيْنَ عمد وَالحط] حُكِمَ لَه بِشِبْه الْعَمْدِ 
َالصَّرْبُ مَفضْو د وَلَْْل عَيْرُ مضو وَإِنَّوَهََ بعر افَضْدٍ رة 


ورسا و 


وَتُعَلَظ الدّيَة وَبِمِثلٍ هَذَا جَاءَتِ السّنة0")). 0.1 
لا معنم ( قفتل شبه العمد: 


الْقَثْل شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ الْقَئْل ب) لايَقَتَل غَالِئَا كالعصاء والحجرة الصغيرة 
والإبرة ونحو ذلكء. ويكون القصد فيه بالفعل لا بالقتل» ى) قدمنا. 


)١‏ يقال: حق الدماء في أهبها. أي في أجسادها. انظر: (النهاية) لابن الأثير. 
وقد تقدم الكلام في إثبات شبه العمد تحت فصل (أنواع القتل) فليراجع 
ف الجامع لأحكام القرآن (ه/ 259). 


بها الطروس في ديات النفوس بتك كج تحت 39517 مق 


د حكم قتل شيبه العمد: 
لا خلاف بين الفقهاء من يقولون بشبه العمد فى أنه موجب للدية. 
0 قدر ديَةٍ قتيل شيبه العمد: 


قدر دية قتيل شِبّه الْحَمْدِ الحر المسلم طفلاً كان أو كبيراً: مائة من الإبل» 
لكن اختلفوا في أسنانها. 


أسنان الإبل ف شبه العمد: 


قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في "الإشراف" (م 2)547: (واختلفوا في 
أسنان الإبل في دية شبه العمد: فكان عطاءء والشافعي يقولان(": ثلاثون 
حقه. وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة. 

وروينا هذا القول عن عمر7"ي, وؤتلاين ثانق20, والمغيرة بن شعبة» 


سا سو سج ا :)2 


وأبي موسى الأشعري تحتف 


() قال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير (770/5): وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه 
العمد » ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجحي بابنه حيث ضربه بالسيف. |.ه 

0 أثر عمر ثابت مشهورء تقدم تخريجه . 

0 أثر زيد بن ثابت صحيح؛ تقدم تخريجه. 

(5») صحيح عن المغيرة بن شعبة وعن أبي موسى الأشعري » وقد تقدم تخريجه. 


بها الطروس في ديات النفوس يع ب ب حتت ةب تعد 09157 .هه 


وفبه قول ثان وهو: أنها أربعون جذعة إلى بازل عامهاء وثلاثون حقه. 
وثلاثون بنت لبونء. روي هذا القول عن عثان وََدَلنَدُعَنَهُ 27» وبه قال 
اقبي وطاووسء. والزهري. 

وفيه قول ثالث وهو: أن دية شبه العمد أربع وثلاثون خلفة إلى بازل 
عامهاء وثلاث وثلاثون حقه» وثلاث وثلاثون جذعة؛» روي هذا القول عن 


غلبن أ طالب0", وبه قال الشعبى» والنخعى. 


() صحيح: رواه أبو داود (5507)» وابن أبي شيبة (277547» والطبري في "تفسيره" (50١١1)؛‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت به» ورجاله ثقات إلا عبد ربه وهو ابن أب زيد, لم يرو عنه غير قتادة, وقال ابن المديني: 
"مجهول". لكن تابعه سعيد بن المسيب فيها رواه أبو داود وابن أبي شيبة أيضا عن سعيد عن قتادة 
عنة . 

والأثر صححه ابن حزم في "المحلى " .)177/1١(‏ 

(') صحيح: رواه عن علي كل من: عاصم بن ضمرة» والنخعيء والشعبي, والحارث الأعور: 

أما رواية عاصم فأخرجها أبو داود »)555١(‏ وابن أبي شيبة (7/545؟) و(27700)» وابن المنذر 
في "الأوسط" (445054) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنهء وهذا إسناد حسن» عاصم بن 
ضمرة: صدوق.- 


-وأما رواية الشعبي فأخرجها ابن أبي شيبة (1779) عن وكيع عن ابن أبي خالد؛ وابن 
المنذر في "الأوسط" (4507) عن حماد - وهو : ابن سلمة - عن حجاج - وهو ابن أرطاة - ؛ 
كلاهما عنه. 

ورجال ابن أبي شيبة ثقات إلا أن في سماع الشعبي من علي اختلاف. والصحيح أنه لم يسمع منه 
إلا حديث شراحة الحمدانية» وإن كانت مراسيل الشعبي قوية كما تقدم. 

وأما رواية النخعي؛ فأخرجها عبد الرزاق »)١1775717(‏ وابن المنذر في "الأوسط" .)44١17(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس يب لصحتت تعد 1910 كم 


وفيه قول رابع وهو: أنها ارباع» ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع 
جذاعء وربع بنات مخاض. وبه قال النعمان» ويعقوب.٠‏ 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشر.ون حقه» وعشر.ون جذعة. 


وأرجح الأقوال هو القول الأول لحديث أب داود السابق. 


وإبراهيم النخعي لم يدرك علي بن أبي طالب. 

أما رواية الحارث الأعور؛ فعند ابن المنذر )5*٠ ٠(‏ من طريق إبي إسحاق السبيعي عنه. 
والحارث : متهم بالكذب. 

) وروي أيضا مثله عن عبد الله بن مسعود رَصَوَلِنَدَعَنَهُ؛ رواه عنه أبو عبيدة» وعلقمة بن قيس» 
والأسود بن يزيد» وعامر الشعبيء وإبراهيم النخعي, أما رواية أبي عبيدة؛ فأخرجها ابن المنذر في 
"الأوسط" (4507) من طريق حجاج - وهو ابن أرطاة - حدثنا حماد - وهو ابن سلمة - أخبرنا 
سليان التيمي» عن أبي مجلز» عنه. 

وهذا رجاله ثقات إلا ابن أرطاة: صدوق. وفي سماع أبي عبيدة من أبيه خلاف. لكنه متابع. 

أما رواية علقمة والأسود فأخرجها أبو داود (؟50505)» وابن أبي شيبة (717795)؛ عن أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عنهما. وهذا إسناد رجاله ثقات وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع 
من علقمة إلا أنه ثبت سماعه من الأسود. 

حدّثنا هِنَادٌ حدّئنا أبو الأخوصء عن أبي إسحاقٌ» عن علقمةً والأسودٍ عنه. 

مر وانة قيس فو عند اتن | هيه 9لا امدورو ارك لمكن وها ست ودر اتير 
كاي المحل 111150 ). 

ورجال الروايتين ثقات إلا آنا منقطعان؛ قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "ولم يولد الشعبي» 
والنخعيء إلا بعد موت ابن مسعود". ا.ه 

إلا أن رواية النخعي عن ابن مسعود تحمل على الاتصال كما نقلنا قبل. 


بها الطروس في ديات النفوس بجعمع تطخت غك بو :1530 حجن 


لام التي رمألل نَّهُ : (وَإِذَا اخمَلَفُوا هَذَا الاختلاف» 5 
2 فيه منَ السب يَكُونَ أَوْلَ بالِاتبَاع مَعَ مَا فيه عَنْ عُمَرَ يْنِ 
العذاب. وَعَن عرو بن شُعَْبء عَنْ أ عَنْ جَذْ عن الي ةف 
الكخن وق و لووول ترلء عمر): |8 


من يحمل الدية فى القتل ثيبه العمد؟ 
تجب هذه الدية على عاقلة الجان عند حمهور القائلين بشبه العمد. 


قال الإمام ابن المنذر رَحِمَهُآنَهُ : (واختلفوا فى شبه العمد. فقال الحارث 
هافن مكار اه 3 قٍِ 3 
العكلي» وابن ن أبي ليل» وابن شبرمة» وقتادة» وأبو ثور: هو عليه في ماله. 


وقال الشعبي» والنخعي. والحكمء والشافعيء. والثوري» وأمد 
وإسحاق. وأصحاب الرأي: هو على العاقلة). |.ه 0" 


() ومتن الحديث: «من قتل متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا 
الدية» وهي: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة, وأربعون خلمّة. وما صوحوا عليه فهو لهم . وَذَّلِكَ 
َشْدِيدُ العقْلِ. 

ا وقد تقدم تخريجه في الفصل السابق. 

(0) معرفة السئن والآثار (؟١/‏ 40). 

() الإشراف على مذاهب العلماء (م .)01١5‏ 


بها الطروس في ديات النفوس سس كتحت ٠‏ 195117 نج 


قال الإمام ابن المنذر رَمَهُآنَهُ في "الإشراف على مذاهب العلماء": (قول 
الشعبى أصح: لحديث أبي هريرة أن النبى عَيَيِدةِ جعل دية الجنين على عاقلة 
الضاربة). |.ه() 

قال العلامة ابن الملقن: (وفي هذا الحديث حجة لمن أوجب دية شبه 
والكوفيين والشافعى). |.ه7) 


0 جناية شبه العمد بين التخفيف والتغليظ: 


قال تقي الدين الحسيني: (وَحجِنَايَة شبه العمد تنزع إِلَ اللعمد من وَجه 
كُوحها فِيهًا قصد الْفِعْل والشخص وتنزع إِلَ الْحَطَأ يكون الْآلّة لا تقتل غَالِيا 
فَلِهَذَا خففت بِكَوُنَا على الْحَاقِلَة وبالتأجيل وغلظت بِكَوْيبَا مُكَلَثّة). .م © 


مم6 + 5 35 قد 


) رواه البخاري .)541١(‏ 


0) التوضيح /"١(‏ 5717). 
0 كفاية الأخيار (صه5:). 


بها الطروس في ديات النفوس سس كت تكد 15187 نج 


الفصل الثالث: قتل الخطأ: 
لا معنى قتل الخطأ: 
اتفق الفقهاء على معنى قتل الخطأ: 
قَالَ الإمام ابن المنذر رَمََانَُ: (أجمع كل من تَحمّظ عنه من أهل العلم 
أن القتل الخطأ: أن يرمي الرامي شيئاء فيصيب غيره. لا أعلمهم يختلفون 


فيه). |.ه(1) 
وذكر أهل العلم له وجهان: 
الأول: يري الصَّيْدَ أو يَفْعَلٌ مَا أ َه فِعْلَه بقل إِنْسَا انا 
التَاني: أَنْيَرمي في دَارِ الحرَبٍ مَنْ يَظنْهُ حَرييا ون ا 


قال الإمام ابن قدامة رَحِمَهُآنَهُ: (والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمى 
الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلا كان أو كافرا). 


0| 


ويدخل تحت قوهم: م لَه فِعْلّهُ فيَقمْلٌ إ: نْسَانًا" أمثلة كثيرة كأن 
يكون نائ) ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله. 


© الإشراف على مذاهب العلماء (م/ا591). 
0 وسيأقي تفصيل الكلام عليه -بعون اللّه-. 
© المغنى (4/ 7379). 


به الطروس في ديات النفوس حيتت تت نجنا ١‏ :3918 . «هق 


حكم قتل الخطأ: 

سب 03 7 017 200 جومم موسرة 00 سراعو 

اتّفق أهل العلم عَلَ أنه لا قصّاصٌ في القتل الْحَطأء وَإِنَ)َ) تيجب الديّة 
اس ا عه 2 
والكفازة وفنواء كان المتعول» كا أو اش قشل أو وكاء نكاما أو 


2011 


لج كه أ 0 م >1 وح | يساس مدع كه 
مُهَادَنَاء فقد وجَبّتٍِ الديّة؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَ: # ومن فَثْلَ مَؤّْصِمًا حَطَنًا فُسَحرِرْ وَقَبَةَ 


وي لا ل #4 وراعرة , >ء هم > رساي يه 
مَؤَّمِمَةَ وَدِيَهُ مُسَلَمَةَ إل أهروء إل أن يِصَدَّهُوأ [النساء: 95]. 
مه و 6 على -ه مه -- ه----ه وح ل سح ماهر ص بور 
له يحب حانه: 0 إن حاتت م١‏ م ندد , عله 
وَقو : وَإن من قوم يلنحكم وبدنهم مِيثق 
ب راغا ور درك ير >هء 
فَدِيَهَ مَُسَلَصَةإِكَ أهله. )4 [النساء: 97]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَه: (وقاتل الخطأ تجب عليه الدية 
بنص القرآن واتفاق الأمة والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دل عليه 
متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له(2). ١.ه()‏ 


قدردية قتيل الخطأ: 


قدردية قتيل الخطأ الحر المسلم طفلا كان أو كبيراً: مائة من الإبل كما 
جاء فى كتاب رسول الله وليك إلى أهل اليمن الذي حمله إليهم عمرو بن 
© هكذا في النسخ التي بين أيدينا؛ ولعله تصحيف,. والصواب -واللّه أعلم-: "زعم أن 
الذمي لا دية له". 
الفتاوى الكبرى (/2©) و مجموع الفتاوى (5 178/7). 


به الطروس في ديات النفوس يعبط خط 7ت كعم 3919٠‏ «جو 


لاسن رد انا م او ا 
المُسْلِم عَلَ أَهْل الإبل مِانَة مِنَ الإبل). ا.ه ٠١‏ 


نه دية الخطأ مخففة مخففة:» ليس فيها تغليظ: 


قال البكري: (ودية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مخمسة. وكونها 
مؤجلة» وكوما على العاقلة). |.ه”” 


0ه أسنان الإبل قف الخطأً: 


انه م ل الم ل ل 


_- 
ع 80خ سوضن مين 38-3 .لزه 2 


أحماسا : وَهِيّ عِشْرُونَ بذتَ عاض وَعِشْرونَ بِنْتَ لبون وَعِشْرٌ تون حفة: 


رن باس تم 


وَعِشْرونَ جَدَّعَةَ انَمَاقَا؛ وَاحلئرا في العشرين الثافية: 


1 6 اهبر م سنك ١‏ 24 م 0 


لحان 


.)١19؟‎ /:( بداية المجتهد‎ )١( 

0 إعانة الطالبين (5/ .)١5١‏ 

© أثر ابن مسعود رضى ي أللّه عنه صحيح: 

روي عنه من أربع طرق يقوي بعضها بعضا: 

الأولى: ما رواه ابن أبي شيبة (777/5): والطبري في "تفسيره" (1/ 7777)؛ من طريق عن أبي 
إسحاق - وهو السبيعي - عن علقمة بْنِ قَيِسِ عنه مثلةُ. 

ردالاتقاك ]لأ ان أب رمحاق | يسم من طلقمة: 

والثانية: ما رواه الطبري في "تفسيره" (1/ 12378)؛ من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد» عن أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود مِثلهُ. 


بها الطروس في ديات النفوس جح تحت جك أ حم 55511 . حكن 


٠ ٠‏ 2.6 رم ا 7 ىه و . ل سم و6 
وهذا مذهب الَنَفِيّة وَاْحَتَابِلَةَ واختاره ابن المنذر رمه 


9 


رجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة مختلف في سماعه من أبيه عبد الله بن مسعود. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في "حاشيته على أبي داود" (؟1١/ :)١41/‏ "وأ 
العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره". ا.ه 


بو عبيدة شديد 

والثالثة: ما رواه ابن أبى شيبة (57/787)؛ حَدَّكَنَا وَكِيعٌ كال جد فسان 2 بطو ري كن 
إبْرَاهِيمَ» عَن عَبْدِ الل مثلة. 

ورجاله ثقات إلا أن النخعي لم يدرك عبد الله. غير أنه ىا قال ابن المديني في "علله": "تمن جمع 
علم أصحاب ابن مسعود فهو أعلم الناس به". ا.ه 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في "حاشيته على أبي داود" /١17(‏ 1837) : "وقد ثبت عنه -أي 
النخعى- أنه قال: إذا قلت: "قال عبد اللّه" فهو ما حدثنى به جماعة عنه» وإذا قلت: حدثنى فلان 
عن عبد الله» فهو الذي سَميتَ" ١.١.ه‏ 

قال الإمام الطحاوي رحمه اللّه في "مشكل الآثار(6١1/ :)١17‏ "فأخبر إبراهيم بذلك بأن ما لا 
يذكر فيه من بينه وبين عبد الله أقوى مما يذكره عن رجل بعينه عن عبد اللّه". |.ه 


َه عن ١‏ انيه 1 أ 5 3 0 _-0 0-5 مي 
والرابعة: ما رواه الطبري في "تفسيره" (1/ 4023776 حَدَثَنِي وَاصِل بْنْ عَبْدٍ الأعلى قال: ثنا ابن 


5 

- 0 
00001 

. 0 


4ه 06 و به جر ده ضري هه اه ا عي 
فضيل - واسمه محمد - » عن شعث » عن عامر » عن عبدٍ الله بِنِ مَسعودٍ به. 


رجاله رجال مسلم إلا أن فيهم أشعث وهو: ابن سوار الكنديء قال فيه الإمام الذهبي في 
"السير" (77/5/57): "كان أحد العلماء على لين فيه فحديثه يكتب للاعتبار". |.ه 


وفي هذه المواضع كلها (بنو مخاض). إلا أنبا جاءت عند الدارقطني (بنو لبون)» وهو وهم نبه 
عليه البيهقي في التعليق الآتي. 


به الطروس في ديات النفوس بح ةط حت كس سر 39517 هو 


كَاروي عن عبد اللَّهِبْن مَسعودٍ رََوَاَلَهْعَنْهُ عند أبي داود (51 40 ) رَفَعَةُ 
إل النِي وك أنه قال في دي الخطأ: عدر حون حِقةٌ وعنحو3 عَدّعَةٌ 


وَعِشْرونَبنْتَ تحَاضٍء وَعِشْرٌونَ بنْتَ بنْتَ لَبُونِء وَعِشْرُونَ بَني تَخَاض ذَكَرٍ)».(0© 


كن 


وقال عْمَر بن عبد الْعَِينِ وَسلَيْان بْن يَسَارِء وَالرَْ هري و في العشرينَ 
اْبَاقَِة: هِيَ مِنْ بي البُون. 


2 ص لال ا 0 


وعجر ير عر حدم يصو يكن , 


"الصحيح " (/184): ١‏ أَنَ الََىَّ َكل وَدَى الَّذِي فيل ا مِنْ إبل 
الصَّدَقَةَ . 


0 
1 


1 15 ها ابن تحَاض 
ترج 


2 


) وقد ضعفه الدارقطني في ' 'سننه"(” / .)١77‏ وَقَالَ الْمبهَقِي: وَالصَّحِيحُ أنه توف 18 
عَنَكَ التدكن. تشموود انظ البذر امير 8911/10). 

وفا ا أيضا: وقد رَوَى بعض حفاظنا -وَهُوَ الدَارَفْطْنِيَ- هَذِه الْأَسَانِيد عَن عبد الل 
وَجعل مَكَان «بني المخاضن) لقي اللّبُون). قَالَ: وَهَوَ غلط. وَقَالَ في «خلافياته»: كَذَا رَوَاهُ رَحَهُ 
الل وَهُوَ الأوحد في عصره في هذا الشَّأَن وَهُوَ واهم فيه» والجواد رُب) يعثر. قَالَ: وقد رَأَيَْه في 
«كتاب ابن حَرَيْمَة) وَهُوَ إِمَام في رِوَايّة وَكيع» عَن سْفْيان بإسَْادِهِ كَذَِك «بني لبون". وَفي رِوّاية: 
سعيد بن بشيره عَن قَنَادَة» عَن أبي مجلزء عَن أبي عبَيْدَة» عن ابن مَسْعُود كَذَلِك «بني لبون». |.ه 

وقال ابن عبدالحادي - كما في "نصب الراية" :-)75٠/5(‏ "وكلام الدارقطني هذا لا يخلو من 
ميل ". ا.ه 


بهد الطروس في ديات النفوس كبك 395937 قن 


0 
0 


وقَالٌ الإمام الشَافِعِيٌ وده 4 (وَلا ْم القاتل نأ زاكلا 


له 


َكَل مَا قَالُوا يَلْرَعُهُ؛ مة؛ لأ اشم الول يرم الصّمَارَوَالْكِبَارَ َي لطأ أَخما 18 


ا ل 


وَعِشْدُ ون حقة) وَعِشّْدٌ ون جََعَة). |.ه () 

والراجح: القول الأول وهو ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وأحمد 

أولاً: أنه أقل في سن الإبل مما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. 
والمراعى في قتل الخطأ هو التخفيف. 

نانيا: : على القول بضعف المرفوع فإن الموقوف على ابن مسعود رََدَنَدُعَنةُ 
صحيح » وهو قول صحابي من فقهاء الصحابة فالأخذ به أولى من قول 
التابعى. 


4 


وأجاب الإمام البيهقي عن قول الشافعي بقوله: 'كَأَنّهُ لم يبلغهُ قول ابْن 
مَسْعُوده فَوّجَدنًا قول عبد الله أقل مَا قيل فِيهًا لأن «بني الْمخَاض» أقل من 
«بنى اللبون) وَا سم الإبل يِتَنَاوَلهُ فَكَانَ هُوَ الْوَاجِب دون ما راد عَلَيّهه وَهُوَ 
قول صَحَابيَ فَهُوَ أولّ من غَيره . 

وأجاب أيضا عن حديث سهل ؛ بن أبي حثمة فقال: : ومن رغعب عنه - 


يعني حديث ابن مسعود- احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة 


( الأم (5/؟17). 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب سل حتت ابت عون 195525 . نه 
فوداه النبي وليه من إبل الصدقة » وليس لبني المخاض مدخل في فرائيض 
الصدقات. ا.ه 

ا ابن المنذر رَيِمَدَالَهُ افر ل رس اقول اانه الأقل بم 


منوعة» فإذا اختلف اي وجب إخراج الأقل نما قالوه). ا.ه 
00 


0 الأحوال التى تغلظ فيها دية الخطأ: 


ذهب انيه وَانَالِكِئَّة آنا لاتغلظ ف أى حال» وهو قول الشعتى 
والنخعي وعمر بن عبد العزيز» وخالف الشّافعية والحنابلة؛ حيث قالوا 


بتغليظها فى حالات ثللاث: 
1 1 الث + العو سا ع4 جد مي سه |1 هد امهو 
١‏ - إِذا قتَلني الأشهر الحَرمء وَهِيَّ ذو القَعْدَةٍء وَدُو الحجّة وَالمْحَرَّمُ 
خب ع تمزه + الود 
ورجب. 


؟ - إِذَا كان الْقَمْل في حَرَ حَرّم مَكة مركت للها + لديف لسسع : على أن 


الدية لا تغلظ داخل 00 
- إِذَا قكَل الْقَاتَل م َرِينَالَهُ تحْرَمَاء وَهَدَا عِنْدَ الشَافِعِيَة وَقَوْل عِْدَ 
الَتَابلَةِ. 


504 


.)15١0/1( الأوسط‎ 


بها الطروس في ديات النفوس بعس تحت كبتحد ا 39381 حك 


4 م 2 0 سيد ضده ا 
كفن علد الحالاتِ نجب در يد مُمَلطلة واحتجوا باثار عن عمَرَ 00 


- 


) أثر عمر ؛ إسناده منقطع: 

أخرجه عبد الرزاق (17/795) عن معمرء وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" )5١18/(‏ من 
طريق المعتمر بن سليمان» وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" )451١(‏ من طريق يزيد بن إيراهيم؛ 
ثلاثتهم عن الليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد, أن عمر بن الخطاب «قضى فيمن قَتَلَ في الشهر الحرام 
أو في الحرم, أَوْ وَهُوَّ تحْرِمٌ بالدية وثلث الدية» . 

ووقع في "أخبار مكة" مصحفا "ابن عنر بدل "عمر" . 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (5/ /937): 'وَهُوَ مُْقَطِمٌ وَرَاوِيه لَيْتْ بْنْ 8 أبي سُلَيْم 


ه- 7ل 
ضعيف .ا.ه 


يشير بالانقطاع إلى أن مجاهد لم يدرك عمر. 

وقال العلامة ابن الملقن في "البدر المنير" (// 5/77): "هذا منقطع وضعيف وروي بعضه من 
طريق آخر وهو منقطع أيضا". |.ه 

يشير إلى ما رواه عبد اللّه بن أحمد في زوائده على "المسند" (3710717)» والبيهقي في "الكبرى" 
(13777)؛ من طريق الفضيل بن سليهان» عن موسى بن عقبة عَنْ إِسْحَاقٍ بْنِ يحيَى عَنْ عبَادَة بْنِ 
ا 3 ين 


رم ع 

ا و ا 

وقال البيهقي في "مختصر الخلافيات" (5/ 37177) : "وف امع ان رتكاق وَعبادّة» وَلكنه 
إذا الْضََ ِل رِوَايّة مُجَاهِد عَن عمر فِيَا اتفقا عَلَيْهِ من التَغْلِيظ بالشهر الَرَام تأكدت إِحْدَاهِمًا 
بالأخرَى وقويتا". 

وقَالَ في "معرفة السنن والآثار" /١7(‏ 97): وَهَذًا مُنْقَطِعْ بين إسْحاق وَعْبَاَة وَحَدِيتُ عُثانَ 


ٍِِ 
أ 


0 


به الطروس في ديات النفوس بعك ط 7ت كس جم 31511 .هق 


را 7 به 1 00 و 53 5 3 * امم 
وَعفان 250 وَابْن عباس”" لَه 5 عَنُْ في تَعْلِيظٍ الذيّة. ثم اختلفوا في صفة 
التغليظ. 
أثر عثمان منقطع: 


07 يل 


أخرجه عبد الرزاق الصنعاني (11/7857و 117/7817). وأحمد في "مسائله رواية ابنه عبد الله 
(ص: 2477» وابن أبي شيبة (27581487» وابن المنذر في "الأوسط" (1517 ). والفاكهي في 


نا 


أخبار مكة" 7١857(‏ )؛ من طرق عن ابن أبي نجيح, عن أبيه قال: «أوطأ رجل امرأة فرسا في 
الموسم فكسر ضلعا من أضلاعهاء فياتت» فقضى عثان فيها بثانية آلاف درهم؛ لأا كانت في 
الحرم. جعلها الدية وثلث الدية». 

وك ان مجع ل ل ل ل 


نا 


0 ار أخبار مكة" 5184 )؛ من طريق الُقْرِئٌ» عَنِ 
اللَْثِء قَالَ: حَدََبِي ابِنُ شِهّابء قَالَ: إن اش انث أذ يا في الئل الواح بغ كت عَفيها 
في ال ارام وَحْرْعَةٍ مد حتَى قد بلقي أذ بن عفان * يَََدعَنهَا قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ عَنَّانَ 
نح قيضي لك في ولو ماب في ا ترم َي في مها يل كلو قل 


تلت َِاةُ الشّهْرِ الام حَنَى كوس الْحِْم وَأَمْسَكٌ بزِيَادةٍ الحُرْمَةٍ مَةِ و1 اك ار كت حي 


- - 
مع 0 


قَدِمْت مَكةَ سَنَهَ ثَاتٌ عَشْرَةَ وَمِائَة". 

ورجاله ثقات أيضاً إلا أن الزهري رواه عن أبان بن عثمان بلاغاً فهو منقطع. 

والمقرئ» هو: عبد الله بن يزيد» والليث» هو: ابن سعد الفقيه» وابن شهابء هو الزهري. 

أثر ابن عباس ضعيفء لا يصح: 

أخر جه ابن أبي شيبة (2328180» والبيهقي في "معرفة السئن والآثار" /١1(‏ 917)؛ عن 
إِسْناعِيل بْن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ محَمّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» قَالَ: ل 
جُبر» عَنٍ ان عَبَاس» قال : ياد في دِّة الول في أَشْهرِ الم أزْبعة آلآنٍء وَالُْولُ في الحم يا 


هع 


في دِيته أَرْبَعَةَ آلآف. قِيمَة دِيّةِ الحرميّ عِشْرِينَ ألا 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب لصحت تكب جم 3597171 . نو 


5 ّ و ا ب 8 مر عر 6ل و 2-4 6 5 6 

قال الإمام ابن قدامة حمَدَاللهُ: (واختلف القاتلون بالتغليظ فى صفته؛ 
ا 9-6 75 2 وره ار و2 7 0 78 85 ووو و 4 4 0 0 
فقال أصحاينا: تغلظ. لكل وَاحدٍ من الَْرّمَاتَ - ثلث الدَيَقٌ فإذا اجتمعت 


ب 2 سير 


ريات اثلاث و وعيتازيان: قال أحمد. ني روايَةٍ ابِنٍ مَنصُورِء في مَنْ قل 
حم في الْحَرَم» وَفي الشَّهر الحرَام: فَعَلَْه أرَعَةَوَعِشْروَأَلمَا. وَهَذَا قَوْلُ 
ناشين الشافل اسيك 


ساس هم 


وَقَالَ أَصْحَابُ ا ل ا 0 
عن وَلَا يتَصَوَّرُ التَغْلِيظً في غَيْرْ الح وَلَا ْجْمَعْ بيْنَ تَعْلِيِظَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ 
ررس ار 


تايلك إا لطي لعن مذ كل ذا وحم رع صما َل لاون 


و 1 ون مَك وها في دعَب وَالورقِ أن تنطر 
0 ار يي عر 

قِيمَة أََْانٍ الإبل غَيَْ مُعَلَظَق: وَقِيمَتَهًا مغلظة 6 ثم م يخكم ِرِيَادَةٍ ما 0 

و ده 


28 حَمَمَةٌ ناكد وَفي الْعَمْدِ تكد وَدَلِكَ قُْتُ الديَة ة الُْحَمَفَِ). |.ه() 


2 
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وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن بن أبي زيد» وهو: ابن البيلماني كما في "الجرح والتعديل" 
(0//) وهو ضعيقف كا ف "التقزيب". 

كما أن الآثر معارض با رواه عبد الرزاق الصنعاني (175/894) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاوسء عن أبيه قال: سألت ابن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام» وفي 
الحرم» فقال ابن عباس: «لا أدري فكان ابن طاوس لا يقول فيها شيئا». 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

.0"8٠١ /8( المغني‎ 


م الطروس في ديات التفوس ل ل - 1888 ال 
أولاً: لأنه قتل خطأ محض» كالقتل في غير هذه المواضع والأوقات.0© 


ثانياً: لأنه لم يصح عن رسول الله يَكَيِِ أنه غلظ في الخطأ؛ وهو ظاهر 


0 0200 20 ا 020 5 ار عد ور هَ - 
الآية: # ومن كثل مَوّمثًا حَمَكَا فسحر رقبو سند وَدِيَة مَسمَلْمَة الج 


هله )4 [النساء: ”9]. وظاهر الأحاديث. 

ثالشاً: الآثار عن الصحابة في التغليظ لا تصحء بل روي عنهم ما 
يعارضها. 

اوربع الإمام ابن قدامة في لدي 0 2١‏ عدم التغليظ فقال: 

أن الي - 2 سوال: في النَفْس المؤْمِئَِ ماه ين الإيلي»» ليذ عَلَ عَلَ ذَلِكَ. 
ل أَمْلٍ الذَّهَب أَلْفُ مثقَالٍ)2"0, وَف حَدِيثِ أبي شريْح» أن 2 - 
عَتئِدِ- فَالَ: اوم راع كذ كتلُمْهدا قل مِنْمُدَيْلٍء ناوه 
عَاقِلَهُ م مَنْ لآ مَل بَعدَ ولك هله بَيْنَ خيرَتَيْنِ؛ إنْ أَحَبّوا قَتلُواء وَإِنْ 
حَُوا أَكَذُوا الدّيَهً) .© 


() انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟/ 4 87). 

) صحيح: جزء من حديث كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي لكك لأهل اليمن: ولفظه 
فيه «وَعَلَ أَهْلٍ الذَّمَبٍ لف دينارا. وقد أفردنا الكلام عليه في الباب الأول؛ فليراجع 

أخرجه النسائى (5/07) وغيره. 

(» إسناد صحيح على شرط الشيخين: 

وقد تقدم تخريحه. وأصل الحديث في "الصحيحين"؛ البخاري (5 ))٠١‏ مسلم (5 .)١75‏ 


به الطروس في ديات النفوس بع طحت سسجت ١‏ 39599 . حو 


وَهَذَا الْقَدْل كَانَ بِمَكَّةَ في عو امال لم يز لي اوت 6 
ادي وَك يُمَرّقَ بَيْنَ الْجَرّم وَغَيْرِه وَكَوْلُ الله عَرَ وَجَلَّ : لزي 


هه 
ردج و سمه سك ابر 2 ع 


حَطَنًا مسحو به مُؤْمِنَةَ ود يَدٌ مُسَلَمَة 1 هله 00 4] يفضي أن 
الديَةوَاحدَةني كُلَ مَكَانء وَفي كُلّ حَالِء وَلَِنَّعْمَرَ - رت لكك أخدية 
قَتَادَةَ ارو به ابه و14 دَيَزِدْ عَلَ مِاَة", وَرَوَى ا باستاو عن 


) أثر عمر؛ حسن: روي عن عمر من طرق: 

الطريق الأولى: رواها عبدالرزاق (17/11//8)؛ عن معمرء عن الزهريء عن سليان بن يسار 
عن عمر. 

ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر. 

قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (// :)١175‏ "هذا أصح إسناد في هذا الخبر". 

الطريق الثانية: أخرجها مالك في "الموطأً" .)١551/(‏ وعبد الرزاق (1/87اا١)»:‏ وابن 
(555» والبيهقي في "الكبرى' لس لاسي 
بن شعيب: أن رجلاً من بني مُدلِجِ يُقال له: قتادة» حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه. فتزي في 
جرحه فهات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على 
ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليكء فلم| قدم عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة... 

ورجاله ثقات. لكن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر. 

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (7/ 175): ' هَذَا إسْنَاد حسن للاختلاف في عَمْرو بن 
شُعَيْبٍ وَابْن أخي الْمقْنُول وَل أر من صنف في المبهمات سَنَهُ وَلَا يقُدَّح ذَلِك في الْإِسَْاد أن 
الصَّحَابَة بَة كلهم عدُول". |.ه 

ورواه حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. كما عند البيهقي (// 
) وحجاج: ضعيف. 


بها الطروس في ديات النفوس بحععتوتت كب مم 3155 «حو 


أي الزنَادِ أن عْمَرَبْنَ عبد العَزِيزِء كَانَ يِمَعْ لفاك فَكَانَ من أي مِنْ 
5 00 جم ضِ وو 
كَ الشّئنٍ بقول مها المي السَبعَة وَتُظَرَائِهِمْ أَنَ نَاسَا كَانُوا يَقولُونَ: إن 


الدَّيَةَ تُعَلّظَفي الَّهْرِ الْجَرَام أَرْبَعَةَ آلافٍ. تَكُون َه عَشَر"ألْفٍ دِزْمَم 


24 


تالتى شف - وتلق" كلك بقل الما ركنتها تزه + عَشَرَ أَلْفَ وزْهَمٍ 
في الشَهْرٍ ارام اند ارام وَغَيْرهمًا. 20 |.ه 


39 


8 


24. 


وتابع حجاج على رفعه منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب به. عند 
ابن الجارود في "المنتقى" (078)» والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو" (508)) 
والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (؟5١/ .)5١‏ 

قال البيهقي: "وَهَذَا إِسَْادٌ صَحِيحٌ ". اه 

الطريق الثالثة: أخرجها عبد الرزاق »)2١77١1(‏ وابن أبي شيبة (5717201) وأبو داود 
(5560»)» وابن المنذر في "الأوسط" (4799)؛ من طرق عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهي قال: 
قضى عمرٌ. فذكره. ْ 

رجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يسمع من عمر. 

طريق أخرى: رواها عبدالرزاق -أيضاً - عن معمر» عن أيوب, عن أبي قلابة وعن قتادة , 
كلاهما عن عمر به. وهو مرسل صحيح أيضا. 

قال البيهقي في "سننه" (5/ : "هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضاء وقد رويناه من أوجه 
موصولة ومرسلة في كتاب الفرائض "» وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" “71/ 5777 عنه: 
"هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم» يستغني بشهرته وقبوله 
والعمل به عن الإسناد فيه؛ حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً". 1.ه 

لم نقف على أثر عمر بن عبد العزيز. 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب ب حت ةب جد 2551 هه 


ثَالَ الإمام ابن رمدم له (ولنس رايت ما دوي عن المحاب زفي 
هده وَلَوْ صَحَّ َقَوْلَ عُمَرَةه جحَالِفُُ وَقوْلَهُ أو مِنْ قَوْلٍ مَنْ خَالَفُ وَهُوَ 


2001 


أَصَح في الرُوَايََ مَمَّ مُوَاقَقَيهِ الكِتَابَ والسنة والفتاي )نه الهدر البباية ١‏ 


0 أثر عمر صحيح: : أخرجه ابن المنذر في فى "الأوسط" (4570), والطحاوي في "مشكل 
الآثار" )17/1١(‏ وعلقه بلفظه تاماً في "خلس" نخدلا العلماء" (47/65)؛ من طريق سفيان 
الثوري عن شعبة عن الحكم عن إِبْرَاهِيم عن الأسود أن رجلا أُصِيب عِنْد ليت قَسَأَلَ عمر عليا 
بعتا فَمَالَ لَهُ دِيّته من بيت مَال المُسلمين فلم ير عليا يَلِيَََنَهُ مِنْهُ أكثر من الدّيّة وَل مُخَالِفَةُ 

وإسناده صحيح رجاله ثقات. والحكم .هو: ابن عتيبة» وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي الفقيه» 
والأسود, هو ابن يزيد النخعي. 

وروي من طريق أخرى: أخرجها عبد الرزاق (11/797و177170)؛ عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب قال: قال عمر بن الخطاب: «ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل» 
ولا في الشهر الحرام» ولا في الحرم». وإسناده رجاله ثقات إلا أن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر. 

وله طريق أخرى: أخرجها معمر في "الجامع " »)١140٠01(‏ وعبدالرزاق (11/73704و17771), 
وابن أبي شيبة ( 71/770 و78181)؛ عن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الل عَنْ عِكْرِمَة؛ أن عْمَرَ بْنَّ الطاب 
لامر الْقَرَى اننَيْ عَمَرَ لماه وَقَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ يْتَلِفْ وَأحَافُ ليم لكام من 
1 ي» فَلَيْسَ عَلَ أَهْلٍ الَْرَى زِيَادٌَ في تَعْلِيظٍ عَفْلِء ولا الشّهْر الحرَام وَلاالخُرْمَِ وَعَقَلَ أَهْلٍ 
الى فيه كغليظ لا زِيَادَة فيه. 

وإسناده ضعيف مرسلء عكرمة لم يدرك عمر وعمرو بن عبدالله. هو: ابن سوار اليماني» قال 
الإمام ابن معين: "ليس بالقوي". 

وكان معمر يحدث عنه فيقول: عن رجل لا يسميه إلا لابن المبارك. "بحر الدم” لابن 
عبدالهادي. 


بها الطروس في ديات النفوس جب تك كد 92927 رهق 


د من يحمل الدية فى القتل الخَطَّ 


دع ساس 


تفق أهل العلم على أن دِيّةَ الْحَطأ عَلَ الْعَاقِلَةِ. 
قال الإمام ابن المنذر رَحِمََآنَهُ : (وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية 
العمد وأنها تحمل دية الخطأ). |.ه 0 


سي 


بأل اجمل عا ابي ب حيو ل ل اونا قار 
أحاديث أصحها ما ثبت عن أب هْرَيْرَةَ تعن قَال: اْتَتلَّتِ امْرَأَتَانِ مِنْ 
هَذَيْلٍ َرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرى بِحَجَرٍ َقََلنْهَا وَمَافِ بَطْيِهَاء فَقَقَى. رَسُول 

امه وك بد بدي المرْآَة عَلَ عَاقِلتِهَاِ أَيْ عَلَ عَاقِلَةِ الْعَاتِلَِب 0) 

والحديث في شبه العمد فإذا حملت العاقلة دية عمد الخطأ؛ فلآن تحمل 
دية الخطأ المحض أولى. 


د هل يدخل الجانى مع العاقلة ف تحمل ديَة الَخَطَّأ! 


الصحيح أنها على العاقلة فقط لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه السابق 
في "الصحيح " عن النبي وَلَيِيٌ وسيأتي التفصيل في ذلك في الباب الخامس 


بإذن اللّه. 


( الإجماع (ص١١1).‏ 
)١‏ متفق عليه؛ صحيح البخاري »))541١(‏ صحيح مسلم (1181). 


مب :الطروين ف ديات التفوس: . .سكب قا بهن 
ن حِكْمّة وُجُوبٍ دِيِّ الْخَطَأْ عَلَى الْعَاقِلَة: 


إن الأصل في الدية أن يتحملها الجَاني نَفْسه؛ لأن سبب الوجوب هو 
القتل» لقوله تعالى: # ولا تَكُيِسبٌ كُل تفس إِلاعَلَيْهَا 4 [الأنعام: 1174] 
5 دين > سم و 24 
وقوله تعالى: # ولا زر اذَه وزْرَ حر [الإسراء: 115 وعلى هذا كانت دية 
العمد وضن المتلفات على الجانى لا على العاقلة. 

وخرجت دية الخطأ عن هذا الأصل لحديث أبي هريرة ووَايَدْعَنهُ 
السابق» وإجماع الصحابة» والحكمة من ذلك كما قال الإمام ابن قدامة في 
" " 20 ور اله و ل زم ل ل 2 2 أ 
المغنى" (// 3737): جِنَايَاتٍ المَطأ تَكْثْرٌ وَدِية الآَدَمٌِّ كَثِيرَة فَإِيجَامَا عل 
لحان و :قالئة تيف وده دالتريتالحكية إعاتا عل الكازلة عل شعي 
لاسا للفاقل» والذغاتة لك خويذاع:ة) إذ كان مندوراق قله ورفرة هو 
بالكمارة ان 

َكَال الْكَاسَاننٌ في "بدائع الصنائع" (1/ 760): (في حِكْمَته: إِنَّ حفْظَ 
الْقَاتِلَ وَاجِبٌ عَلَ عَاقَلَيه فَإذَا 1 يْمَظُوا فَمَدْ فَرَطُواء وَالتَفْرِيطُ مِنْهُمْ ذَنْبٌ). 
|.ه 

ولما كانوا ورثته إذا مات فهم من يعينه إذا أخطأء والقاعدة عند الفقهاء 
أن الغرم بالغنم. [انظر: فتح القدير للكمال ابن الهرام ١/4‏ 77]. 


م الطروس في ديات النفوس - #6©6ذا لى 


5 ماه ا 2ه سس ص إل سإه آآ ‏ 7# سح 
هل العلم» وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عمَرَ وَعَللّ ابْن عباس ورَََالتَةُعَتف) . 1ه 07 
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وسيآتٍ التفصيل في الوقت الذي تدفع فيه في باب العاقلة. 


( المغنى (17/ 57لا /8/51). 
0م بدائع الصنائع 0/ ه66 5). 


الباب الثّالتث 


ما يضمن وما لاايضمن من الخطأ 
يشمل أربعة فصول: 


الفصل الأول: ١‏ خطالإمامونائبه 
الفصل الثاني: ‏ خطالطبيب 
الفضل الثالقة. ‏ التلسسف اللحترك 
الفصل الرابع: 2 مسائل ذكر فيها الضان 


بها الطروس في ديات النفوس كك تن . 1551 انه 
الفّصل الأول: خطأ الإمام والحاكم ونوابه 


خطأ الإمام أو من ينوب عنه كالقاضى وغيره في غير القضاء والحكم 
والاجتهاد هي على عاقلته باتفاق» أما خطؤه في الحكم والاجتهاد ففيها 
قولان: 


ال ا ل 
يديه من النظر فيما بين الناس. 


فقال الثوريء والنعان: هو على بيت المال» وبه قال أحمد وإسحاق» 
واحتج بحديث علي ووَإنَهُعَنَهُ في حد الخمر. 000 


() أثر علي صحيح: رواه الشافعي في "الأم" (1/ »)75١15‏ ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 
(217050). فقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عل بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي 
طالب وَوََزَنَدْعَنَكُ قال: "ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسى منه شيئا إلا الذي يموت 
فق حد اللخمر فإثهنقىء أحدثناه بعد الى كله فمن مات منه فديته ما قال فق بيت الخال و[ماغل 
عاقلة الإمام". الشك من الشافعي. ْ 

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه إبراهيم بن محمد؛ وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك. 

علي بن يحيى» هو بن خلاد بن رافع الزرقي "ثقة". كا أن الحسن لم يدرك عمر. 

وأصل الأثر في الصحيحين: البخاري [71/7/8]» ومسلم [7/ 1177]؛ من حديث عمير بن 
سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: «ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد 
في نفسي منه شيئاء إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله لم يسنه) . 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ب ب 1828 لم 
وقال الأوزاعي, والشافعي: هو على عاقلة الإمام). ا.ه 


وقال الإمام ابن قدامة في المغني (4/ ١‏ (وأما خطأ الإمام والحاكم 
في غير الحكم والاجتهاد فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان نما تحمله 
العاقلة» وما حصل باجتهاده؛ ففيه روايتان: 

إحداها: على عاقلته أيضا لما روي عن عمر ووَوَلنَدُعَنَهُ أنه بعث إلى امرأة 
ذكرت بسوء فأجهضت جنينها فقال عمر لعلي: عزمت عليكم لا تبرح حتى 
تقسمها على قومك.١١)‏ 


ورواه أبو داود وابن ماجه. وقالا فيه: «لم يسن فيه شيئاء إنما قلناه نحن»» وفي رواية لابن 
السكن 5 «صحيحه): (إنما هو شيء صنعناه». قال البيهقتي 5 «سننه») و«(خلافياته»: أراد والله 
أعلم أن رسول الله وَلَيِلْةِ لم يسنه بالسياط» وقد سنه بالنعال» وأطراف الثياب بمقدار أربعين. 
وقال المجد في «أحكامه): معناه لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه. "البدر المنير" (/ 077. 

والظاهر من الآثر أن ديته على بيت المال» وعليه؛ فقد احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه. 

وقَالَ البغوي في "شرح السنة" /٠١(‏ 74): "اتَمَقَ أَمْلُ الْعِلْم عَلَ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَقَامَ حَذا عَلَ 
إنْسَانِء قات فيهء أَنَّهُ لا ضَنَ عَلَيْه وَاْمَلهُوا فِيِمَنْ مَاتَ في حَدّ الحَمْرِ فَدَهَبَ السَّافِعِيُ في أَحَدٍ 
قَوْلَيْهإِلَ أَنَهُ لا يَضْمَنُ كَمَنْ مَاتَ في سَائِرِ الحُدُودِ". |.ه 

)١(‏ إسناده ضعيف: 

رواه الشافعي في "الأم" عن عمر َدَلبَدَعَنَهُ بلاغاء وأسنده عبد الرزاق في "المصنف" 
(٠08))؛‏ عن معمرء عن مطر الوراق» وغيره» عن الحسن. قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى 
امرأةٍ مُخِيبَةٍ - أي : زوجها غائب عنها - كان يُدْحَل عليهاء فأنكر ذلك» فأرسل إليهاء فقيل هها: 
أجيبي عمرء فقالت: يا ويلها ما لحا ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق 
فدخلت داراء فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين» ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي 


ه الطروس في ديات النفوس   -‏ ب 88 وى 
ولآنه جانٍ فكان خطؤه على عاقلته كغيره؛ 

وإسحاق؛ لآن الخطأً يكثر في أحكامه واجتهاده فإيجاب عقله على عاقلته 

يجحف بهم ؛ ولآنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته 

في مال الله سبحانه » وللشافعى قولان كالروايتين"). ا.ه 


والراجح أنه على بيت المال» وذلك لأمور: 

لو ا ا 
رضي الله عنها قَالَ: بَعَتَ رسول الله كاد : نَ لويد إل بَنِي جدَيْمَة 
فَدَعَاهُمْ إِلَ الإشلام. قَلَمْ يحْيِنُوا نيه د ليك قُولُونَ: 
0" 0 مَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله وَلكلْة فَرَفَعَ 
يَديْه وَقَالَ: اللَّهُمَ إن بالك نا صَنَعَ لِك وَبَعَتَ علي فَوَدَى قَََاهُمْ 

كا لكي أنراية: كت فيلفة الكلب: 00 


هه 


وكيد فأشار عليه بعضهم, أن ليس عليك شيء. إنما أنت وال ومؤدب» قال: وصمت علي فأقبل 
عليه» فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا: برأ-هم فقد أخطأ رأمهم» وإن كانوا قالوا: في هواك فلم 
ينصحوا لكء أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتهاء وألقت ولدها في سببك قال: فأمر عليا أن 
يقسم عقله على قريش» يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ". 

وهذا إسناد منقطع ضعيف؛ مطر الوراق» قال عنه في "التقريب": "صدوق كثير الخطأ" . 

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (// 5 5): "وهذا منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر" . 

() أي: حتى الإناء الذي يلغ فيه الكلب؛ دفع النبي عليه الصلاة والسلام تعويضا عنه. 


بها الطروس في ديات النفوس هك تكن ٠‏ 31553 اه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١54(‏ 87): (وَيَدَاَا 
َل حَالِدٌ من قتَل من بَنِي جذيمة وَدَاهُمْ ابي ومن عدوا لاد خارنا 
انك وَهُوَ لا يُمْكِنْهُمْ مِنْ مُطَالبتِهِ وَحَبْسِه؛ ار دلت وذ 
مَيَةَ وَقاتلةٌ حَالِدَُ بن الْوَلِيدِ؛ لِأَنَهُ قعَلَ هَدَا عَلَ سَبِيلٍ الَهَادٍ لا لِعَدَاوَة 
)اه 


. 
5 


وقال الإمام ابن كثير رمَدَالنَُ يق النقريت اخدية 7 
أو تاه كرون تت الخال )دانونة 

ثانياً: لأن خطأ الإمام يكثر» فلو وجب الضان في ماله ومال عاقلته 
الأحدكت بهمء قاله في المغني.'") 

الثاً: لأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في 
مال الله سبحانه والذي من مصارفه مصالح المسلمينء قاله بنحوه في 
المغنى. 

رابنسأه لأنما اسعدلرا بهمن قضة عيرق إحيناض المرأة فرعيف لا 
يثبت» مع ما في متنه من نكارة؛ وذلك في قول علي وَدَلنَُعَنَهُ عن الصحابة: 
"وإن كانوا قالوا: في هواك فلم ينصحوا لك"! 


فا كان لأصحاب النبى وكيك أن يفتوا في هوى أحد. 


() تفسير القرآن العظيم (717517). 
انظر : المغني "44/١١‏ شرح الزرقاني 21١7/4‏ شرح فتح القدير (25117/5 "511). 


عت الطروس في ديات النفوس بيب 277 ك7 جو م138 »هي 

وعلى فرض ثبوت القصة. فغايتها تدل على اختلاف الصحابة. 

قال الإمام ابن حزم في "المحلى" )5١8 /١١(‏ بعد إيراد القصة: 
(فالصحابة وَلَكِيةٌ قد اختلفواء فالواجب الرجوع إلى ما أمر اللّه تعالى به 
بالرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى: # فَإن وعم في شَىْءِ فرْدوهُ إِلَ أله 
والسول [النساء: 94]. 

فوجدنا الله تعالى يقول # كُونوأ ومين بِأَلْقَِسَطٍِ [النساء: ]١50‏ .# وَلْمَكْن 
ينك أَمَيَدَعُونَ إِلَ اير )4 [آل عمران: .]1١4‏ 

وقال رسول الله عَكَلِاْهٌ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع 
فإن لم يستطع فبلسانه» . 
المنكر - أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن المحال أن يفترض الله 
تعالى على الآئمة أو غيرهم أمرا إن لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم 
في ذلك؟ ووجدنا هذه المبعوث فيها: بعث فيها بحق,. ولم يباشر الباعث فيها 
شيئا أصلا فلا شيء عليه» وإنم| كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو 
نطحهاء وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلاء ولا فرق بين هذاء وبين من 
رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات,. فهذا لا شيء عليه - 
وكذلك من بنى حائطا فانهدم» ففزع إنسان فىات). |.ه 


م الطروس في ديات النفوس   #[‏ 1308 الو 
مسآلة: إذا أخطأ القاضى في حكمه في قتل إنسان أو بقطع طرف؛ ثم 
تبين له أنه كان غالطاً فى حكمه . 


فهذه تدخل في المسألة السابقة » وإنما أفردناها حتى لا يتوهم أنها مسألة 
007 


فرع: إذا عزر الإمام إنساناً فهات: 

يلزمه الضان؛ لآنه يمكنه التعزير بأمر لا يخاف منه الملاك» مثل الحبس 
وغبره» وتكون الدية عل بيت المال كا قدمنا: 
فرع: من هلك في الحد فلا ضمان باتفاق. 
َال الإمام البغوي في "شرح السنة" (1/ 74): (اتَفوَ مق أَهل الحم عَلَ 
الإِمَامَ ! ذا أَقَامَ د عَلَ! إنضاقة قيات فبك أله لها شان عليه واحتلفوا 


22و 


فِيمَنْ مَاتَ ف حَدٌ الْحَمِْ قَدَّهَبَ الشَّافِعِىُ في أَحَدٍ فَولَبهِ » إل أنه 
كَمَنْ مات في شائر الكذوو) ابه 


را رق 6ع ىاع وو َ - 
لاشك أن المجاهد في دار الحرب قد يتفق أن يرى رجلا يظنه كافرا 
حربياً فيقتله» ثم يتبين أنه كان مسلماء وهذا له صورتان: 


0 
أن 


لا يضمب 


الأولى: أن يكون المقتول من المجاهدين أثناء التحام القتال» فهذا جب 
"خطأ الإمام والحاكم ونوابه". 


بها الطروس في ديات النفوس يب ب لصحتت اتج 19591 هم 


وهذه الصورة قد وقعت في عهد النبي َكَيَِيَ عندما قَدَلّ عتبة بن 
مسعود(١)‏ اليهانَ والد حذيفة وَصِوَآَِعَنهُ في غزوة أحد. 


0 8 ري سكه َه ل اس )سه 0 للم 2 ع ه 
فصَرَحَ إنليس لَعْنَة النّهِ عَلَيّهِ: أى عِبَادَ النّها خرّاكم'". فرَجَعَت أولاهمْ 


ذه 


قالت عائشة أم المؤمنين وَعََيَدعَتْهَا: لا كَانَ يَوْمَ أَحْدِ؛ هُزِمَ المُشْكُونَ ‏ 
ع 3 
أ 


نام ساف به 0 72 0 
فَاجْتَلَدَتْ (" هي وَأَخْرَاهُمْ . قَبَمُ دو انان َإِذَا هُوَ بيه ايان 


فقَالَ: أي عِبَادَ اللا أى أن قال قالت: توالكوقا التقك روا لاسي دلوم 


فك 


اليك 5 وال مَا زَالَثْ في حُدَيَْة منه بَقِيّة حير(" حَنَّى لق باللّه عر 
و2 


لوا الب 1 ون ل اه 


أخراكم: أي احترزوا من جهة أخراكم» وهي كلمة تقال عند القتال لمن يخشى أن يؤتى من 
ورائه» قصد إبليس لعنة الله عليه تغليط المسلمين ليقتل بعضهم بعضاء فوقع ما قصده. "الفجر 
الساطع" (7/ 85). 

0 أي : اقتتتلت مع أَخْرًا همْ ‏ وهم يظنون أنهم من العدو؛ كذا في "الفتح". 

(:» فإذا هو بأبيه: أي بين قوم مسلمين يريدون قتله وهو مسلم ولكنهم لم يعرفوه َدَليَدعَنَه. 

(0» ما احتجزوا: ما انكفوا عنه أو ما تركوه ولا كفوا عنه حتى قتلوه . 

() بقية خير: بقية دعاء واستغفار لقاتل أبيه. وقيل: ما زال فيه شبىء من حزن على قتل أبيه من 
المسلمين. ١‏ 

) أخرجه البخاري (1545) كتاب الديات» باب: إذا مات في الزحام أو قتل. 


بها الطروس في ديات النفوس يعت ب بس حت ابت جم ١‏ 19977 «هه 


وعن محمود بن لبيد رَيَوَلََدْعَدْكُ قال: لما خرج رسول الله وَلَيِةٌ إلى أحد 
- فذكر القصة. وقال : - وأما أبو حذيفة فالتقت عليه أسياف المسلمين ولم 
: 7 موزابثه لوس سر ل امن" لام و مو و م طم 
يعرفوه» فأراد رسول الله وَيَيِيةٌ أن يَدِيَهُ فَتَصَدَقٌ حَدَيْقَة بدِيَنِهِ عل 


70 ا 00 


504 


(» صحيح: أخرجه ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام (7/ »)١717‏ ومن طريقه أحمد في 
مسنده (0/ 579)» وابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ 22010 وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 
(105). والحاكم (7/ .)23١7‏ وعنه البيهقي (8/ 117). معرفة الصحابة لابن منده (ص: 
). وابن الأثير في "أسد الغابة" »)2١57/1(‏ كلهم من طريق عَاصِم بْنِ عمَرٌ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ 
حْمُودٍ بن لبيد قال: فذكره بنحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فهو صدوقء, وقد صرح بالتحديث. عَاصِم بْن 


و 


اسان مه مه 


الحداية" (؟/ 2 وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وم يخرجاه". 


وله شاهد آخر من طريق عكرمة: «أن والد حذيفة بن اليان قتل يوم أحدء قتله رجل من 
المسلمين وهو يظن أنه من المشركين» فوداه رسول الله من عنده) . 

أخرجه أبو العباس السراج محمد بن إسحاق في تاريخه - كا في الإصابة (؟/ 57 7)- » ومن 
طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7741) عن يعقوب بن إبراهيمء ثنا هشَّيّمٌ» ثنا يونس عَنْ 


عكرمَة به. 


وهو مرسل صحيح عن عكرمة) قال الحافظ بعد إيراده: "رجاله لفاك ملو زهان وسدرب 
بن إبراهيم» هو العبدي» ويونس بن عبيد هو: العبدي أبو عبيد البصريء وهشيمء وهو: ابن 


2 


وله شاهد عن الزهري مرسلا؛ أخرجه أبو إسحاق القفّزاري في كتاب السّير -كما في الإصابة 
(747/5)- ومن طريقه الحارث بن أب أسامة في "مسنده" - كا في "المطالب العالية"(0٠9١)‏ 


2 الك0كمر ع د نه كه 0 د _صلانَ 1 
- عَنِ الأَوْرَاعِيٌ عَنِ الزَهْرِيٌ به وفيه: «ووداه رسول الله -كَليلهِ- من عنده ). 


بها الطروس في ديات النفوس تت تن :239505 انج 


الصورة الثانية: أن يكون المقتول مقيما بدار الكفرء لم مهاجر منهاء فهذا 
ال ا الس من هَوَءِ عَدُوَ لَك 


لاع فرج ور 24 اله 7 م2 


جو نر ل ددهو سدوعس 6ه و > 1 :. > ه 04 1س 6 
عَنَ ابن عباس ووَليَْعَنَعَا 0 الم من فوم 
لوس هت ل راوس ب 


عَدَوْ لَكْمْ وَهَوَ مُؤَّمِرتٌ 4 [النساء: 47] إِآ 


ّ 
000 
0 
اما 
6 
2 
أ 
ظٍُ 


وأخرجه عبد الرزاق (5 4)١417/7‏ عن معمر عن الزهريء به بنحوه مطولا. 

وله شاهد عن عروة مرسلاً أخرجه الشافعي في "الأم" (7/ /"7) عن مطرف عن معمر بن 
راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير به. وفيه: فقضى النبي - وَلَكْةِ- فيه بديته. 

وعن موسى بن عقبة في مغازيه» كى) في معرفة السئن والآثار للبيهقي (؟١/‏ 5) عن 
الزهريء عن عروة قال: فذكره بنحوه. 

100 افرط ين أي لمملاق الس م طرق اي [تكقه كي اي أي جوضن 


- د 


سه + 


الزْهْرِيٌ» عَنْ عُروَةَ تَحْوَة إلا أَنّهُ قَالَ: ١‏ فَأمَرَ به فوْدِيَ ». 

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 88): هذان المرسلان يقويان مرسل عروة 
المذكور في الباب في دفع أصل الدية» وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه وَليِنْة إلا 
مجرد القضاء بالدية» ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه وَبَييُةٌّ وداه من عنده» وحديث 
محمود بن لبيد المذكور يدل على أن حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين» ولا تعارض بينه وبين 
تلك المرسلات لأن غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه وَلَيِيْةِ بالدية أو وقع منه الدفع لها من بيت 
المالء وليس فيها أن حذيفة قبضها وصيرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدقه بها عليهم» 
ويمكن الجمع أيضا بين تلك المرسلات بأنه وقع منه ولي القضاء بالدية» ثم الدفع لها من بيت 
المال» ثم تعقب ذلك التّصدّق بها من حذيفة. |.ه 


بها الطروس في ديات النفوس يعت بجت كتهجو 319001 نه 


2 


ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشر.كون. فيمر بهم الجيش لرسول الله ليك 
فيقتل فيمن يقتل» ف فيعتق قاتله رقبة» ولا دية له". () 

وبه قال سعيد بن جبيرء وإبرا هيم النخعي». وعطاءء ومجاهد. وعكرمة. 
وقتادة» والسديء والأوزاعي, والثوريء وأبو ثور وأبو حنيفة» والشافعي. 
والطبري. ورواية عن أحمدء واختاره الخرقي وابن قدامة رحمهم اللّه. 


والمقيم بين أظهر المشر_كين وهو قادر على الحجرة ظالم لنفسه متوعد 
بالعذاب: 


() صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4797). وَابْن أبي حَاتِم 201790 وَالْمَيْمَقَيْ في 
"الصغرى" (7187)؛ من طريق عطاء بن السّائِبٍ عَن أبي يحيى عَن ابن عباس به. 


فقد رواه بمعناه عن ابن عباس كل من: عكرمة وعلي بن أبي طلحة. 


أما رواية عكرمة عنه؛ فأخرجها الطبري في "تفسيره" )٠١١١4(‏ من طريق إسرائيل عن سماك 


عنه. 


وعلي بن أبي طلحة؛ عند الطبري في "تفسيره" )21١117(‏ من طريق أبي صالح قال» حدثني 
معاوية عنه. 
ابن صالح الحضرمي. 


بها الطروس في ديات النفوس يع بجت كت جص 255017 .هه 


2 
0 


د هه مل ع أ 56 0 عه 2 و ريرس 
لذ مهم المكتيكة ظَالِيى أَنشُسيم فَالُوأ فيم مم كَالُوأ كا 


قال تعالى: + إن 
مُسَتَصْعَفِينَ في الْاوْضٍ كَالوأ ألم حكن رض الله امعد هماجروأ فيها وليك مونم جَهَم 
وَسَآءَتّ مَصِيرًا (5) )4 [النساء: 917]. 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: (هذه الآية عادة ف كل مين اكإومين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على المجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين؛ فهو 
ظالم لنفسه؛ مرتكب را بالإجماع. وبنص هذه الآية). |.ه 

وقد بين الله تعالى انْقَطاع اوَالَاةِ بَْنَ مَنْ هَاجَرَ وَمَنْ 1 يُمَاجِرْ عندما 
تكون الْجْرَةٌ فَرِيضَةَ فقال تعالى: +( إِنَّ ألدِيِنَ َامَنْوأْ وَهَاجَروأ جمدم 
ِأمَولهِمَ وَأنَفِْمْ في سَِيِلٍ الله وَالَدنَ >اووأ وَصَروَا وليك بهم أوا وليه بْعَضٍ 
وَألَدِيَ ءَامنُوأ وم مجَاجِرُوأ ما لك من وتوم مّن شَيْءِ حيارو وَإِنِ سور 
ف ال ا 0 و امد بَصِيرٌ 

لين كما ينص أولية بَعَون إل مَفعلوة" تك فتكة نون الارضن 
وفساة كبر 0 لمكم 0 م واوا ويدوا في سيل أله وَألَدَنَ 
ووأ دصرو وليك هم الْمَؤْمبوَ حمالم مَمْفَةٌ وَرنْقٌ كيم 27 لين اموأ 
م بَعَد وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوأ مع ويك مَك وَأَوُْوأ دحا بَعَصُهُم وَل ِسَعْضِ قٍِ 


5-7 أ 2 لله بَكلّ سَىْءٍ ءِ عليما م 00 4 [الأنفال: 1- 6/]. 


قال الإمام الطبري في تفسيره /١5(‏ 80): (قوله: +( وَالَدنَ كَمَروأ بَنَصهُعٌ 
َوَلَآءُ بَعْضِ #. قول من قال: معناه: أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين. 
وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقامَ في دار الحرب وترك المجرة» لأن 


بها الطروس في ديات النفوس يس حت تبت جد 13811 هم 


المعروف في كلام العرب من معنى "الوليّ". أنه النصير والمعين» أو ابن العم 
والنسيب. فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه» إلا بمعنى أنه يليه في 
القيام بإرئه من بعده. وذلك معنى بعيد» وإِن كان قد يحتمله الكلام» وتوجيه 
معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهرء أولى من توجيهه إلى خلاف ذلك. 


وقوله: # ما لْكرّمِّن وَلَّتهِم من شََءِ *# إنما هو النصرية والمعونة» دون 
الميراث. لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار والخبر 
عم هم عنده؛ دون من لم بهاجر بقوله: + وَالَدِيت ءَامنوأ ومَاجَروأ مَجَهَدُوأ 
ف َمِل الله وَاَدِينَ اووأ وَصَرَوَأْ * الآية» ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك 
الدلالة على حكم ميرائهم, لم يكن عَقِيبَ ذلك إلا الحث على إمضاء الميراث 
ع و ع 
على ما أمر. وفي صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه 
الآيات لشىء؛ ولا منسوخ). ا.ه 
وانقطاع الصلة بين من هاجر ومن لم مباجر بينتها السنة: 


فقد بعث رسول الله وَيَكِيٌ سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالسجود؛ فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي وَليلْةَ فأمر لهم بنصف العقل» 
وقال: ١‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر-كين »» قالوا يا رسول 
اللّه: ؟ قال: « لاتترايا ناراهما ». )١(‏ 


صحيح: رواه أبو داود (57155)) والترمذي )١1١5(‏ وغيرهما؛ من طرقٍ عن أبي معاوية 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد اللّه مرفوعًا به. 


بها الطروس في ديات النفوس معط تتكس حب .150/0١‏ خم 


وهذا سند صحيح إلى قيس بن حازم. 

لكن اختلف في وصله وإرساله» فتابع أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير» على وصله 
كل من حفص بن غياث عند الطبراني في "الكبير" والحجاج , بن أرطاة عند الطبراني 
(5 © وقال أبو داود: رواه هشيم» ومعمرء وخالد الواسطي ماما كرو 
جريرًا. 

وصحح الوصل ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (0/ »257١‏ وابن دقيق العيد في 
"الإلمام” (؟/55غ). 

لكن كبار الحفاظ رجحوا الرواية المرسلة بدون ذكر جرير رََكاَنَدْعَنَُ قال ابن حجر في 
"التلخيص الحبير" (75785): وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني 
إرساله إلى قيس بن أبي حازم. ا.ه 


قلنا: والقول قولهم» وقيس بن أبي حازم مخضرم. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري 
عن التابعين: "هم حمس عشرة طبقة» أولحم الذين أدركوا العشرة من الصحابة» منهم قيس بن أبي 
حازم سمع العشرة» وروى عنهم, ولم يشاركه فى هذا أحد" » وذكر عن الإمام أحمد أنه قال : 
"أفضل التابعين قيس بن أبي حازم ". انظر : تبذيب الأسماء واللغات )١5 /١1(‏ . 

قلنا: فغالب رواية مثله عن الصحابة» لذا فمرسله يعد من أقوى وأعلى المراسيل. 

وللحديث شواهد من الكتاب والسنة تدل على أن له أصلا صحيحا عن النبي كَلكلْةُ؛ أما 
الكتاب فسنوردها في متن هذا البحث أعلاه» وأما شواهده من السنة؛ 

فمنها ما رواه النسائي (5/ 5/ -87). وابن ماجه (75175), وأحمد (7017١٠7)؛‏ من طرق 
عن بهز قال: أخبرني أبي عن جدي قال أتيت رسول وكَيِلةٌ في قصة. وفيها أن النبي كلد قال: «لآّ 
قبل الله من مُشْرِك يُشْرك بَعْدَ مَا أَسْلَّمَ عَمَلاه أو يُقَارِق الشْرِكِينَ إِلَ المُسْلِوِينَ. 

وهذا إسناد حسن. 

وله طريق أخرى عن جرير بنحوه؛ رواه أبو وائل عن أب نخيلة البجلٍ عنه عندما جاء ليبايعه 
على الإسلام» فقال جريرٌ لرسول الله؟: يا رسول الله اشترط عليه فقال: ' أَبَايْك على أن تعبد 
الله ولا تُشْرِكَ به شيئاًء وتّقِيمَ الصلاة» وتؤق الزكاة» وتنصحٌ المسلم» وتفارقٌ المشرك - وفي رواية: 
وتبرأ من الكافر- »). 


بها الطروس في ديات النفوس بعع تخد هس جم 219859 اجنو 


وقد عقب الإمام الشافعي مَهُلَنَهُ على حديث خثعم السابق. ففرق بين 
الصورتين: (من قتل في دار الشر.ك؛ ومن قتل في اختلاط القتال» وبين أن 
الأول لادية له. بخلاف الثاني» فقال: إن كان هذا يثبت» فأحسب النبي 


كيد -والله أعلم- أعطى من أعطى منهم متطوعاء وأعلمهم أنه بريء من 
كل مسلم مع مشر.كء والله أعلم» في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم, 


ولاقود). 


أخرجه النسائي »)١187/7(‏ والبيهقي ,)١17/49(‏ وأحمد (7757/4)؛ عن منصور عن أبي وائل 


وتابعه الأعمش عن أب وائل به؛ فيم| أخرجه النسائى من طريق أبي الأحوص عنه. 

وخالفه شعبة فقال: عنه عن أبي وائل عن جرير: أسقط منه أبا نجيلة. أخ رجه النسائي. 

وتابع شعبة أبو شهاب وأبو ربعي فقالا: عن الأعمش عن أب وائل عن جرير. 

ورت اوسن رواب شف الى اتاريه ارقي 501001 رارح الريكه الارل يقابو 
تخيلة أنيك ثبت له جماعة الصحبة» وإن خالف في ذلك أبو حاتم الرازي» فمثله مقبول الحديث بوعل 
هذا فالحديث صحيح. ولعل رواية أبي الأعمش أرجح لموافقتها لرواية منصور التي لم يختلف عليه 
فيها. 

وأبو نخيلة بالخاء المعجمة مصغراء وقيل بالمهملة» وبه جزم إبراهيم الحربي وقال: هو رجل 
صالح. 

وجزم غير واحد بصحبته كما بينه الحافظ ابن حجر فى "الإصابة". 

وعلى كلا الوجهين فإن هذا الطريق يعضد مرسل قيسء ويرفعه لدرجة الصحة. 

وله شاهد من حديث سمرة؛ أخرجه أبو داود (/77/81), عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جَنْدُبٍ دعنك 
مر فوعاً: مَنْ بجَامَعَ ال ركه وَسَكَنَ مَعَه؛ نه مغْلها. 

والرمذي (4/ +017 معلقً قال: رَوَى سَمْرَة بْنُ ندب عَنٍ الي َك قَلَ: الا تُسَاكِنُوا 
ا رِكِينَ» وَلأَتَامحُوهُمْ فَمَنْ سَاكَئَهُمْ» أَوْ جَامَعَهُمْ؛ فَهُوَمِدْلهُمْ). 


به الطروس في ديات النفوس بع صصختت كت عم 19016١‏ .هق 


ثمقالفي الصورة الأخرى: (ولو اختلطوا في القتال: فقتل بعض 
المسلمين بعضاء فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتولء فالقول قوله مع يمينه. 
ولا قود عليه» وعليه الكفارة» وتدفع إلى أولياء المقتول ديته). |.ه )١(‏ 

وقال الإمام أحمد رَمَأنَه: (إذا أصاب مسلا في دار الحرب وهو لا 
يعرفه كان عليه الرقبة ولا دية عليه - وذكر الآية : # فَإن كارت من فو عدو 
كم وَهْوَ مؤت مَسَحوِرُ َكب مُؤَمكةٍ “27-4). ا.ه 

وقال القاضى أبو يعلى رحمه الله في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين" (؟/ 1 (إذا قلنا: لادية وهي اختيار الخرقي .وهو أصح . 
فوجهه قوله تعالى : # فَإنكارت من وو عَدُوَ لَك وَهوَ مُؤّمكٌ فُسَحوِبرَ 
رَهَبَق مومس 4 +٠‏ ما ل من وَلَنيَتهم من شَىْءِ 4 فأوجب في المقتول في 
دار الحرب تحرير رقبة: فالظاهر أن جميع الموجب بقتله تلك الرقبة يبين 
صحة هذا؛ أن الله تعالى غاير بين المسلم يقتل في دار الإسلام وبين المسلم 
يقتل في دار الحرب» فلو كان الحكم سواء لما كان تغاير بينهما؛ ولأن الرمي 
إلى دار الحرب مباح من غير اتقاء؛ ولهذا المعنى يجوز بيات العدو ورميهم 


() السنن الصغير للبيهقي (7/ .)511١‏ 
نقله عنه المروذي وأبو طالبء كما في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي 
يعلى القاضى (”؟/ /591). 


بها الطروس في ديات النفوس بحعحعتتتت كب دم 34531 حجن 


وإذا كانت الرمية مباحة من غير اتقاء لم تكن مضمونة كرمي المرتد 
والحربي ويفارق هذا الرمي في دار الإسلام لآنه مباح بشررط الاتقاء فلهذا 
كان مضموناً؛ ولأنه لو وجبت عليه الدية بقدل المسلم أدى ذلك إلى ترك 
الرمي جملة وتعطيل الجهاد). ا.ه 

وقال الإمام ابن حزم في رحمه الله" المحلى" /٠١(‏ 175): (وكذلك 
السّرية التي أسرعت بالقتل في خثعم وهم معتصمون بالسجود. وإذهم 
متأولون فهم قاتلوا خطأ بلا شكء فسقط القود. ثم نظرنا فيهم فوجدناهم 
كلهم في دار الحرب في قوم عدو لناء فسقطت الدية بنص القرآنء ولم يبق إلا 
الكفارة). ا.ه 


وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني " (// 3077): (والضررب 
الثاني- يعني من قتل الخطأ-: أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر» 
ويكون قد أسلمء وكتم إسلامه. إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض 
الإسلام» فيكون عليه في ماله ع: عتق رقبة مؤمنة» بلا دية؛ لقول اللّه تعالى: 
# فإ دكات من عَوَمِ عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤّْمتٌ هُتَحوِرٌ َك مُؤَمكةَ *4 
[النساء: 145]. هذا الضررب الثاني من الخطإء وهو أن يقتل في أرض الحرب من 
يظنه كافراء ويكون مسلاء ولا خلاف في أن هذا خطأء لا يوجب قصاصاء؛ 
لأنه لم يقصد قتل مسلمء فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا وإلا أن هذا لا 
تجب به دية أيضاء ولا يجب إلا الكفارة. 


به الطروس في ديات النفوس بع خا 27ت كب حو 1901 «نو 


وبه قال عطاءء. ومجاهد. وعكرمة. وقتادة» والأوزاعي, والثوري» وأبو 
ثورء وأبو حنيفة» وعن أحمد, رواية أخرىء تجب به الدية والكفارة. وهو 
قول مالك. والشافعي7"؛ لقول الله تعالى: # ومن قَثْلَ مُؤّمِمَا حخَطَنًا تحر 
رقخ مومكر ويه مسَلّمَة 1 هله 4 [النساء: ؟9]. وقال - عَلْيَوالَكهِ -: 
«ألا إن في قتيل خطإ العمد. قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل»» ولآنه قتل 
مسل| خطأ فوجبت ديته. كى| لو كان في دار الإسلام. 

ولنا؛ قول الله تعالى: +[ فَإنَ كارت ون هَوْمٍ عَدُوْ لَك وَهُوَ مُؤْمِرك 
فَسَحرِرٌ رَبََةٍ و [النساء: 7 ولم يذكر دية» وتركه ذكرها في هذا 
القسم مع ذكرها في الذي قبله وبعده ظاهر في أنها غير واجبة» وذكره لهذا 
قس| مفردا يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بهاء ويخص بها 
عموم الخبر الذي رووه). ا.ه 

والعلة في سقوط الدية: 


كون أولياء القتيل كفار لا عهد لهم, وقيل: قَلَّتْ حرمته لعدم هجرته. 

قال الإمام الشوكاني في فتح القدير :)598/١(‏ (واختلفوا في وجه 
مكرك اف ل ري اارارريا الول ناراكو عع و اللماترواون 
وجهه أن هذا الذي آمن حرمته قليلة لقول الله تبارك وتعالى: 7 َنِنَ ءامنوأ 


في ذكر الشافعي هنا نظر؛ لما قدمنا من تفريقه بين الصورتين» فجمعهم ابن قدامة في صورة 
واحدة» وأعطاهم حك وأخيرا ! 


به الطروس في ديات النفوس بعحخط طحت كس عد -39031 فق 


000 أ سل ره - 070 3 
ول مباجرة روأ ما ا من شَىّءٍ حول مها- 
تنكم الت إلا عل َم يكم ويم قي نعي ب بَصِردُ 159 * 


[الأنفال: 27277 ). ١.ه‏ 


م6 + 5 35 قد 


بها الطروس في ديات النفوس كك كد 39515 انه 


الفٌصل الثَّانِْى: خطأ الطبيب: 

هناك حالات يضمن فيها الطبيب. وحالات لا يضمن فيها.ء وسوف 
نتناول ذلك مع شيء من التفصيل؛ لكثرة وقوع هذه الحالات والاحتياج 
لمعرفة أحكامها. 

الحالة الأولى: إذا كان متطببا جاهلاء تعاطى مهنة الطب عن عدم 
خبرة ودراسة كافية تؤهله للممارسة العملية. 

فهذا بجهله يعد متعديَا؛ يضمن ما جنته يداه من خط بإجماع أهل العلم؛ 
وتلزمه الدية من ماله» ويسقط عنه القود؛ لآنه لا يستبد بالمعا لجة بدون إذن 
المريض أو وليه. 

وهذه الحالة قد نقل الإمام الخطابي رحمه الله الإجماع عليها في "معالم 
السنن" (؟/ )5١7‏ فقال: (لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدى فتلف 
المريض كان ضامناً والمتعاطي علا أو عملاً لا يعرفه متعدي, فإذا تولد من 
فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن 
المريضء وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته). ا.ه 

وقد جاء فيها عن رسول الله وليل أنه قال: «مَن تَطَبَّبَ ولم يُعلّم منة 
طِبّ فهو ضامِنٌ».(0) 


«» روي هذا الحديث موصولا" ومرسلا؛ فأخرجه أبو داود (1585) قال: حدّثنا نصر بن 
عاصم الأنطاكي؛ ومحمد بن الصَّبّاح بن سفيان؛ وأخرجه ابن ماجه (7577)» قال: حدّثنا هشام 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب بجت كب تح , 23595181 هه 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/ :)١71/‏ (وقوله: "من 
تطبب" ولم يقل من طبّ؛ لأن لفظ التمَعل يدل على تكلف الشيءء والدخول 
فيه بعسر وكلفة» وأنه ليس من أهله). اه 


بن عمار» وراشد بن سعيد الرملي. وأخرجه النّسائي (57/4)» وفي "الكبرى' (م١٠٠/ا)ى‏ قال : 
أخبرني عمرو بن عثمان» ومحمد بن مُصفى. 

والحاكم في "المستدرك" (075/) وصححه من طريق دحيم. 

والبيهقي في "الكبرى” (15720١)؛‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ تسعتهم عن 
الوليد بن مُسلمء حدّثنا ابن جُرّيج» عن عَمرو بن شُعيب» عن أبيه. عبد الله بن عمرو وعَيةعَتَا 
به. 

قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد» لا يُدرَى صحيح هو أم لا. 

وقال البيهقى: "كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلمء ورواه محمود بن خالد عن الوليد» عن 
ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن جده. عن النبي وَكَْلْةَ م يذكر أباه" . 

وقال الدارقطني في "السئن" (54/ 555): "لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلمء 
وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء عن النبي 515" . 

ومع ذلك فقد حسنه بعض أهل العلم؛ منهم ابن مفلح في "الآداب" (؟/ 2» وجوّد هذا 
الإسنادٌ الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" (7/ 577). 

وله شاهد مرسل: أخرجه عبد الرزاق (55 )١18٠0‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد العزيز بن 
عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه : بلغنا أن رسول الله يَكَيِْةٌ قال: «أيا طبيب تطبّبَ على قوم 
لا يعر ف له تَطبّبٌ قبلّ ذلك فأعتَتٌ» فهو ضَامِنٌ). 

وتابع ابن جريج: حفص بن غياث عند أبي داود 425041 وابن أبي شيبة (75١581)؛‏ عَنْ 
عَبْدِ الْعَرِيزِبْنِ عْمَرَ قَالَ: حدَنَيِي بَعْض الَذِينَ قَدمُوا عَلَ أبيء فَالَ: قَالَ النِيّ ويلك فذكره. 

تَطَبّبَ؛ أَيْ تَحَاطَى عِلْم الطّبّ وَعَالَيجّ مَرِيضًا. 

أعنت؟؛ قال ابن الأثير؛ أي: : أضر المريض وأفسله. 

والبَط قال ابن الأثير أيضاً: شقٌ الدَمّل والخُراج ونحوهما. 


بهد الطروس في ديات النفوس سس لت تكن 359531017 مق 


وقال أيضاً: (وأما الأمر الشررعي: فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل 
فإذا تعاطى علم الطب. وعمله؛ ولم يتقدم له به معرفة: فقد هجم بجهله على 
إتلاف الأنفسء وأقدم بالتهور على مالم يعلمه. فيكون قد غرر بالعليل» 
فيلزمه الضمان لذلك). ا.ه 


فرع: إن كان المريض أو وليه يعلم أن معالجه جاهل بالطب وسمح 
له في معالجته مُقدمأً على ما يحصل منه؛ وهو بالغ عاقل» فذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه سقط حق المريض بإذنه» ولااضان على الطبيب في هذه 
الحالة» لكن يحق لول الأمر تعزيره لتعديه. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/ 159): (إِنْ عَلِمَ 
الجن حَلَيْه أله جَاهِلٌ لا عِلْمَ لَه وَأَذنَلَهُ في طِبَّ يَضْمَنْ وََا تحَالِفُ هَذِهٍ 
الور قوق التريك كك درن لكان 111 الكلتيلل عل 111 12 العليل» 
وَأوْعَمَهُ أنَهُ طَبِيبٌء وَلَيْسَ كَذَّلِكَ» وَإِنْ ظَنّ امرض أَنَّهُ طَبيبٌ» وَأَذِنَلَهُْفي 
طبه أجل مَعْرقَتَه وي ا 0 وَكَدَلِكَ إن 5ه 
وَالْحَدِيثْ ظَاهِرٌ فيه أو صَرِيحٌ). |.ه 


5 8 2 َه .- ٠‏ 2 3 6ه ين 
© يشير إلى حديث : «أي) طبيبٍ تطبّب على قوم لا يُعَرَفَ له تَطببٌ قبلّ ذلك فأعنَتَ» فهو 


7 4 5 خاي 
ضامن»)» وقد سبق نخرجه. 


بها الطروس في ديات النفوس بستحت كك تحب 191317 هه 
الحالة الثانية: -عكس الأولى - 


وهي إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده أو 
يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية» ولم يتجاوز ما أذن له فيه 
من جهة الطب أو من جهة المريض أو وليه فعندئذٍ لا يضمن ما ترتب 
على مداواته من تلف نفسء أو عضوء أو ذهاب منفعته. 

وهذه الحالة قد نقل الإمام لان رحمه الله الإجماع عليهاء فقال: 
(أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمنء هذا قول شريح. 
وعطاءء والشعبي» والنخعيء. وعمرو بن دينار» والزهريء. وربيعة» ومالك. 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. والنععان» وأصحابه). |.ه() 


ومن السنة: أن رسول الله وَلَيِيك أمر بكي أسعد بن زرارة ووِدَلَُعَنَهُ وبه 
وجع يقال له: الشوكة؛ فكواه حوراء على عنقه» فمات7") فلم يضمنه النبي 
عل 00 
وس 


الإشراف على مذاهب العلماء (/1/ 55 5)» والأوسط )"١7 /١7(‏ كلاهما لابن المنذر.. 
صحيح: وقصة كي النبي وَلَكِيةٌ لأسعد بن زرارة مشهورة لما طرق كثيرة» منها ما رواه 
عبدالرزاق (1515١)؛‏ عن معمرء وابن سعد في "الطبقات" (7/١51)؛‏ من طريق صالح بن 
كيسان؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (51/75)؛ من طريق يونس بن يزيد الأيلي؛ ومن طريق ابن 
جريج وابن :ايعاد هع عن الزنهري» عل أ امامة بن سول بن نف قال شعل شوك اله 
َك عل أَسْعَد بن زرَاََ وه وَجَعٌ يقال ا َهُ: الشَّوْكَة فَكَوَاهُ حورَان عَلَ عَنْقهِ فَاتَء فَمَالَ المي 
2 بش الميّتٌ لِلَيَهُونٍ يَقَولُونَ: قَدْ دَاوَاهُ صَاحِيُهُ أَقَلا تَمَعَهُ) . 


بها الطروس في ديات النفوس بلععتخهدخيب: 3510475 بحم 


وهذا صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم ومن أبناء 
الذين شهدوا بدراًء وهو يحكي هنا عن جده أسعد بن زرارة» وذكر الذهبي في "تاريخ الإسلام" 
(041/15 أنه رأى النبي ولي فهو على هذا مرسل صاحبي مقبول. 

اس الس أي شيية» وابن ا 00 


عن يتىء وت لدت وملام ب شيا حت انس أن أمعة ا ا 


قِبَلِ ا أنه أده وَجَعٌّ في عل الله ادك قَقَالَ الي وكا : يمن ا ونيف أي أقاقة 


عُذُرَاء فَكَوَاه يد َتَ» فَقَالَ الت يكلِة: : ١‏ ينه بس سَوْءِ للييُونِ يكوا ًَ : قا دَقَعَ عَنْ صَاحِهِوَمَا 


أَمْلِكُ لَهُوَكَا لِتَقْيِي سينا .. 

وهو مرسل صحيح إلى يحيى بن أسعد بن زرارة» وقد اختلف في صحبته. والصحيح أن لا 
صحبة له. وعلى كل فهو شاهد قوي لما سبق. 

يفنها نا رواءا جو 335520ء رريخ ج0173 والشعاري 04 )ارو طرى عه 
زهير بن معاوية» عن أب الزبير» عن عمرو بن شعيب. عن بعض أصحاب النبي وَيْاةٌ بنحوه. 

وفيه مع الإرسال عنعنة أبي الزبير؛ وهو مدلس. 

ومنها ما أخرجه الترمذي ,))53١6٠0(‏ وابن حبان في "صحيحه" ٠ /٠١(‏ )» والطحاوي في 
"معاني الآثار" (771/5)؛ من طريق يزيد بن زريع» عن معمر» عن الزهري» عن أنس أن النبي 
َكِب كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 

وإسناده صحيح على شرط البخاريء رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وروى مالك في "الموطأ" 454/7 عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أسعد بن زُرارة اكتوى في 
زمن رسول الله وكيد من الذّبحة» فمات. 

والقصة لها طرق كثيرة» واختلافات في ألفاظهاء مما لا يتسع المجال لبيانها هناء وإنما أردنا التنبيه 
فقط على ثبوت المشترك منها في العلاج بالكي والوفاة. 

و"الشوكة": مرضُ الذّبحة كا جاء في بعض الروايات؛ وفي "الإصابة": وجع في الحلق أو دم 
يخنق الرجل فيقتل. 


به الطروس في ديات النفوس بعح7خ7ْخطخ 7ت كس جر :3939 فق 


قال الإمام الشافعي رحمه الله في '"الآم" (5/ 184 )2: (الوجه الثاني الذي 
يسقط فيه العقل: أن يأمر الرجل - الذي - به الداء الطبيب أن يبط جرحه » 
أو الأكلة أن يقطع عضوا يخاف مشيها إليه أو يفجر له عرقاء أو الحجام أن 
يحجمه. أو الكاوي أن يكويه. أو يأمر أبو الصبيء أو سيد المملوك الحجام 
أن يختنه؛ فيموت من شيء من هذاء ولم يتعد المأمور ما أمره به؛ فلا عقل ولا 
مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى؛ وذلك أن الطبيب والحجام إنما 
فعلاه للصلاح بأمر المفعول به» أو والد الصبيء أو سيد المملوك الذي يجوز 
عليه| أمره في كل نظر لماء ىا يجوز عليههم| أمر أنفسههما لو كانا بالغين). ا.ه 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في "'زاد المعاد" (5/ 170١-١158‏ ): 
(طَبيبٌ حَاذِقُ أعْطى الصَّنْعَة حَفَهَا وََكَْنِيَدهُ ولد مِنْ فِْلِهِالمأَذُونِ فيه 
من جِهَةٍ الشارع وَمِنْ جِهَة مَنْ يَطِبهْتلَفُ الْعُضْو أو النَفْسِ. أَرْدَّمَاتُ 
صِفَة فَهّذَا لاضَ)َنَ نَعَلَيه اناق فإِتمَارَايَةُ مَأذُونٍ فيو وَهَدَا كم إِذَا حَمَنَ 
الصّبِيّ في وَفْتِ» وَسِنَه قال لِلْخَِانِه وَأعْطى الصَّنْعَةَ فا قتَلِفَ الْعُضوُ أو 
الصَّبيُ ؛َيَضْمَنْء وَكَدَلِكَ إِذَابَط مِنْ عَاقِلٍ أَوْ غَبْرِهِ مَايَْبخِي بَعَّة في وَْيِه 


حوران: هي كية مُدَوْرة من حار يحور إذا رجع. وحوره إذا كواه هذه الكية وتسمى حوراء 
أيضاً. انظر: النهاية لابن الأثير (509/1). 

) وهذا الحديث بوب له ابن المنذر في "الأوسط" (17/ )7١14‏ فقال: "ذكر الخبر الدال على 
إباحة أن يأمر الإمام بمعالجة من يرجو أن يبرأ بالعلاج بكي وغير ذلكء وإسقاط العقل عن 
الآمر". ا.ه 


ه الطروس في ديات التفوس + _ دا 18# الو 
عَلَ الْوَجْهِ الَذِي يَْبَخِي قَتَلِف بوه َيَضْمَنْ» وَهَكَذَا يِرَايَةُ كُلّ مَأَذُونٍ فيه 1 
يتَعَدَّ الْمَاعِلُ في سَبَبِهَاء كَِرَايّة الحَدَّبالاتّقَاق). |.ه 
تعدى بفعل ما لا يجوز فعله؛ أو قصَّرّ فترك ما يجب فعله فتجاوز الحدود 
المعتبرة عند أهل الطب. 

كأن يقطع في غير محل القطع. أو بغير الآلة المناسبة للموضع. أو في 
وقت لا يصلح عملها فيه» أو أعطاه من البنج (2 أكثر ما يستحق. 

أو يفرط بأن يترك السؤال عن حالة المريض والعلل التي تمنع إجراء 
العملية مثلا؛ وغير ذلك مما ينكره أهل الاختصاص. 

وفي هذه الحالة يَضِمُِنَهُ جماهير أهل العلم» لأنفنل غين هأذون فيدهابل 
نقل بعضهم الإجماع. 

فإن كانت جنايتة أقل من ثلث الدية ففى ماله» وإن كانت الثلث فأكثر 
فعلى عاقلته. 

قال الإمام الشافعي رمَهُ َلك نَهُ "الأم'" (5/ 15 (وإذا أمر الرجل أن 


يحجمه. أو يختن غلامه. أو يبيطر دابته» فتلفوا من فعله: فإن كان فعل ما 
يفعل مثله تما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة: فلا ضمان 


جاء في تاج العروس 679/0 : البَنحُ : (َبْتٌ مُسْبتٌ) تُحَدّر(م) أي مَعْرُوف. |.ه 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب ب حت كب جم 35(11. هو 


عليه» وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح؛ وكان عالماً به: فهو 
ضامن). ا.ه 


وقال محمد بن حارث: (إِنْ فَعَلَ الفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره؛ أو 
جاوز فيه الحد» أو قصر. فيه عن المقدار» فم| تولد عن ذلك فهو ضامن له. 
قال: وما خرج من هذا الأصل فمردود إليه). |.ه () 

وقال الإمام ابن المنذر رَجِمَدَآانَهُ: (وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأء 
فقطع الذّكر» والحشفة» أو بعضها: فعليه ما أخطأ به يعقله عنه العاقلة. |.ه 


ه- 
ع سه هه لاه 


0 ؛ أن حََانَةَ بالْمدِيبَةِ حَتََتْ جَارٍ نه فاقثه فقال خاممة 
الخطاب وَعَإمَدْعَنَهُ: ألا أَبْقَيْتِ كَذَّاء وَجَعَلّ دِيَتَهًا عَلَ عَاقِلَِهًا). 7) 
سا م ١‏ - 2 3 2 - 
وقالالحسّن البصرى رحمه اللّه: (إذا جَاوَرَ الطبيبٌ ما أمرّ به» فهو 
صَامِرن). |.ه 5 
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0 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالح المدينة (7/ .)١١8٠‏ 

0) رجاله ثقات: رواه عبدالرزاق (055١18١)؛‏ عن معمرء وابن أبي شيبة (78011/7)؛ عن 
الَف ؛ كلاهما عن أيوب - وهو: السختياني -» عن أبي قلابة عن أبي مليح. 

وأبو مليح: هو عامر بن أسامة بن عمير الحذلي» وأبو قلابة» هو: عبد الله بن زيد الجرمي» 
ومعمر» هو: ابن راشد. 

0 أثر الحسن صحيح: رواه ابن أبي شيبة (55١78)؛‏ حَدََنَا أبُوأُسَامَةَ عَنْ هسام عَن الحَسَن 
به» وأبو أسامة» هو: حماد بن أسامة» وهشام. هو: الدستوائي 


بها الطروس في ديات النفوس بعت ب د 33177 عجن 


مَسْأَلَةٌ: ترتيب من السلطان يساعد على مجاوزة التعدي والتفريط. 

قال ابن رشد في "البيان والتحصيل" (94/ /5"): (وسئل مالك عن 
طبيب عالج رجلا فأتى على يديه فيه قال: إن كان الطبيب ليس له علمء 
ووجد بينة أنه دخل في ذلك ظل| وجرأة» وأنه ليس ممن يعمل مثل هذاء 
وليست له به معرفة» فأرى أن يستأذن عليه» وإني لأحب للإمام أن يتقدم إلى 
هؤلاء الأطباء في قطع العروق وما أشبهه. ألا يقدم أحد منهم على عمله إلا 
بإذنه» فإني لا أزال أسمع بطبيب قد عالج رجلا فقطع عرقه أو صنع به شيئاء 
فأعنته فمات منهء ثم قال: أتى على يديء ولم أره يجعل على الذي عرف 
بالعلاج فيعالج بها يعرف شيئاء ولكنه يمستحب أن ينهى عن الأشياء التي 
فيها هلاك الناس إلا بإذن الإمام. قال عيسى: غر من نفسه أو لم يغر ذلك 
خطأء وديته على عاقلته). ا.ه 

وقال ابن رشد أيضا: (تحصيل القول في هذه المسألة أن الطبيب إذا 
عالج الرجل فسقاه فهات من سقيه» أو كواه فهات من كيه» أو قطع منه شيئا 
فمات من قطعه. أو الحجام إذا ختن الصبي فمات من ذلكء أو قلع ضرس 
الرجل فمات من ذلكء؛ فلا ضمان على واحد منهما في ماله ولا على عاقلته إذا 
لم يخطئا في فعلهماء إلا أن يكون قد تقدم السلطان إلى الأطباء والحجامين ألا 
يقدموا على شيء ما فيه غرر إلا بإذنه» ففعلوا ذلك بغير إذنه» فأتى على 
عدي تسرك اق اما يجاني لقره تكو عليين الفا 
أموالهم). ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب حصت لب جد .31539٠‏ نو 


الحالة الرابعة: ألا يتعدى أو يفرط. لكن تخطئ يده في أثناء العمل: 

مثل: أن تتحرك يد الطبيب فتجرح موضعاًء أو يقطع شرياناً» ونحو 
ذلك. 

القول الأول: لاضمان عليه» وهو قول للإمام مالك20. 

وقال ابن عقيل: إن كان مشتركا لم يضمن» وإن كان خاصاً ضمن. 

واختار بعض الحنابلة: إن كان مشتركا ضمنء وإن كان خاصاً ‏ 
يقصده؛ فيه روايتان: إحداهما: أنه يضمنه؛ لآنه قتل خطأء والآخر: أن لا 
يضمن؛ لأنه تولد عن فعل مباح مأذون فيه» كالإمام إذا حد إنسانًا فهات). 
| ج(0) 

وقال سحنون فيمن فقأ عين امرأته أو عبده وادعى أن ذلك عن أدبه لهم 
وأنه خطأ. وقال العبد والمرأة: بل تعمد. فالقول قول المرأة والعبد لظهور 
العداء» قيل أليس له أد.با؟ وإلا كان كالطبيب. قال: قد عرف أمر الطبيب 

انظر : المنتقى شرح الموطإ (7/ 77), وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة (؟/ 


.)) ١18 
.)١١18٠ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة (؟//‎ ) 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ب - غ88 لم 
السيد ولا على الزوج. وهما مصدقان حتي يظهر تعديه| '"2. 

فالتضمين عند سحنون بالتعدي» وهذه ال حالة لم يتعد الطبيب فيها. 

والراجح أنه لا يضمن: 

لآن الطبييب خطأه يكثر فلو وجب الضن في ماله أو مال عاقلته 
لأجحف بهم كما قلنا في الإمام والحاكم. 


ولأن الطبيب مؤتمن على بدن المريضء والأمين لا ضهن عليه إلا 
بالتعدي أو التفريط» دون الخطأء ولآنه مأذون له بالمداواة» وما ترتب على 
المأذون غير مضمون., ولأنه تولد عن فعل مباح كالإمام. 

ل تعمد الطبيب الإضرار بالمريض: 
عضواء أو يعطيه دواء يقتله به أو نحو ذلكء. فهذا ضامن وعليه القودء أو 
الدية إن عفا ولي الدم» وللسلطان أن يعزره. 


م6 + 5 38 قد 


) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .)75١5 /١5(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس سج كد |1918 نه 
5 َّ 2 ++ءم >» ل ٠+‏ 
الفصل التالت: التلف المشترك: 

مَسْأَلَةَ: تشاجر رجلان فطعن كل منههما الآخر فماتا: 

فيلزم دية كل واحد منهما في ذمة الآخرء وتؤخذ الدية من مالهما قبل 
الميراث» ولا ششىء على العاقلة؛ لأنه قتل عمد. 

مسائل قٍْ حوادث الاصطدام: 

مَسَأَلة: إذا تصادم رجلان» أو سفيكان» أو سيارتان؟؛ فكان موت 


نفسء أو أنفس . 
إذا كان أحدهما متعدٍ أو مقصر والآخر لاء فدم المتعدي أو المقصر هدرء 


ولااشيء على المصدوم لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق ظاهر. 
ويعرف المتعدي بأمور؛ منها: دخوله في الطريق المخالفء أو انحرافه 
عن الطريق المرسوم, أو زاد في السرعة عن المحدد عرفاً. 


والتقتصير: ككونه لم يتعلم يحسن القيادة» أو غفلته أو نومه أو عدم 
ملاحظته وانتباهه» أو ترك اصلاح عيب مركبته عيباً يؤثر في القيادة؛ كخلل 
في المكابح مثلاً. 


بها الطروس في ديات النفوس سك تن 1511 ابه 


قال الإمام الشافعي -ني رجلين صدم أحدهما الآخر فماتنا-» قال: (دية 
المصدوم على عاقلة الصادم» ودية الصادم هدر). |.ه () 

وقال العمراني في "البيان" /١١(‏ 5594): (لأنه مات بفعله» وتهدر دية 
الصادم؛ لآن الواقف غير مفرط بالوقوف في موضعه. وسواء كان الواقف 
ناماء أو فاعداء أو مضسعاء او ثانا توسواء كان يضرا أو أعدى يحكنه أن 
يحترزء فلم يفعلء أو لا يمكنه؛ لأن فعل الصادم مضمون. وإن أمكن 
المصدوم الاحتراز منه. كما لو طلب رجلا ليقتله» وأمكن المطلوب الاحتراز 
منه» فلم يفعل حتى قتله). ا.ه 

فرع: فإن كان أحد الصادمين يمشي- في طريق مصر-ح به. والثاني 
يمشى مخالفاً للطريق - مخالفةٌ عرفيةً أو من جهة أنظمة السلطان ونائبه - 
كان الصادم المخالف دمه هدر؛ لأنه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط 
ضانه. 

وتجب الدية على عاقلة الصادم المخالف؛ لأنه قتله بصدمة هو متعد 


(» الإشراف لابن المنذر 57/1 5). 


بها الطروس في ديات النفوس سس تك تتح 1 035910 انه 


شالة: إذا كان موت كل هن المصطدمين قعل الآخن كأن يكون 

قال ابن رشد في ''بداية المجتهد" (7/ :)5١04‏ (اختلفوا في الفارسين 
يصطدمان فيموت كل واحد منهماء فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة: على كل 
منهما دية الآخرء وذلك على العاقلة. 

وقال الشافعى وعثان البتى: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ 
لأن كل واحد منهها مات من فعل نفسه وفعل صاحبه). |.ه 

وقال في "المجموع" (19/ 35): (إذا اصطدم راكبان أو راجلان فماتا 


وقال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد واسحاق: يجب على عاقلة كل واحد 
منهم| جميع دية الاخرء وروى عن علي وَدَلَنَُعَنَة المذهبان.7") 


دلق وكلاهما لاا شعت" فالرواية الأولى: أنه قال في فارسين اصطدما أنه أوجب على كل واحد 
منهما نصف دية الآخر ولم نقف عليها مسندة» وذكرها الزيلعي في "نصب الراية" (5/ 23785)» ولم 
يعزها لأحدء وقال: "غريب"! -وهذا اصطلاح خاص به يستعمله في الأحاديث التي ليس ا 
أصل في الهداية- 

والرواية الثانية والتى أشار إليها أغلب الفقهاء: أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (/18757) 


ا ث عن الحكم عن علي : أن رجلين صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه 
يعنى الدية. 


بها الطروس في ديات النفوس يح ب حاتجت عر :1918 . خم 


دليلنا أنه استويا في الاصطدام» وكل واحد منهم| مات بفعل نفسه 
وفعل غيره» فسقط نصف ديته بفعل نفسه ووجب النصف بفعل غيره؛ | 
لو شارك غيره في قتل نفسه. قال الشافعي رحمه اللّه: وسواء غلبته دابتاهما 
أولم تغلبه) أو أخطأ ذلك أو تعمداء أو رجعت دابتاهما القهقرى فاصطدماء 
أو كان أحدهما راجعا والآخر مقبلا. 


وجملة ذلك أغهب إذا غلبتهم! دابتاهما أو لم تغلباهما الا أنب) أخطأ فعل 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر مخففة» وإن قصد الاصطدام فلا 
يكون عمدا محضاء وان| يكون عمدا خطأ. فيكون على عاقلة كل واحد منهم| 
نصف دية الآخر مغلظة). |.ه 


والراجح: القول الآول» وهو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وصاحباه 
وأحمد وإسحاق. 


لآن كل واحد منههما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قرها إلى بحل 
الجناية فلزم الآخر ضمانهاء كما لو كانت واقفة. () 


وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (58701) حَدَتََا أبُو حَالِدِ » عَنْ أَشْعَتَّ» عَنِ الحَكّم عَنْ 
عَإنَّ؛ في الْمَارِسَئْنِ يَصْطَدِمَانِء قَالَ : يَضْمَنٌ الحَيّ دِيّة الميّتِ. 

وإسنادهما منقطعء الحكم لم يدرك علياًء وأشعث بن سوّار فيه ضعف. 

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" )7587٠5(‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث؛» عن 
حماد عن إبراهيم؛ عن علي: في فَارِسَيْنِ اصْطَدَمًا قَ8تَ أَحَدَهمَاء قَضَيِنَ الح الميّت. 

وإسناده منقطع أيضاً. 

انظر : "المغني" (89/5). 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب ب حت لبت د 59155 هه 


قالأشهب: (وقال بعض العراقيين: على عاقلة كل واحد نصف دية 
الآخرء لإشراكه في نفسه. ولو لزم هذا لزم إذا عاش أحدهماء لم يلزم عاقلته 
إلانصف دية الآخر ولكان الذي بهوى في البئر قاتلا لنفسه مع حافرهاء 
ولكان الواطئ على الحمسكء. وقد نصبها رجل فيا لا يملك,. ولا يجوز له 
قاتلا لنفسه. مع ناصبها. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
وغيره من صاحب وتابع» مثل ما ذكرنا). |.ه ١‏ 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع" 0 3377): ((ولنا) ما روي عن 
سيدنا علي وَعَلَبَدُعَنَهُ أنه قال مثل مذهبنا؛ ولأن كل واحد منهما مات من 
صدم صاحبه إياه فيضمن صاحبه؛ كمن بنى حائطا في الطريق فصدم رجلا 
فهات»ء أن الدية على صاحب الحائط كذا هذا. 


وبه تين أن صدمه نفسه مع صدم صاحبه إياه فيه غير معتبر» إذ لو اعتبر 
لمالزم باني الحائط على الطريق جميع الدية؛ لأن الرجل قد مشى إليه 
وصدمه. وكذلك حافر البئر يلزمه جميع الدية وإن كان الماشي قد مشى 
إليها). |.ه 


) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات /١17(‏ /07). 


بها الطروس في ديات النفوس سس تك تكد 15483 ايج 


فرع: المتلف من المركبة وغيره على من؟ 

فيها قولان - كاللتين في المسألة -: 

الأول: ما ذهب مالك إليه وأبو حنيفة وصاحباه والحنابلة: أن على كل 
واحد منهما الضان لقيمة ما أتلف لصاحبه. 

قال مالك في السفينتين والفارسين على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما 
أتلف لصاحبه كامله.0) 

قال الخرقي: (وإذا اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد 
منهما قيمة دابة الآخر). |.ه 

والقول الثاني: ما ذهب إليه زفر والشافعي: أن على كل واحد منهم| 
نصف قيمة دابة الآخر. 

والراجح: القول الأول لما ذكرناه قبل في المسألة. 

مَسْأَلَةٌ: فإن انحرف أحدهما ليتنحى عن طريقه فصدمه الأخر؛ فعلى 
عاقلة الصادم ديته كاملة. 

قال العمراني في "البيان" /١١(‏ 554): (قال الشافعي رَجِمََاانَهُ: فإن 
انحرف مولياًء فهات... فعلى عاقلة الصادم ديته كاملة. 


انظر : المدونة (5/ 2577 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 7757). 


بها الطروس في ديات النفوس مد كتحت 1941١‏ نه 


وصورته: أن يكون وجه الواقف إلى المقبل» فلم| رآه.. انحرف مولياً 
ليتنحى عن طريقه» فأصابه؛ فمات.. فجميع ديته على عاقلة الصادم؛ لأنه لا 
فعل له في قتل نفسه» ودية الصادم هدر). |.ه(١)‏ 

قال ابن خويز منداد: (وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان - أي: الدية 
عليهها - إذالم يكن النوتي”2 صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس). 


ا ادرو 


ذال بخص مانت يقر ونين متدانسين من سيا رين 

إذا صدمت سيارة إنسانا خطأ فرمته إلى جهةٍ فأصابته سيارة أخرى مارة 
في نفس الوقت فيات» فيقال: 

إن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت. فالدية عليهما مناصفة» قياساً 
على مسألة اشتراك جماعة في قتل إنسان سواء تساوت الإصابتان أو كانت 
إحداهما أبلغ من أخرى ما دامت الدنيا منهما لو انفرد قتلت. 

قال العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" :)55١ /١١(‏ 
(وإن اشترك جماعة في قتل رجل وجبت عليهم دية» وتقسم بينهم على 
عدلدهم؛ لآنه مدل ملف هرا فقسم بينهم على عددهم. كغرامة 
المتلف).١ا.ه‏ 


3 


0 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 27757). 
0 النوتي: املاح الذي يدير السفينة في البحرء الجمع: نواتي» ونونية. 
0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 27757). 


بها الطروس في ديات النفوس م كك تكد ٠‏ :31947 ٠ه‏ 


وإن تتابعت الإصابتان وكانت الأولى منههما تقفشل فالدية على سائق 
الآولى؛ لأنه المباشر بالقتل» والقاعدة المشهورة: أنه إذا اجتمع المباشر 
والمتسببه فالضبان غل المياش.00 

وإن كانت الأولى لا تقتل ومات بإصابة الثانية فالدية على سائق الثانية» 
ويجب على سائق الأولى جزاء ما أصاب من دية. 

1 

مَسْأَلَةٌ: إذا قطع الطريق العام رجل في مكان لم يعد للمشاة فصدمه 
قائد بمر كبته. 

إن كان القائد لا يمكنه الخللاص من اصطدامه فلا ضان عليه» ودمه 


مَسْأَلَةٌ: إن وقف رجل في ملكه أو في طريق واسع فصدمه رجل فانا. 

إن وقف رجل بسيارته في ملكه أو على جانب الطريق المصر.ح بالوقوف 
فيه -عرفاً أو من جهة السلطان أو نائبه- فصدمته سيارة فماتا؛ -في المسألتين 
السابقتين-: مهدر دم الصادم؛ لأنه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه» 
وتجب دية المصدوم على عاقلة الصادم؛ لآنه قتله بصدمة هو متعد فيها. 


الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 1750)» وتيسير اللطيف المنان لعبدالرحمن السعدي /١(‏ 
0 


لها الطروس في ديات النفوس الكتكتتتتتةظةظكتتتتتةتة_كتتك- إريان| شنم 


قال أبو إسحاق الشيرازي في " المهذب " (7/ 195): (وإن وقف 
رجل في ملكه أو في طريق واسع فصدمه رجل فماتا هدر دم الصادم؛ لأن 
هلك بفعل هو مفرط فيه» فسقط ضانه). |.ه 

مَسْأَلَةٌ: إذا كان يركب مع الصادم المتعدى رديف؛ أو مع المصدوم 


مَسْأَلَةٌ: إن وقف رجل في طريق ضيق فصدمه رجل وماتاء وجب 
على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر؛ لآن الصادم قنل الواقف بصامة 
هو مفرط فيهاء والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه. وهو وقوفه 
في الطريق الضيق. 

قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (7/ 1165): (وإن وقف ني 
طريق ضيق فصدمه رجل وماتا وجب على عاقلة كل واحد منههما دية الآخر. 
لأن الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيهاء والمصدوم قتل الصادم 
بسبب هو مفرط فيه» هو وقوفه في الطريق الضيق). |.ه 

مَسْأَلةٌ: إن قعد ني طريق ضيق فعثر به رجل فناتاء كان الحكم فيه 
كالذي قبله. 

قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" /١(‏ 115): (وإن قعد في 
طريق ضيقء فعثر به رجل فاتاء كان الحكم فيه كالحكم في الصادم 
والمصدوم).ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس مس نك نتن 1 03945 انه 


فرع: أما إذا وقف المصدوم فى موضع ليس له الوقوف فيه. فمات 
الصادم بصدمة» ضمن المصدوم الصادم لتعديه بالوقوف فيما ليس له 
الوقوف فيه. إذالم يكن له -أي للصادم- مندوحة فى العدول عنه 
كالطريق الضيق. 

ااا نسارة فرت أعدرى تانافيدت المقبريوية نقيساً أوسالا: 
فالضمان على قائد الأولى. 

سئل مالك رحمه اللّه: أرأيت إن نخس رجل دابة» فوثبت الدابة على 
إنسان فقتلته» على من تكون دية هذا المقتول؟ قال: على عاقلة الناخس:(1) 

ا إذا كان الصدام بلا قصد فالدية مففة على العاقلة» وإن كان 
عمدا فالدية مغلظة في مال الجاني. 

قال المتولي في "تتمة الإبانة" (57): (إذا لم يقصد الاصطدام بأن كانا 
أعميين» أو كانا في ظلمة» أو كان كل واحد منهما قد غلبته دابته» وقلنا إنما 
تتلف الدابة في حال الغلبة» لا يكون الضمان على المالك, فم| يجب من الدية 
تكون مخففة» وإن تعمدا ذلك فهو عمد خطأء لآن الصدم لا يقصد به القتل 
غالبا» وحكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: تجب الدية في مال الجاني؛ 
لآنه عامد, إلا أنه لا يجب القصاص. لأنه شريك فيه). ا.ه 


0 المدونة (555/5). 


همه الطروس في ديات النفوس .ب ١888‏ لم 

قلنا: قوله (الصدم لا يقصد به القتل غالبا) حيث كان الصدام شخصين 
أو فارسينء أما المركبات الحادثة في زماننا فالغالب أن تعمد الاصطدام بها 
يفضى إلى الموت فيتحقق فيه العمد المحضء ويكون فيه القصاص وأحكامه 
التى سبق ذكرها في الباب الثاني: الفصل الأول قتل العمد . 
القصاص).٠.ه()‏ 

مَسْأَلَةٌ: إذا دفع إنسان آخر فسقط فأدركته سيارة فأصابته فقتلته. 

إذا كان القائد لا يمكنه الخلااص من اصطدامه فالضان على الدافع» لا 
القائد لأنه غير متعد» وإن كان يمكنه تفاديه ففيه قولان: 

الأول: أن على القائد ضمان ما أصاب من نفس أو غيره» ويعزر الدافع 
نعقوبة ذو الوك لشبية العمد أو سن على يموت إن كا شتعيدا إمائقد؛ 

والثاني: أن يكون الضمان عليه بالدية؛ لأن كليهم| مشترك في موته. 
يمكن صرفه. كالريح مثلا. 

الراجح: للاضان. 


( التاج والإكليل لمختصر خليل (5 / 57 ؟). 


بها الطروس في ديات النفوس يصحت كت جد 1 31541 «هم 


00 ا ا 


سثل الإمام مالك ردان 
فكسرتها فغرق أهلها؟ 

قال مالك رحمه الله: إن كان ذلك من الريح غلبتهم» أو من شيء لا 
يستطيعون حبسها منه» فلا شىء عليهم» وإن كانوا لو شاءوا أن يصر.فوها 
صرفوها؛ فهم ضامنون). ا.ه ١‏ 

وقال أحمد الدردير في "الشر-ح الكبير لمختصر- خليل" (؟ / 507 ؟): 
((عكس السفينتين) إذا تصادمتا فتلفتا أو إحداهما وجهل الحال» فيحملان 
على عدم القصد فلا قود ولا ضان؛ لأن جريه| بالريح وليس من عمل 
اج سام د مامه لسممارة 
لعي ص ام 79 
بل هدر... لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين كالخطأًء فيه ضمان 
الدية في النفس والقيم في الأموال بخلاف السفيئتين فهدر). |.ه 
م د ا ا 


يت لو أن سفينة صدمت سفيئنة أخرى 


المدونة (555/5). 


لها الطروس في ديات النفوس م #مة1 بي 


لحكم السفينتين وليس كذلك؛ لآن الفارسين إذا جمح بهم| فرساهما فكان 
تلف الم يضمنا إلا أن الفرسين إذا جهل أمرهما حمل على أنهما قادران على 
إمساكهما وفي السفينتين على العجز). |.ه ١١‏ 

وقال الشربيني في '"مغني ال : جل هَذَا التمصيل إِذَا 


كَانَ الاصْطِدَامٌ بِغْلِه) أو لَيَكُنْ وَقَصّرا في الضَبْطِ أو سَبئا في ريح شَدِيدِ؛ 
فَإِنْ حَصَلّ الاضْطِدَام بِعَلَبَةِ الرّيح فَلَاضَنَ عَلَ الْأَظْهَرِ بخِلَافٍ عَلَبَة 


الدَّبِّ إن الضَبْط نَم نكن باللَّجَام وَتَسْوٍِ فَالمَْلُ قَوّْ) يمِنِه) عِنْدَ 
التَتَاذٌ في أَمََ علا أن الضل 2 عه مه وإِن عمد أحَدُهمًا أو قرط دُونَ 


الْآخَر قَلِكُلُ حَُكْمُهُ وَإِنْ كَانَتْ إِخَدَاهمَا مَرْبُوطَةٌ فَالضََنُ عَلَ ري 
السَّائِرَة). |.ه 

مَسَأَلةٌ: تسابقا أو تعاندا سائقان على الطريق فقتل أحدهما ثالثاً: 

إذا بقاعت الطريق وتعانة وماك 3 وإنحن منه] عل الالعير مط 
سيره؛ فتصّ-ف أحدهما في مركبته تصرفاً أدى إلى انقلاها أو اصطدامها 
وسبّبَ وفاةً شخص ثالثِ. 


( التاج والإكليل لمختصر خليل (5 / 57 ؟). 


بها الطروس في ديات النفوس د د تند ١‏ 31540 انق 


كلاهما متعد لكن أحدهما متسبباً والآخر الذي صدم يعتبر مباشرا؛ 
والقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر.(0) 

لأن الصادم المباشر انقاد مع صاحبه بالمسابقة ومكنه من ركوب الخطر؛ 
فيكون هو الضامن لحصول الاصطدام أو الانقلاب منه. 

مَسْأَلَة: متاع فوق دابةٍ أو شاحنةٍ وقع على إنسان فأهلكه فالضمان على 
السائق. 

جاء فى "المدونة" (5/ 555): (قلت: أرأيت دابة كنت أقودها وعليها 
سرجها أو غرائر» فوقع متاعها عنها فعطب به إنسان» أيضمن القائد آم لا؟ 
قال: سألت مالكا عن حمال حمل على بعير عدلين فسار مها وسط السوق» 
فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها - والحمل لغيره ولكنه 
أجير جمال؟ قال مالك: أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيتا. 

قلت: أرأيت إن سقطت عن دابتي فوقعت على إنسان فمات» أأضمن أم 
لا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكن ضمان ذلك عند مالك على 
العاقلة). ا.ه 


© الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 175)» وتيسير اللطيف المنان لعبدال رحمن السعدي /١(‏ 
ترا 


لها الطروس في ديات النفوس بل تو :318548 انق 


مَسْألَة: متى يضمن الراكب ولا يضمن السائق؟ 

إذا كانسيب العداء من الزا كبوا بكرومن البنائق» كان هريد آثناد 
القيادة» أو جذبه» أو جذب مقود السيارة» أو غير ذلك؛ فإنه يضمن. 

جاء ني "المدونة" (4/ 556): (أرى أن ما أصابت الدابة على القائد 
والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء» كان من سبب الراكب» 
ولم يكن من السائق ولا القائد عون في ذلك فهو له ضامن). ا.ه 


مسألة: الرجل يقع على الرجل فيموت أحدهما: 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (1/ 55 5): 
(واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه؛ أو يموت فروينا عن ابن 
الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفلء ولا يضمن الأسفل الأعلى.(2 وهذا 
قول شريحء والنخعي, وأحمدء وإسحاق. 


() في إسناده ضعف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4018)؛ حدثنا محمد بن علي» حدثنا 
سعيد قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا حجاجء عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا مع عبد اللّه بن 
الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه. قلت: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن 
الأسفل الأعلى» فلم ينكر ذلك على ابن الزبير. 

رجاله ثقات؛ ما عدا حجاجء وهو: ابن أرطاة» قال في "التقريب": "صدوق كثير الخطأ 
والعد ليس . 

واين أي مليكة؛ هو: عبد الله بن عْبَيدَ الله بن أي مليكة» وسعيد هو: ابن منصور. ومحمد بن 
علي هو: ابن زيد الصائغ. 


همه الطروس في ديات النفوس ب 198988 لم 

وقال الحكم: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهماء 
قال: يضمن الحي منها. 

وقال ابن شبرمة, أيهما مات فديته على الآخر). ا.ه 

والراجح قول ابن الزبير؛ أنه يضمن الأعلى وتكون الدية على عاقلته 
للأسفلء ولا يضمن الأسفل شيئاء ومثله: غلام قفز على آخر فشج الأسفل» 
وانكسرت ثنية الأعلى يضمن الأعلى» ولا يضمن الأسفل. 

قال الإمام ابن المنذر في "'الإشراف على مذاهب العلماء" (/1/ 45 4): 
ثنية الأعلى: يضمن الأعلى» ولم يضمن الأسفل). ا.ه 

مسألة: رجلان جرٌ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا: 

الدية 2 هذه الحالة على عاقلة من جبذه» والجاذب ديته هدر. 

قال الإمام ابن عبد الير في "الاستذكار" (8/ :2١57‏ (قال مالك في 


الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران 
في البئر فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جبذه الدية. 7 


(» الإشراف لابن المنذر 57/1 5). 


بها الطروس في ديات النفوس تك تحن 195517 انج 


ما أظن في هذا خلافا -والله أعلم- إلا ما قال بعض المتأخرين من 
أصحابنا وأصحاب الشافعى يضمن نصف الدية لأنه مات من فعله ومن 
سقوط الساقط عليه). |.ه 

را رق 

مَسَالة: رجلان مدا حبلا حتى انقطع فسقط كل واحد منهم). 

فيه صورء ولكل صورة حكمها: 

ذكرها الكاساني في '" بدائع الصنائع" (1/ 7177) فقال: (فإن سقطا 
على ظهريب! فماتا فلا ضمان فيه أصلا؛ لآن كل واحد منهم لم يمت من فعل 
صاحبه. إذ لو مات من فعل صاحبه لخر على وجهه. فل| سقط على قفاه علم 
أنه سقط بفعل نفسه؛ وهو مده فقد مات كل واحد منهما من فعل نفسه فلا 
يان غل أحد. 

وإن سقطا على وجهيها فاتا؛ فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر؛ 
لأنه لما خر على وجهه علم أنه مات من جذبه. 

وإن سقط أحدهما على ظهره والآخر على وجهه فاتا جميعا؛ فدية الذي 
سقط على وجهه على عاقلة الآخر؛ لآنه مات بفعله وهو جذبه؛ ودية الذي 
سقط على ظهره هدر؛ لأنه مات من فعل نفسه. 

ولو قطع قاطع الحبل فسقطا جميعا فماتا فالضان على القاطع؛ لأنه 


ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس سس كك تكد ٠‏ 03195957 انج 
الفصل الرابع: مسائل ذكر فيها الضمان: 


البهائم وما تسببه من حوادث السير ف الطرقات: 


ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن رعاتها الأضرار 
التي تنجم عن فعلها إن كانوا مفرطين في ضبطهاء أما عند عدم التفريط» أو 
كانت سائبة» فلا ضان. 

ومن التفريط الرعي بها في طريق المركبات. 

جاء في "المدونة" (5/ 556): (قلت: أرأيت إن أوقف دابة في طريق 
المسلمين حيث لا يجوز له» أيضمن ما أصابت في قول مالك؟ قال: نعم). 
اه 

أما حديث: «العجماء جبار)(' فليس بعام ى) قال الأحناف, وإنما هو 
مخصوص بعدم التفريط. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَجمََآنَهُ: (قَالَ النبي مَليةِ: «جرح العجماء 
جبار». فالحيوان من بقرة أو شَاة أو حمَار إذا كَانَ يرْعَى في المراعى المُعْتَادَة 
صَاحبهًا ضَيَن بِالْإِجْماع فَإِتَا عجماء ومالكها لم يفرطء وَإن خرجت لَيْلًا 


() أخرجه البخاري »)١599(‏ ومسلم .)١71١(‏ 


بهد الطروس في ديات النفوس <- 35 باحو 


ل ا ل 1 


ل الكلب العقور وما يسببه من تلف للآدمى: 


قال ابن عابدين ني " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" (؟/ 
4 (سئل حامد العماوى الحنفي فيما إذا كان لرجل كلب عقور يؤذي 
من يمر به» وتقدم إلى الرجل جماعة وأشهدوا عليه وطلبوا منه منع الكلب 
عن الحابيء للم يمنعه وا يريطه ان رمان يقير ناجل <لك وى عم 
صبياء وتعلّل» ومات من ذلك؛ فهل يجب على صاحبه الضمان؟ 

الجواب: نعم, والمسألة في المنح عن الزيلعي وغيره» قال الزيلعي: لو 
كان لرجل كلب عقور يؤذي من يمر به فلأهل البلد أن يقتلوه» وإن أتلف 
شيئا يجب على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلافء وإلا فلا شيء 
عليه كالجائط المائل). |.ه”) 

مسآلة: الحائط أو البناء المائل يصيب شيئا أو يسقط ويتلف نفسا أو 
مالات 0 

إذا بنى المرؤ في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
به شىء» أو سقط على شىء فأتلفه» ضمنه؛ لآنه متعد بذلك. فإنه ليس له 
الإنناميالبعاء و بعرم داف شري اد هوا مكتاراكه و آنه يعر فيه اللو قو 


المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: .)0٠١‏ 
وسيأتي الكلام على الخائط المائل. 


بها الطروس في ديات النفوس مس كك نتن ٠‏ 039555 انق 


على غيره في ملكه» فأشبه ما لو نصب فيه منجلا(' يصيد به. وهذا مذهب 
الشافعي. 

وكذلك قال الحسن. وإبراهيم النخعيء وقتادة» وروي ذلك عن 
شريح» وبه قال أصحاب الرأي.”) 

قال الإمام ابن قدامةفي "المغني" (// 5777): (ولا أعلم فيه 
خلافا).ا.ه 


وقيده مالك وأبو ثور بط إذا علم بميل الحائط فتركه (7). 


فرع: وإن بنى الحائط أو نحوه في ملكه مستوياء أو مائلا إلى ملكه. 
فسقط من غير استهدام ولا ميل» فلا ضمان على صاحبه فيم| تلف به؛ لأنه 
يتعد ببنائه» ولا حصل منه تفريط بإبقائه. 

وإن مال وقوعه إلى ملكه. ولم يتجاوزه. فلا ضمان عليه؛ لآنه بمنزلة بنائه 
مائلا في ملكه. 


وإن مال قبل وقوعه إلى هواء الطريقء أو إلى ملك إنسانء أو ملك 
مشترك بينه وبين غيره» نظرنا؛ فإن لم يمكنه نقضه - كأن يكون رب الدار 


© والمنجل: آلَّة يدوية لحش الكلا أو لحصد الزَّرْعِ المستحصد. 

والمتجلة: أذامن تكن أحدهتا كابت: والكتدر مسدرك #تتتمل للقبض عل الأشجاء المراد 
قطعهًا أو تشكيلها تثبت في مَكَان التشغيل. المعجم الوسيط (7/ 5 40). 

0 الأوسط لابن المنذر /١(‏ 775). 

0 انظر: المدونة (5737/5)» والأوسط لابن المنذر /١79(‏ 775). 


بها الطروس في ديات النفوس تك تكد 195560 انه 


غائبا والدار مرهونة أو مكتراة -» فلا ضان عليه؛ لأنه لم يتعد ببنائه» ولا 
فرط في ترك نقضه لعجزه عنه» فأشبه ما لو سقط من غير ميل. قاله ابن 
قدامة في "المغنى" (// 3717 5). 

وقال الإمام الشافعي رَِمََاَنَهُ : (لو مال حائط من دار فوقع على إنسان 
فمات» فلا شىء فيه» وإن أشهد عليه» لآنه وضعه في ملكه؛ والميل حادث من 
غير فعله» وقد أساء بتركه» وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شىء 
عليه). |.ه(١)‏ 

فرع: إن مال الحائط قبل وقوعه إلى هواء الطريقء أو إلى ملك 
إنسان, أو ملك مشترك بينه وبين غيره؛ وأمكنه نقضه فلم ينقضه. لم يل 
من حالين؛ 

أحدهما: أن يطالب بنقضه. 

والثاني: أن لا يطالب به. 


فإنلم يطالب به. لم يضمن. في المنصوص عن أحمدء وهو ظاهر كلام 
الشافعى» ونحوه قال الحسن» والنخعى. والثوري. وأصحاب الرأي؛ أنه 
بناه في ملكه والميل حادث بغير فعله» فأشبه ما لو وقع قبل ميله. 


وذكر بعض أصحابنا فيه وجها آخرء أن عليه الضمان. 


الأوسط لابن المنذر /١7(‏ 775). 


بها الطروس في ديات النفوس بجعتت كب بجت 35310 بحم 


وهو قول ابن أبي ليللى» وأبي ثور وإسحاق؛ لآنه متعد بتركه ماثلاء 
فضمن ما تلف به. كما لو بناه ماتلا إلى ذلك ابتداء» ولآنه لو طولب بنقضه 
بالمطالبة» ى) لو لم يكن مائلاء أو كان مائلا إلى ملكه. 


وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل» فقد توقف أحمد عن الجواب فيها. 

وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه أحمد. وهو مذهب مالكء ونحوه 
قال الحسن» والنخعي» والثوري. 

وقال أبو حنيفة: الاستحسان أن يضمن؛ لآن حق الجواز للمسلمين» 
وميل الحائط يمنعهم ذلك. فلهم المطالبة بإزالته» فإذا لم يزله ضمنء ى) لو 
وضع عدلا على الحائط نفسه. فوقع في ملك غيره. فطولب برفعه فلم يفعل 
حتى عثر به إنسان. 

وفيه وجه آخرء لا ضان عليه. قال أبو حنيفة: وهو القياس؛ لأنه بناه في 
ملكه ولم يسقط بفعله» فأشبه ما لولم يطالبه بنقضه. أو سقط قبل ميله؛ أو م 
يمكنه نقضه. ولأنه لو وجب الضمان. لم تشترط المطالبة» ى] لو بناه مائلا إلى 
غير ملكه. 


توجب الضان إذا كان ميله إلى الطريق» لآن لكل واحد منهم حق المرور 
فكانت له المطالبة» كما لو مال الجائط إلى ملك جماعة» كان لكل واحد منهم 


بها الطروس في ديات النفوس م نت كدت ٠‏ 2395(1 انه 


المطالبة» وإذا طالب واحدء فاستأجله صاحب الحائطء أو أجله له الإمام؛ لم 
يسقط عنه الضمان؛ لأن الحق لجميع المسلمين» فلا يملك واحد منهم 
إسقاطه. 

وإن كانت المطالبة لمستأجر الدارء أو مرتبنهاء أو مستعيرهاء أو 
مستودعهاء فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لا يملكون النقض. وليس الحائط ملكا 
هم. 

وإن طولب المالك ني هذه الحال» فلم يمكنه استرجاع الدار» ونقض 
الحائط فلا ضان عليه؛ لعدم تفريطه. وإن أمكنه استرجاعهاء كالمعير, 
والمودع. والراهن إذا أمكنه فكاك الرهنء فلم يفعل ضمن؛ لأنه أمكنه 
النقض). ا.ه قاله ابن قدامة في "المغني " (// 717 5). 

مسألة: إذا حفر بترا فسقط مها إنسان: 
ادك الام اسار َِلَا 1َيَضْمَنْ. 0 

كأن يحفرها للمطر أو حفرها في أرض إحياء للموات ليملكهاء أو بإذن 
الإمام لينتفع هو والسابلة بمائها؛ فلا ضمان.7) 


0 "الفروق" للقرافي (؟/ 5 .)3١‏ 
0 المنتقى شرح الموطإ (1/ .)١١١‏ 


بها الطروس في ديات النفوس يب بجت كت ع 1954 . خم 


وجاء في "المدونة 5" (5/ه55) : (فلت: أرافك يه حمر ثرا عل طريق 
المسلمين. » أو في ملك غيره بغير إذن رب الأرضء أيضمن أم لا في قول 
مالك ما عطب فيها؟ 


قال: قال مالك: من حفر شيئا تما يجوز له في طريق المسلمين أو في غير 
ذلك أو في داره» فعطب فيها إنسان فلا ضمان عليه). |.ه 

وعند ابن القاسم المالكي: وأصل ذلك أن ما كان على الوجه المباح فلا 
ضمان فيه» وما كان غير مباح فهو يضمن ما تلف به. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: من حفر بثرًا في موضع 
يجوز له ذلك فيه» فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه. ١”‏ 

والصحيح الآول. 

لقوله عَيَلِبْه: «الْبيرٌ بار .00 

قال مالك: والذي يجوز له من ذلك البئر يحفرها للمطر. 

وقال أبو عبيد رحمه الله: وقوله: "البئر جبار" هى البثئر العادية القديمة 


ل ا ٠ل .)١‏ 


به الطروس في ديات النفوس بصخ طحت كس سد : ١‏ 39955 . «خم 


هدر إذا حفرها في ملكه أو حيث يجوز له حفرها فيه؛ لأنه صنع من ذلك ما 
يجوز له فعله. 2١7‏ 


وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (وقوله عَبَتِاتَكج "البئر جبار"؛ يدفع 
الضمان عن ربها في كل ما يسقط فيها بغير صنع آدمي). ا.ه 

قالالإمام البغوي في "شرح السنة" (8/ 378): («والبئر جبار). 
وأراد بالمعدنء والبئر: أن يستأجر الرجل قوما ليعملوا في معدن له. فانهار 
المعدن عليهم, أو استأجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه. فا هارت عليه. 
فدماؤهم هدرء لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم. وقيل: أراد بالبئر أن يحفر 
الرجل بئرا في ملك نفسه أو في موات» فتردى فيها إنسان فهلك, فهو هدرء 
وإن كانت في داره بئر» فأذن لإنسان بدخوها فدخل فسقط فيهاء لا ضان 
عليه إلا أن يكون ليلاء أو الداخل أعمى, أو كانت مغطاة: ولم يعلمه بها 
ضمن الدية عاقلته ولا قود). ا.ه 

وقال العلامة الماوردي ني "الحاوي" (؟١١/‏ 657 ): (حفر بئرا فسقط 
فيها أحد فعلى من تكون الدية: فهذا على ضربين: أحدهما: أن يحفرها لنفسه 
ليتملكها فيمكنء ويصير مالكا لما بالإحياء؛ وسواء أذن فيه الإمام أو لم 
يأذن» لأن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذنه» ولا يضمن ما سقط فيها كا لا 
يضمنه في] حفره في ملكه؛ لآنه في الحالين مالك. 


.)١721 /١( "غريب الحديث"‎ 


والضر_ب الثاني: أن يحفرها ليتتفع هو والسابلة بوائها ولا يتملكها 
فينظرء فإن أذن له الإمام في حفرهاء فلا ضمان عليه فيم|ا سقط فيها؛ لقيام 
الإمام بعموم المصالح وإذنه حكم بالإبراء. 

وإن لم يأذن له الإمام في حفرها ففي ضانه قولان: أحدهما: -وبه قال في 
القديم - عليه الضمان» وجعل إذن الإمام شرطا في الجواز؛ لأنه أحق بالنظر 

أو يحفر بئرا في داره لغير ضرر أحد أو في دار غيره بإذنه أو يرش فناءه 
تبردا وتنظفا فيزلق به أحد فيهلك أو ارتبط كلبا في داره للصيد أو في غنمه 
للسباع فعقرت فلا ضمان عليه... وأصل ذلك أن ما كان على الوجه المباح 
فلا ضمان فيه» وما كان غير مباح فهو يضمن ما تلف به. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: أنه لا ضان عليه في المباح» لأن 
إنسان. 

لآ ضمان إلا إن ضر بالطريق. 

وجاء في "المدونة" (4/ 556): (قلت: فم| يجوز للرجل أن يحفره في 
طريق المسلمين في قول مالك؟ 


لها الطروس في ديات النفوس متخب بكب 5551 ايتو 


قال: مثل بئر المطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا 
الوجه فلا ضمان عليه. وما حفر في طريق المسلمين مما لا يجوز له حفره فهو 
ضامن لما عطب فيه). ا.ه 


قال ابن القاسم: (أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه -يعني: لا 
يضمن- قال أشهب مالم تضر البئر والمرحاض بالطريق). |.ه(") 

فرع: إذا حفر بئرا في الشارع: 

إذا حفر بئرا في شارع من شوارع المسلمين, نظرنا: 


فإن كان قنارعا فنيقا: فهو متعل. وإن تردى في البكر مهيمة. أو آدمى. 
فعليه الضمان؛ سواء فعل بإذن الإمام؛ أو بغير إذنه. لأن إذن الإمام في) 


يؤدي إلى الضرر لا حكم له. 
وأما إذا كان الشارع واسعاًء فإن كان الحفر في موضع يتضرر به المارة. 
فالحكم على ما ذكرنا. 


وإن كان لا يتضرر به المارة» فإن فعل بإذن الإمام فلا ضمان عليه. سواء 
حفر لمصلحة نفسه على الخصوص أو لمصلحة المسلمين؛ لآن الانتفاع 
بالشارع الواسع بإذن الإمام جائز. 


(© المنتقى شرح الموطإ (/ا/ .)١١١‏ 


مه الطروس في ديات التفوس ‏ ل ب بلب50 لو 

ولا يمكن الحفر على وجه لا يؤمن وقوع إنسان فيه؛ وأما إذا كان بغير 
إذن الإمام» فإن فعل ذلك لمصلحة نفسه دون إذن الإمام فعليه الضمان؛ لأن 
اندق طاغة المسلمين فليس له أن يفردية عل وجة يلحق الضريو 
بالغير).ا.ه () 

وجاء في "المدونة" (5/ 556): (وما حفر في طريق المسلمين مما لا 
يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه). ا.ه 

فرع: من حفر بئرأ في غير أرضه بغير إذن صاحبها يضمن. 

وجاء في "المدونة" (5/ 556): (قلت: أرأيت إن حفر رجل في داري 
بترا بغير إذني» فعطب فيه إنسان» أيضمن الحافر في قول مالك؟ 

قال: نعم). ا.ه 

فرع: حفر بئرأ في غير أرضه بغير إذن صاحبها ثم رضي بها: 

اختلف فيه: 

قال المتولي في "تتمة الإبانة" :)5١9(‏ (إذا أراد الحافر طم البئرء فقال 
المالك: قد رضيت بهء ثم تردى فيها إنسان فهات». ففي الضمان وجهان: 

أحدهما: لااضانء لأن وجوب الضانء لكون الفعل عدواتاء وإذا 


رضي المالك فقد زال وصف العدوان» ويصير بمنزلة ما لو حفر بإذنه. 


انظر: تتمة الإبانة للمتولي (ص 3717 5). 


بهد الطروس في ديات النفوس يسبب م تن 1557 بق 


والثاني: يجب الضانء لآن أصل الفعل جناية» ورضاه إنم| يؤثر في 
إسقاط حقه, فأما في إسقاط حق يجب للغير قبل وجوبه لا يؤثر). |.ه 

فرع: إذا حفر برأ في ملك مشترك بغير إذن الشريك فوقع بها إنسان: 

قال المتولى بعد ذكر المسألة ''تتمة الإبانة" (ص١57):‏ (فعليه الضمان» 
وقال أبو حنيفة: إن كانت الشركة مع واحدء, فعليه نصف الضان. وإن 
كانت مع اثنين» فعليه ثلث الضمان. 

وعند أبي يوسف: نصف الضان في ال حالتين. 

ودليلنا: أنه متعد بجملة الحفر » لأنه لا يجوز له الحفر في المشترك » فصار 
كما لو حفر في ملك الغير). ا.ه 

فرع: حفر بئرا أو بالوعة للاء في داره أو أرضه. فدخل إنسان بغير 
إذنه فسقط فيه -أو فيها-؛ هدر دمه؛ لأنه هلك بفعل هو مفرط فيه 
فسقط ضانه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: (من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله 
يعمله الرجل في داره أو أرضه.؛ فسقط فيه إنسان. قال: لضان 
عليه اورت 


الى حرم ارط ا 111 


بهد الطروس في ديات النفوس لكك 15 انلق 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/ 555): (وإن حفر 
إنسان في ملكه بئرا فدخل إنسان بغير إذنه فهلك به فلا ضمان على المالك 
لأنه لم يتعد وإن| الداخل هلك بعدوان نفسه). ا.ه 

فرع: حفر بئرا أو بالوعة للماء في داره أو أرضه. فدخل إنسان بإذنه 
فسقط فيه أو فيها-؛ ففيه تفصيل. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (// 57177): (وإن دخل 
بإذنه» والبثر بينة مكشوفة» والداخل بصير يبصر.هاء فلا ضمان أيضا؛ لآن 
الواقع هو الذي أهلك نفسه. فأشبه ما لو قدم إليه سيف. فقتل به نفسه. 

وإن كان الداخل أعمىء أو كانت في ظلمة لا يبصر.ها الداخل» أو غطى 
رأسهاء فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيهاء فعليه ضانه. 

وبهذا قال شريح. والشعبيء والنخعي, وحماد. ومالك. وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي. 

وقال في الآخر: لا يضمنه؛ لأنه هلك بفعل نفسه. 

ولناء أنه تلف بسببه. فضمنه» ى] لو قدم له طعاما مسموما فأكله. وبهذا 
ينتقض ما ذكروه. 

وإن اختلفاء فقال صاحب الدار: ما أذنت لك في الدخول. وادعى ولي 
المالك أنه أذن له فالقول قول المالك؛ لأنه منكر. وإن قال: كانت مكشوفة. 
وقال الآخر: كانت مغطاة. فالقول قول ولي الواقع؛ لآن الظاهر معه. فإن 


بهد الطروس في ديات النفوس اا ان 


الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها. ويحتمل أن القول قول المالك؛ 
لأن الأصل براءة ذمته» فلا تشتغل بالشكء ولأن الأصل عدم تغطيتها). 
|.ه 

مسألة: شخص حفر حفرة» ووقف شخص آخر عليهاء فجاء إنسان 
ديه بياس بقطارنات. 

فالضان على المباشر وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب. 


لأن القاعدة: أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضان على المباشر. وقد 


تقدم ذكرها. 
مسألة: حمل صبيا لم يبلغ أو تملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف؛ 


قال الإمام ابن المنذر في '"الأوسط" (17/ 3775): (أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو تملوكا بغير إذن مواليه على 
دابة فتلف أنه ضامن. 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا استعان غلاما 
بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع.ء وإذا استعانه 
بإذن أهله فلا ضمان عليه. 20 


أثر على صحيح: رواه ابن المنذر في "الأوسط" (90/5) حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا 
حجاج» حدثنا حماد. عن قتادة» عن خلاس بن عمروء أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام 


به الطروس في ديات النفوس بعد لات كس عم 951 جهو 


وقال عطاء وحماد بن أبى سليان: إذا استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله 


وكان الشعبي يقول: إذا حمل رجل على دابته غلاما لم يحتلم فأصابه شىء 
فهو على الذي حمله. وإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن. وفي العبد 
مثل ذلك. 


وقال مالك في الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئرء أو يرقى النخلة 
فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. 


وهذا على مذهب الثوريء وأحمد. وإسحاق). ا|.ه 


خمسة أشبار جرت عليه الحدود» فاقتص واقتص منه» وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ول يبلغ 
خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع» وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضهان عليه. 

رجاله ثقات» وخلاس بن عمروء. قال في "التقريب": ثقة وكان يرسلء من الثانية» وكان على 
شرطة علي وقد صح أنه سمع من عمار. 

وفيه إشارة أن خلاس سمع من علي» حيث أن عمارا مات قبله» وإن كانت روايته عن علي 
وجادة» ى) قال أيوب السختياني؛ فالوجادة استقر العمل على قبولها. 

وعَلِنُ بْنُ عَيْدِ الْعَزِيِه هو أبو مسلم الكشي. وحَجّاحُ» هو: ابْنُ المنْمَالِ ومَا3ُ هو: ابْنُ سَلَمَة . 

وصححه الإمام ابن حزم في "المحلى" /١١(‏ 3517)» فقال: "وهذا صحيح عن علي بن أبي 
طالب وِِوَلَنَُعَنْةُ. وعن ابن عباسء وابن عمر ووَوَزَنَدُعَنْهَا من حمل غلاما بغير إذن أهله فسقط فمات 
فقد غرم, إلا أنه لاايصح عنهم|. 

أما عن ابن عمر فرواه ابن لميعة وليس بشيء» وأما ابن عباس فرواه عنه يزيد بن عياض وهو 
مذكور بالكذب".١.ه‏ 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ 6 55 ال 
بإجارة فأصابه شىء. 

لأضان عل المنعسن والميساجرياتفاق: 
عليهاء فأصيب أو مات فلا ضهان على صاحب البيت» وجروحه هدر ودمه 
هدر. 

قال الإمام ابن المنذر ني " الأوسط " /1١(‏ 385): (أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم على أن من استعان حرا بالغا في عمل من الأعمال 
متطوعا بذلكء أو بإجارة فأصابه ثبىء» فلا ضمان على المستعير والمستأجر. 


هذا محفوظ عن عطاءء» وعمرو بن دينار» والزهري, والشعبي» وهو 


م6 + 5 35 قد 


الباب الرابع 


مقاديزديات النفس 


2 يشتما على أربعة فصول: 
الفصل الأول: ديات الأحرار من المسلمين 


الفصا الثاني: دية الخنثى 


بهد الطروس في ديات النفوس -ه2ث<ت 115 الوق 


الفّصل الأول: ديات الأحرار من المسلمين: 

د مقدار دية الحر المسلم: 

لا خلاف بين أهل العلم في أن دية الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل 
أو ما يقوم مقامها. 

قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" :)١55/17(‏ (وأجمعوا على أن 
ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم» غنيهم وفقيرهم., لا فرق 
بينهم في الديات). اه 

وقال المتولي في "نتمة الإبانة"' (ص738١):‏ (الدية مائة من الإبل سواء 
كان صغيرا أو كبيراء عاقلا أو مجنوناء سليم الأعضاء أو مفقود 
الأعضاء).ا.ه 


وهى مخمسة فى دِيَةٍ المتطأ: 


حر ناي سير 


522 
هو هو 


عشرّون حمفه. وَعِشْرّون جذعة» وَعِشْرَّون بنت مخاض» وَعِشْرَون بنت 
ا ا لا ل م ا 
لبونٍء وَعِشْرَ ون بَنِي تخاض ذكر.(') 


وهي مثلثة مغلظة في دِيَّةِ العمد وشبه العمد : 


تقدم بيانه في الباب الأول تحت قدر دِيّةِ قتِيل الخطأ. 


به الطروس في ديات النفوس بيعب ات كس عن 79519 «حة 


للاتون حقة» وكلآثون جذعنة) وأريعوت خلمة أئ حاملا ف تطوغبا 
أولادها (0) 


ه دية المرأة الحرة المسلمة: 


الوق أن كا الراو نل واالم ون نين عل ليت 
يت وا در 1 سيور انا مين ره ة المسلمة المقتولة منهم 
خمسين من الإبل. 
ولذلك لم يعتد كثير من أهل العلم بخلافه) فنقلوا الإجماع . 

وحكى قولهم) الإمام ابن قدامة في "المغني" (0/ ».)5١07”‏ وقال: (وَهَذَا 
فَوْلٌ ضَاذَ يحالف إِجْمَاعَ الصَّحَابَة ئَة). ا.ه 


و الأآصم قال فيه ابن العربي كلمته المشهورة: (ولم يخالف فيها إلا 
الأصمء فكان عن الشريعة أصم). ا.ه 

وقال الإمام الشافعي في "الأم" 34/5 1 عل الا مِنْ أَّمْلٍ 
العم قدي وَلَا حَدِيئا في | دي المزأة يضفت ديَة لرَجُلٍ وَدَلِكَ عمْسُونَ مِنْ 
الإبلٍ فَإِذا قَصَى في المرَة بدي َهِيَ عمْسُونَ مِنْ الإبلٍ وَإِذَا قتِلَثْ عَهْدًا فَاخمَارَ 
هلها ينها مَدِينُهَا َحْسُونَ مِنْ الإبل أَسْنَائها أَسْنَانُ دي عَمِْه وَسَوَا ءٌ قَتَلَّهَا 


0 
68 0 


تقدم بيانه في الباب الأول تحت قدر دِيّة قتيل العمد وشِبّه الْحَمْدِ. 


بها الطروس في ديات النفوس بعت ب سبحت هج 2701 رمه 


ري ل 
ل 
رد لخر عا قار : أَدَْكْنا اناس عل أَنَدِيَةَ لحر المُسْلِم َلك عَهْدِ ع 

رَسُولٍ اله َكَل ما مِنْ الإبلٍ قوم عر بن لَب يك اليه عل أل 
الى ألفف ينار وال عَشَر. لف وهم وَدِيَُ لحر ة الْمْْلِمَةٍ ذا كَانَتْ مِنْ 
أَمْلٍ الفتتى حَمسَائَةٍ دِينَارٍ أو سِنَهُ آلآَفٍ دِزْمَمٍ فَإِذَا كَانَ الّنِي أصنايا د 
الأَعْرَابٍ قَدِيئُهَا نمْسُونَ مِنْ الإبل وَدِيَة الأَعرَابيّة به إِذً أصَابََا الْأعرَاييٌ مْسُونَ 
مِنْ الإبل) .اه 


وقال الإمام النووي ني "المجموع شرح المهذب" /١9(‏ 255): (دية 
المرأة نصف دية الرجلء هذا قول العلماء كافة إلا الأصم وابن علية فإنها 
قالا ديتها مثل دية الرجل). ا.ه 


وتابع الشافعي في نقل الإجماع ابن المنذر في "الإشراف" (م 495/8) 
و"الإجماع" (ص56١١).‏ فقال: (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف 
دية الرجل). ا.ه 

وتابعهم| ابن حرم قْ "راتت الإجماع'". وابن عبد البر قْ الاستذكار 
(0/ 517)» وابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع" وابن قدامة في المغني (// 
6)). 


مت الظرؤين ف ديات التفوس. . بكسي 1101 بهن 
هد قدر أسنان الأبل: 
إن مات همي تأ عفان انديس الود سجس عند سن ارين 
عشرة جذعة» وعشرون خلفة. 
وَإن دلت عنظ فأمقانها أسيياق دنه الحطا: 
قال الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 2114: (وَإِذَا قتِلَتْ عَمْدَا قَاخْمَارَ 
هلها ديه دديكها حقو يل الال أستاتها أَسْنَان ويه عمل): لذ 


ل الحكمة من جعل ديتها نصف دية الرجل: 


2 026 


قال العلامة ابن القيم رمأ َدلنّهُ: (وَأَمَا الدَّيّة مَل كَانَتْ الَأ 
لرَجُلِء وَالَجُلَ أْقَعْ مناه ويَْدمَا لَاتسْدَُها رين لتيب ال 
وَالُولَايَاتِ وَحِفْظٍ النعُورٍ وَاْجْهَادٍ وعاة الأزض وَعمّلٍ الصَّنَائِع الَيِي ا 
0 يم مَصَاِحُ لاا اولذب عَنْ الدََْاوَالدينِ لَتَكُن ويمَْهها َع لِك 
مُتَسَاوِيَة وَهيّ الدَيَة؛ فَإِنَ دِيَةَاُرٌ جَارِيَة تحرَّى قِيمَةٍ الْعَبْدٍ د وَغَيْرِهِ مِنْ 
وله فقث ةالاوم أ جحل ها عل الضف من 


لِتَمَاوَتَ 0 ت ما 0 |.ه ١1١2‏ 


هوه فيمنة 


() إعلام الموقعين .)١١415(‏ 


م الطروس في ديات النفوس   .‏ دا #9 الى 
0 دية اللقيط: 


اللقيط ديته دية حرء وإذا فيل اللقيط» فأمره إِلّ الإمام إن شاء قتل قاتله. 
وإن شاء أخذ ديته ووضعه في بيت المال؛ لأن السلطان ولي من لا ولي لَه 
وإذا قيِلَ اللقيط خطأء فعلى عاقلة القاتل دية توضع في بيت المال. 


جنار الللايظ عمذا لجبالت وغطا ف يفال | الالمية: 


قال الإمام ابن المنذر ني "الأوسط" /١١(‏ 47/8): (وإذا قتل اللقيط 
عمدا فأمره إلى الإمام» لأن السلطان ولي من لا ولي له. وقال الشافعي: 
للسلطان القود أو العقلء وقال النعمان ومحمد: إن شاء السلطان قتله. وإن 
شاء صا حه على الدية» وقال يعقوب: الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني 
لا أعرف له وليا. وقال قاتل: إذا كان السلطان وليه فله أن يقتل وله أن يأخذ 
الدية» وله أن يعفوء يدل النظر على هذاء لأن النبي وليك قال: «السلطان ولي 
من لا ولي له».(3) 


. حديث صحيح‎ )١2( 

أخرجه أحمد (75777 )» والطيالسي )١57751(‏ والترمذي »2231١7(‏ الشافعئيٌّ في "مسنده" 
(؟/١23).‏ والحميديٌ (31)» وابنٍ عبد البر في "التمهيد" ».)65/١19(‏ والبيهقي في "معرفة 
السنن" »)29/1١(‏ والبغويّ في "شرح السنة" (757177) من طرق عن ابن جُرَيْج قَالَ: أخبرني 
1 1 ابْنَّ شِهَابِ و أ ام أ عَائِسَةَ أخيرَثة أن الى عد َالَ: ميا 
امَو أنْحِحَت بِعَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهًا ميكَاحُهَا بَاطِلٌ ثانا وكا مَهْرْهَا بي أصَاب مِنْها قن اشْعَجَرُوا إن 
السّلْطَانَ وَلُّمَنْ لا وَل لَهُ). 


بها الطروس في ديات النفوس بع بجت كب جمد “27505 رمه 


وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في 
بيت مال المسلمين في قول الشافعي والكوفي» ومن أحفظ عنه من أهل 


العلم). ا.ه 


م6 +8 5 35 قد 


وصححه ابن معين- فيم| حكاه البيهقي عنه في "السنن" -)1١17/1(‏ وصححه كذلك الحاكم 
والبيهقي» وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن الملقن. 

وفي سنده سليمان بن موسىء وفيه لين ؛ لكنه توبع» وللحديث شواهد. 

وعليه الإجماع: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ “237391): "أجمعوا أن السلطان ولي من لا 
ولي له". ا.ه 

انظر: البدر المنير /01/7/1) » والفتح .)١91/9(‏ وتلخيص الحبير (/0701. 


به الطروس في ديات النفوس شكشك 15182 انمق 
الفصل الثانى: دية الخنتى: 


د تعريف الخنثى غير المشكل والخنثى المشكل: 


لغة: مأخوذ من خنث الطعام أي اشتبه أمره فلم يخلص طعمه. ويسمّى 
الخننى بذلك لاشتراك الشبه فيه.) 


شرعسا: الخنفى غير المشكل: ع والذئ تكون فية علامات الذكورة أو 
الأنوثة واضحة بينة فيعلم أنه رجل أو امرأة. 


وهو فبزيان1: 
الضرب الأول: له آلتان (فرج وذكر). 0 


واتفق أهل العلم على أن من ظهرت عليه علامة المني والإحبال - أي: 
أحبل امرأة - أو البول من الذكر وحده أنه رجلء وإن ظهرت علامة 
الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى. ©) 


(0 انظر: فتح العزيز (550/5). والمجموع شرح المهذب (3515/0). وفتح الباري لابن 
حجر (9/ 5/ا”. .)١5/17‏ 

انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 57)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:١5‏ 57-7 7). 

م انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ ؟0١"”).‏ 

(:) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن ابن القطان الفاسي (؟/ »23١0‏ و"مراتب 
الإجماع" لابن حزم (ص: .)1٠١9‏ 


بهد الطروس في ديات النفوس بتس سد كم 1511 مق 


ومن الأمور التي اعتبرها بعض الفقهاء ظهور اللحية» وتفلّك الثديين» 
ونزول اللبن من الثديين. وعند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي ونبات 
اللحية: 


5 


قالالإمام النووي ني "المجموع" /١(‏ (والحق عندي أنه ! 
لس ري لبر ق للتسناءوا ن خففت 


فمشكا لآنه يتفق للنساء). ا.ه 
وأما الضرب الثاني: ليس له واحدٌ منهم|؛ بل له ثقبة يخرج منها الخارج: 
ولا تشبه فرج واحد منههما. 


قل 01 لوي ا اا هذا ل وت انه 


8 ع اه ارا 


وقال مم النوويت 00 اصن عقاف 1 
يذ قلأتي لَه وَل طببي 1 0 
مدال ال جَالٍ كم بِأنّهُ امرَأَةٌ 5ن الله عا 


0 


0 انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 47)) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:١175-‏ 1)). 


بها الطروس في ديات النفوس بحمعتتخحجح غه ‏ جم / 25901 بهو 


ل 


الْعَادَ ميل الرَجُلٍ إل المراةوَالرَا 0 
وعدا ار ل اال اك حِدٍ منه) فَهُوَ مُشْكِل). |.ه ١‏ 

وقال الأسنوي: ويتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين فإنه لا مانع 
منه. قال: وأما الحيض فيتجه اعتباره أيضا ويحتمل خلافه لآن الدم لا 
يستلزم أن يكون حيضاء وإن كان بصفة الحيض لحواز أن يكون دم فساد 
بخلاف المنى). |.ه7) 

أما الخنثى المشكل: فهو الذي تختلط فيه علامات الذكورة والأنوثة فلا 
يعلم إن كان رجلا أو امرأة أو الذى لا يرجى تمييزه -كى| تقدم-. 

قال أبو الحسن ابن القطان في '"الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ :)٠١8‏ 
(واتفقوا فوا أن المشكل هو من لم يظهر منه شيء مما ذكرنا). اه 

" أمانى الطب الحديث: 


ميل إِلَبْه مَيْلَا 


فبفرّق أهل الطب بين نوعين من الخنوثة» بناء على الشكل الخارجي. 
وعلى أساس التكوين العضوي الداخلي للغدد الجنسية» ولهذا قالوا بوجود 
نوعين من اللخنوثة: 


() انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 58). والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:١541؟157-1)‏ 


0) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (ص:١5‏ 757-1). 


بها الطروس في ديات النفوس تكد 7118 نج 


الأول: الخنثى الحقيقية: وهي التي تجمع في أجهزتها الخصية والمبيض 


الوقك فيه وهةه انالة نادرة هذا . 


والثاني: الخنشى الكاذبة: التي تكون فيها الغدد التناسلية من الجنس 
نفسه (إما مبايض وإما خصى.) وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة مخالفة 
لجنس الغدد التناسلية التي في الداخل» وهذه الحالة ليست نادرة فهي توجد 
بنسبة مولود واحد من كل 70 ألف ولادة. 


وكلام الفقهاء في تمييز الخنثى الكاذبة عن طريق خروج المني أو العيض» 
أو عن طريق الإحبال أو الحبل قريب من كلام الأطباء» فهو تفريق مبني على 
أساس التكوين العضوي الداخلىء إذ لا حيض إلا بمبيضء ولا مني إلا 
بخصية» وكذلك ما ذكروه من الميل الفطري لأحد الجنسين» والذي هو أثر 
للهرمونات التى تفرزها الغدد التناسلية. 


لكن أهل الطب اليومٌ أقدر على التمييز بين حالات الخنوثة المختلفة 
ودرجاتهاء لهذا نرى أن يستعان في ترجيح جنس الخنثى في القضاء وغيره 


قال المطيعي في "تكملة المججموع شرح المهذب" :)٠١8/١5(‏ (فقد 
وصل الطب إلى تحديد حقيقة الخنثى المشكل بالأشعة والتشر.يح ودراسة 
الظواهر الخارجية التى تدل على اتجاه الغدد نحو الأنوثة أو الذكورة, فإذا 
رؤى اختفاء الشارب واللحية وبروز الثديين واختفاء المذاكير وتغير 


به الطروس في ديات النفوس بحمعتتت كب جمد :5919 رهن 
الصوت وكير الأرداف عرفنا أنه امرأة وإذا عملت للشخص جراحة تخلص 
من الإشكال وكذلك إذا كان نشاط الغدد عكس ما قررنا كان للجراحة 
أيضا دورها في تحديد نوع الشخص كرجل). ا.ه 

ه دية الخنثى غير المشكل: 

اتفق أهل العلم على أنه يعامل بها بان منه» فيعامل كال رجال إذا بان 
ذكراء ويعامل كالمرأة إذا بان أنثى: 

فالخنثى الذكر يأخذ دية الرجلء والخنثى الأنثى تأخذ دية الأنثى. 

قال الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 236): (وَلَوْ كَانَ الْتُنتى ب 
قَصَى م بديّة رَجَلٍِ). اه 

وقال الإمام ابن قدامة رَمَهانَه: (ولا يخلو الخنثى من أن يكون مشكلاً 
أو غير مشكلء فإن لم يكن مشكلاً بأن تظهر فيه علامات الرجال: فهو 
رجل له أحكام الرجالء أو تظهر فيه علامات النساء: فهو امرأة له 
أحكامهن). |.ه 20 


2 


وقال أبو الحسن ابن القطان ني "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 
65 (واتفقوا أنه إن ظهرت علامة المنى والإحبال أو البول من الذكر 
وحده أنه رجل في جميع أحكامه من مواريث وغيرها. 


(» المغني (/51911). 


به الطروس في ديات النفوس يعبط خطا 7ت كب عد 23790717 «حو 


واتفقوا أنه إن ظهرت علامة الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من 


الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه من مواريثه وغيرها). ا.ه 
0 دية الخنثى المشكل: 
اختلف أهل العلم في دية الخنثى المشكل : 
فذهب الحنابلة والمالكية: أن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى .20 
وذهب الشافعي وأبو ثور : أن له دية الأنثى.(") 


وقالا: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل فلأولياء الخنثى القصاص. لآن 
الخثى إما أن يكون رجلاً أو امرأة» فأمب| كان فبينه وبين الرجل القصاص في 
النفس وفيا دون النفسء. وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل. وهو 
النصف. وفي قول مالك: إن لهم القود. وليس لهم الدية» إلا أن يصاحوا. 9 


0 + اجو 935 4 3 4 عبن “صر صر 8 2 00 2 ص و 6 هو 5 َع 
وَقَال الحنفية: إِذا قتِل خطأً وَجَبّت دِيّة المرْأةِ وَيوقف البَاقِي إِلَ التبين. ©) 


© انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ “577)»: والفواكه الدواني (؟/ 559), 
والمبدع في شرح المقنع (1/ 2754٠0‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (”/ . 

انظر: "الأم" (5/ 27 و"روضة الطالبين" (22159/4)» والإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (م 5 5940). 

© انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (م 5 .)59٠‏ 

(» انظر: الإشراف على مذاهب العلاء لابن المنذر (م 5 4259٠0‏ و"رد المحتار" لابن عابدين 
(؟/:16). 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ب دا 358 الم 
والراجح: القول الأول بأن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. 
١‏ - لأن ميراثه كذلكء فكذا ديته. 
؟- ولآئه حمل الذكورية والأنوثبة احمالاً واحدا وقد سنا من 


اتكشاف حاله فيجب التوسط بينهها والعمل بكلا الاح الين» كبا لو تداعا 
نفساة كارا بيني و لأ بي ل 


قال ني "العدة شرح العمدة" (ص :)"5١‏ ((فهو مشكل له نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى)» قاله ابن عباس.(2 ولأن حالتيه تساويتا 
فوجب التسوية بين حكمهما كما لو تداعى نفسان دارًا في أيديه! ولا بينة لى| 
(وكذلك الحكم في ديته) يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر 


ونصف دية أنثى ). |.ه 


فإن قتل قبل أن ب ينكين أمرة مشكا أو غير مشكا : فديته دية أ لسكا 


5 3 هو« 5 3 0 
نصف دية ذكر ونصف دية انثى. 


() رواه إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في "مسائل الإمام أجد" (”؟/ 594) قال: 
"قرأت على أب عبد اللّه: عبد القدوس قال: حدثنا صفوان قال: كتب قسطنطين إلى عبد الملك بن 
مروان يسأله عن صبي ولد له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل كيف يورث؟ وكيف يودى؟ 
فسأل ابن عباس عن ذلك. فقال: يورث ويودى من حيث يبول فإن بال منهما جميعًا فمن حيث 
بدر فإن كانا سواء فنصف دية ذكر ونصف دية أنثى والمبراث كذلك". 

وعبد القدوس هو: ابن الحجاج ثقة» وصفوان هو: بن عمْرو بن هرم السكسكي ثقة 
قسطنطين يحتمل كونه أَيُو عبد رب الدمشقي الزاهد تابعي روى عنه جماعة ولم يجرح. 


0 الطروس في ديات النفوس الا‎ ١ 


قال السرخسي- في "المبسوط" (١؟/‏ (وَإِن فل حطأ قبل أن 
يت يَْعَينَ مره فَعَلَ قَوْلٍ ال بي عل الْقَاتِلٍ يضف وِيَة المأ ود 6 ا 
الرّجُل باعَِْارِالأحوَالٍ). 5 


أما من يحمل عن الختثى ديتها في حال جنايتها؟ وهل تدخل في العاقلة؟ 
فسيأتي بيانه في الباب الآتي -بعون اللّه-. 


م6 + 8 8 ص 


بهد الطروس في ديات النفوس سسب تت تم 1 1531717 اق 
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الفصل التالث: ديات الكفار: 
د دية الحر الكتابى: 


اختلف أهل العلم في قدر دية الكتابي( الحر سواء كان ذمياً أو مستأمناً 
أو معاهدًا على ثلاثة أقوال: 


قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م )491٠١‏ : 
(افترقوا في ديات أهل الكتاب اليهود والنصارى ثلاث فرق: 


فقالت فرقة: دية الكتابي مثل دية المسلم. 


هذا قول علقمة؛» وعطاءء والشعبي» ومجاهد. والنخعيء والثوري. 
والنعان» وأصحابه. 


8 8 3 هج اء ١٠١‏ 8 3 3 
وروي ذلك عن عمر” » وعثئان7 أ وام مسعوة' “» ومعاوية09) - 
ع علد وضع ساو اول 
وله عنض. 


أي: بودي أو نصراق. 

0 حسن لغيره: أخرجه عبد الرزاق (2)238595. وابن المنذر في "اللأوسط" (451/8)؛ عن 
رباح بن عبيد الله قال: أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يقول: إن رجلا يهوديا قتل غيلة» 
فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. 

فيه: رباح بن عبيدالله» وهو : العمري؛ قال فيه أحمد والدارقطني: منكر الحديث. 

والأثر ضعفه ابن حجر "التلخيص" .)07١/5(‏ 


به الطروس في ديات النفوس بكب تت تج 25757 ممق 


ولكن للأثر طريقين يتقوى به)؛ الأول : ما أخرجه ابن المنذر في "اللأوسط" (4519): حدثنا 
أبو يحبى بن أبي ميسرة. قال: حدثنا المقرئ» قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني يزيد بن 
أبي حبيب» أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره: أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام 
فجعل عمر بن الخطاب ديته ألف دينار. 

وابن أبي ميسرّة» هو: عبد الله بن أحمد بن رَكَرِيًا بن الحارث أَبُو يحيى المكّّ. والمقرئ» هو: عبد 
اللّه بن يزيد. 

ورجاله كلهم ثقاتء إلا أن جعفر بن عبد الله بن الحكم, وهو: الأَنْصَارِيٌ ل يدرك عمر. 

والثاني: أخرجه البيهقي (8/ 77 من طريق سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد؛ عن إسماعيل 
بن أبي حكيم, أنه سمع عمر بن عبد العزيز» عن عمر بنحوه. 


ورجاله كلهم ثقات » إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يدرك ابن الخطاب. 

(01) صحخيج : 

أخرجه عبد الرزاق (5 )٠١77‏ قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: «أن 
رجلا مسلم| قتل رجلا من أهل الذمة عمداء فرفع إلى عثمان فلم يقتله» وغلظ عليه الدية مثل دية 
المسلم» . 

قال أبو محمد ابن حَزْم المحلى 544/5 7): "هذا في غاية الصحة عن عثمان". |.ه 

) منقطع: 

أخرجه عبد الرزاق (185447) عن معمرء عن ابن أبي نجيح. 

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4570): من طريق محمد بن إسحاقء عن عبد اللّه بن أبي 
نجيح وأبان بن صالح؛ ثلاثتهم عن مجاهد» عن عبد الله بن مسعود, قال: «دية المعاهد مثل دية 
المسلم». 

9) إسناده صحيح: 

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4577): حدثنا يحبى بن محمد» قال: حدثنا أبو الربيع» قال: 
حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا يحيى» عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية أهل الكتاب كعقل 


مه الطروس في ديات النفوس د #8808 لو 
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. 


روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وعمرو بن 


سعسب »© 
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وبه قال مالك» وأجن. )١(‏ 


وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. 


- 


روي هذا القول عن عم (كل وعفان00 يدَلَتَُعَنهًا. 


أهل ديتهم. قال: وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار» فيأخذ خمسائة فيجعلها في بيت المال» 
ويعطي أهل الميت خمسماتة. 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 

يحبى بن محمد هو: ابن البختري الحنائي. أَبُو الربيع» هو : سُلَيَان بْن دَاوٌد الزهراني الْبَضْرِيّ. 
ويحيى» هو: ابن سعيد الأنصاري. 

وله طريق أخرى؛ أخرجها عبد الرزاق (18591)» وابن المنذر في "الأوسط" )157١(‏ عن 
معمر» عن الزهريء قال: قتل خالد بن مهاجر رجلا من أهل الذمة في زمان معاوية فلم يقتله بى 
وغلظ عليه الدية ألف دينار. 

وإسناده إلى الزهري صحيح. 

قول أحمد هنا إذا كان القتل خطأ؛ أما في عمدٍ لم يُقَدْ به فيُضاعف لدية المسلم. 

وانظر: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حتبل للْمُرّوذِيُ (ص: 
"١‏ والأوسط لابن المنذر .)1١71/179(‏ 

) صحيح لغيره: 

رواه عن عمر كل من: سعيد بن المسيبء وأبو المليح الهذلي» والحسن البصري» وعمر بن عبد 
العزيز» وعطاء بن أبي رباح. 


به الطروس في ديات النفوس بع كطخ خط 7ت كب عمد 259511 دهع 


أما رواية ابن المسيب: فأخرجها عبد الرزاق »223١771١(‏ وابن المنذر الأوسط (4577), 
والطبري )1١177-1١171(‏ من طرقء عن أب المقدام ثابت بن هرمز» عن سعيد بن المسيب 
قال: «جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم). 

وفيها ثابت بن هرمز: قال في "التقريب": "صدوق بهم '؛ لكنه متابع: 

با أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4475): حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» 
قال: حدثنا حماد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب؛ وقتادة» وحميد» عن 
الحسنء عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف. 

وعَلِنُ بْنُ عَنْد الْعَزِيزٍ » هو أبو مسلم الكشي. وحَجَّاح هو: ابن المنْهَالِ. وحَمّانُ هو: ابْنُ سَلَمَةَ. 

ورجاله كلهم ثقات إلا أن ابن المسيب والحسن البصري كلاهما لم يسمع من عمر. 

أما رواية أبي المليح: فأخرجها ابن أبي شيبة (71/977) عن ابن مسهر؛ والطبري )٠١1١55(‏ 
من طريق ابن أبي عدي؛ كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي المليح: أن رجلا من 
قومه رمى يهوديًا أو نصرانيًا بسهم فقتله» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطابء فأغرمه ديته» أربعة 
آلاف. 

ورجاله ثقات. إلا أن أبا الملبح لم يسمع من عمر. 

وابن مسهرء هو: علي. وأبو المليح» هو عامر بن أسامة الحذلي. 

وأما رواية عمر بن عبد العزيز: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ 45)) م 
(186485): 'عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» قَالَ: أخبرني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ أنَّ في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَيْدِ الْعَزِيز 
أن عُمَرَبْنَّ الحَطَّابٍ: ' فَقَى في رَجُلٍ َل رَجْلَا من أَهْلِ الذَّمَّةتَضرَانيًا أو يووا » فَكَنَبَ: إِنْ كَانَ 
لضا عَادِيا ُو وَِن كَانَتْ نا حِيّ طِبرةٌِنْهُ في عَرَض فَأغْرِمُوهُ َه آلَافٍ دِزهَم ". 

وأما رواية عطاء: فآخرجها الطبري )٠١151(‏ حدثنا هشيم» عن ابن أبي ليل» عن عطاء» عن 
عن مكله: 

)١(‏ إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات: 

أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ .ابن المنذر في "الأوسط' ' (4575) عن سفيان بن عبينة» عن 
صدقة بن يسارء عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف. 


به الطروس في ديات النفوس بع خآ حت كعم / 5111 جم 


وبه قا لابن المسيب» وعطاءء والحسن» وعكرمة» وعمرو بن ديئنار» 
والشافعى» وأبو ثورء وإسحاق). ا.ه 


وحجة القول الأول أنها مثل دية المسلم: 


١‏ 5 5 3 - 0 2 سول ىع سامير س و فا 
- لخعة عنما * 0 إن حا من قو م دد: _. اط 
فو 1 وإد من فوم يلنكم وبسهم ميسى 
و 


كَدِيَةٌ مُصَلَّصةٌ 1 أَهَيِوء * [النساء: 95]. 
قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير 
فض غدل غل أن الواتجس فى الكل واتحد. 
"- مارٌوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين» فقضي- 
رسول الله صَبَفٌْْ بدية رين من المسلمين»).0) 


(» وهو حديث منكر واه: أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" )١15941/8215411(‏ موصولا 
ومرسلا من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي. 

وروى البيهقي عن علي بن المديني قال: "حديث ابن البيلاني أن النبي كيلَِّ: « قتل مسلا 
بمعاهد »» هذا إنم| يدور على ابن أبي يحيى» ليس له وجه حجاج. إنه| أخذه عنه". 

وقال صالح بن محمد الحافظ: "عبد الرحمن بن البيلاني حديثه منكرء وروى عنه ربيعة أن النبي 
عََكِْة: «قتل مسل]| بمعاهد»» وهو مرسل منكر" . 
يرسله". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : "ليس حديث ابن البيلاني بمسند ولا يجعل مثله إماما يسفك 
به دماء المسلمين" . 

وانظر: شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 20376» والتحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (”/ 
289؛ ونصب الراية (771//5). 


به الطروس في ديات النفوس عبتت تت تسب 15014 ممق 


وحجة القول الثاني أنها نصف دية | 


عن أبيه عن جده «أن النبي وَيَيِلَةٌ قضي. بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين). 


وعن ابن عمر مرفوعا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم».(0) 
"- ولما روي عن النبى عَيَاه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم).() 


فود. 


0 ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط» (7087): حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثني 
أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر به. وقال: "لم يرو 
هذا الحديث عن نافع إلا أشعثء ولا عن أشعث إلا الحسن بن صالح, ولا عن الحسن إلا النضر 
بن عبد الله تفرد به: عامر بن إبراهيم". 

النضر وهو ابن عبد اللّه الأزدي» أبو غالب الكوني نزيل أصبهانء قال أبو الشيخ في "طبقات 
أصبهان" (25/55): "لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم» وعنده أحاديث غرائب. وقال في " 
الشريي + جهول : 

أخرجه أبو داود »)55١9(‏ والنسائي (/4/5) من حديث علي ووَعَنَدعَنَهُ. 

وقال ابن حزم في "المحلى" 7017/1١‏ : " وهذا لايحل لمسلم خلافه". |.ه 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (778/5) : "ثابت” . 

وقال ابن عبد الحادي في "المحرر" (791) : " رجاله رجال الصحيح" . 


بهد الطروس في ديات النفوس سسب تت تك 5115 انق 


وححة القول الثالث أنها ثلث دية ا 


-١‏ ما روي عن عبادة بن الصامت ووَوَليَدعَتهُ: أن النبي يليك قال: «دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف. ودية المجوسي ثانمائة درهم)». أخرجه 
البيهقي (// »23٠١‏ وهو ضعيف. 

"- ما زُوي عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله وكيد فرض على كل 
مسلم قتئل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم». أخرجه الدارقطني 
8( 188) برهو فرصل ب[ عضيل .. 
والراجح: هو القول بأن دية الكتابي نصف دية المسلم» خحمسين من الإبل في 
ذكورهم؛ لثبوت الحديث المرفوع فيه. 

قال الإمام ابن القيم في ''إعلام الموقعين"' (4/ 71771) عن حديث عمرو 
بن شعي عن ابية عن جده أن النبي 2125 قضى_يأن عقل اقل الكتاب 
هك عل سني ١‏ كريك ةر حَسَنٌّ يُصَحُحُ ْله كير أَهْلٍ الْحَدِيثِ). ا.ه 


2 00 الاين ف م ا (#5/5): (لَيْسَ في دِيّةٍ أَهْل 


504 


وقال الإساء انين مل لس" (8/ ووع): (وَفولُ وَسُو ل الله 
ع لق للحن رقن الذيق كارن انها 016ل 1) .ا|.ه 


وثال العلامة الشنقيطي في "أضواء البينان؟" (18 )غ0 أر 
الروَائَاتِ الَّتِي جَاءَتْ بِأَنَ دِيَةَ الذَّمّيّ وَالُحَاهِدِ كَدِيَة ةَالَسْلِم ضَعِيفَةٌ اتح 


حداف 8 


بها الطروس في ديات النفوس بخ حصت تحر 5515٠١‏ حجن 


د َهْنَعَالَ ضَعْمَها في 'السَيَنِ الْكَبْرَى ' ف حَاوَل 
بن لكان لله في حَاشِيتِهِ عَلَ سنن الََْْقِيَ أنْ يحل يلك الرّوَايَاتِ 


4 


نا الاسْتِذُلَالُ بِظاهِر ذرله 1 ل مَسَلمَةإ د إل أغلدا: 0 فيه: 


ا 
أن 
سر جه سر 


0# 


خر و عِنْدَ الجنهُوروَعَايَهُ ماني الْبَابٍ: أن 
الآيَةَ 51 بين قَدْرَوِيَةِ الحُسَلِم وَلَا الْكَافِِ وَالسنَه ا 
ل ل ديم 


ا 


ما اسْيِوَاؤهْمَا في قَدْرِ الْكَمَارَةِ فَلَا دَلِيِلَ فيه عَل الدٌيّة لِأَتَا مَسْاآً 
خرّى. 

وَالْأََِة لي كنا للها جما عَلَ النَضفِ مِنْ ديَةٍ ملم أفوَى. 
وَيُوَيدَمَا : أنّفي الكتاب الي كتبَُ اليك لمرو بن حَزْم: 0 
المؤْمِمَةٍ ماكَةٌ دّمِنَ الل فَمَفْهُوم قَولِِ«الؤْممَةِ أنَ التّْسَ الْكَافِرَ ليْسَتْ 
كَدَلِكَ عل أن لمُخَالِت في مَذْه الإمَام بو خَزيفَة رُنَحَه الك وَاخََُدْفي 
أشرو أنَّهُ ايت ديل الخطاب أَعنِي مَفهُوم المخَالمَةٍ ك) هُوَ مَْلَومٌ عَنْه 

يَقَولُ بِحَمْلٍ المُطلَقٍ عَلَ 0 يسَْلُ بإطَلاقي التَّقْسِ عَنْ قَيْدِ الإييان 

ل بَيْنَ الكَافرِ الول 
مدا تَكُونُ دنه كدِيَةٍ المي وََنَ ُو حَطاََكُونُ عل الضف مِنْ 
دِيَةِ المْسْلِم؛ لالم َهُ مُسْتَتَدَا مِنْ كِتَاب وَلَا سَنَةِ) اه 


به الطروس في ديات النفوس عبط خآ 7ت كس مز 300 . حمق 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (5*/ :)١57‏ 
عن رجل بهودي قَتلّه مسلم: فهل يُقتّل به؟ أو ماذا يجب عليه؟ 

فأجاب: (الحمد لنّه. لا قصاص عليه عند أتمّة المسلمين» ولا يجوز قتل 
الذمّي بغير حقٌ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي وَلِيِْةٌ أنه قال: «لا يقتّل 
مسلم بكافرا. ولكن تجب عليه الدية» فقيل: الدَّية الواجبة نصف ديّة 
المسلم. وقيل: تُلّث دِيتّه وقيل: يفرّق بين العمد والخطأ» فيجب في العمد 
دقان روي يق ع دوين عدا يرن امال ل دفي 
فغلظ عليه؛ وأوجب عليه كمال الدية» وفي الخطأ نصف الدية. ذة ففئ الستتخ 
عن ال 14 :تعمل ده اكلائن تمتهدية السلو )هومن عا يال 
تجب كفارة القتل أيضاًء وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يِذ فصيام شهرين 
متتابعين). ا.ه 

ده قدر أسنان الأبل: 

إن خراضميه) تأساقها السطانادينة القمدد عدر نان »عقر جتداء: 
وثلاث عشرة وثلث خلفة.(0 

قال يم 0 لَه ذ في معرض موه 0 00 


وعوو 


الَْسْنَافٍ عُلَهَ نكل فك لد قل اسَّافيةٌ). 0 َل ع 


) تتمة الإبانة للمتولي (ص: 91/17/4). 


بها الطروس في ديات النفوس عب خآ حت كب جد 531011 . عه 


بوه عي 


َُْحَذَ ني مُضِي كل سَئَ ات عَطْرَةوثْلْتْ حَلِفَةِوَعَشْوُ جذاع وَعَذْرُ < حِقَاقٍ 
وَيبَُ عَلَ أَنْ يُحْطِيَهُ ثلْتَ نَافَةِ يَكُونْ شَرِيَكًا لَهُيبَا لَا يخبَرُ عَل قِيمَةٍ إِنْ كَانَ 
يد الإبل. 

وَمِثْل هَذًَا أَسْنَانُ دِيَةٍ الْعَمْدِإِذا زَالَ فيه الْقِصَاصٌ بِأَنْ لَايَكُونَ عَلَ 


سرهة سا 


الْعَاتلِقِصَاصٌ وَذَلِكَ مِثْلَ الرَّجُلٍ يَقثلَ اله أو يَقثلُ وَهْوَ مَغْلُوبٌ عَلَ عَفَلِ 
ل ل 


و 7 
جاتر 6 كن 


أَسَْاي) 570 


وقال القليوبي الشافعي في حاشيته على شرح المحلي كنز الراغبين على 
المنهاج ابر مي مجاه بل يد 
الخط]ني الور الخ وَفي الحم ا 
د ا دس 


لمات رك كان علق وين المتقات تلاك عن عق َوكلْتّ كَلفَة. 


|.ه [حاشيتا قليوبي وعميرة 5/ .]١77‏ 


أ 


وإن قَيِلَ خطأ فأسنانها أسنان دية الخطأ. 


همه الطروس في ديات النفوس ‏ ل لب 55 الو 
د دية نساء أهل الذمة: 
دية الكتابية على النصف من دية الكتابي» وعلى ذلك فتكون على النصف 
من دية المرأة المسلمة» ففيها حمسة وعشرون من الإبل. 
فلا خلاف بين العلماء في أن دية الكتابية الخّرة نصفف دية الممُسلمة الخرة. 


قال أبو بكر بن المنذر في '"الإشراف على مذاهب العلماء'" (م 491/7): 
(ديات نساء أهل الكتاب على شطور ديات رجاهم). ا.ه 


دية المجوسى: 


لقد اختلف أهل العلم في دية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن 
ودية الوثني المعاهد أو المستأمن. 


قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م )491/١‏ : 
(روينا عن عمر بن الخطاب ووَنَدُعَنَةُ أنه قال: دية المجوسي ثانائة درهم.(0) 


)١(‏ صحيح: 
رواه عن عمر رََإَيَدُعَنَهُ: سعيد بن المسيب» وعبيد بن عمير» وعمرو بن شعيب» وسليان بن 
أما رواية سعيد: فأخرجها أحمد ني "العلل ومعرفة الرجال" /١(‏ 235854)» وابن أبي شيبة 
(2"51/5). وابن المنذر في "الأوسط" (2175/17» وابن أبي حاتم في "لجرح والتعديل" /١(‏ 

من طريق ثابت بن هرمز الحداد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب به. 
ورجاله ثتقات ما عدا ثابت بن هرمزء قال في "التقريب": "صدوق يهم ". وابن المسيب لم يسمع 
عمر» لكن مراسيله من أصح المراسيل كما قال الشافعي. 


بها الطروس في ديات النفوس بجعتت كب جم 259015 رهنو 


وبه قال ابن المسيب» وسليمان بن يسار» وعكرمة» وعطاءء والحسن» 
ومالكء. والشافعىء. وأحمد. وإسحاق. 


وفيه قول ثان وهو: أن دية المجومى نصف دية المسلم. 
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. 


وقال الشعبي» والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الشوري. 
وأصحاب الرأي). ا.ه 


وتابع ثابت الحداد: كلا من قتادة؛ عند الإمام أحمد في "المسائل رواية ابنه أبي الفضل صالح" 
220/5 . ويحيى بن سعيد عند الدارقطني في "السنن" (77207). 

أما رواية عبيد بن عمير» فأخرجها البيهقي في "السئن الكبرى" ( )١17757‏ من طريق ابن 

أما رواية سليان بن يسار؛ فأخرجها عبد الرزاق (1859)؛ عن إبراهيم بن محمدء عن 

وأما رواية عمرو بن شعيب فأخرجها عبد الرزّاق ,)١85(‏ والطبري في "تفسيره" 170/ 

و أما رواية الحسن؛ ففي "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح" (7/ ١237؛‏ وَكِيع 
حَدئْنًا الفضل بن دهم عنه. وابن دههم: "لين" كما في التقريب. 


بهد الطروس في ديات النفوس متسس ست تن 55507 انمق 


والراجح: أنهباثانائة درهم؛ لما روى ابن عدي عن عقبة بن 
عامر وَوِدَلنَدْعَدَهُ مرفوعا: «دية المجوسي ثمان مئة درهم). وهو قول جمهور أهل 
العلم. 

قال موفق الدين بن قدامة في "المغني" (9/ :)5١‏ (وهذا قول أكثر 
أهل العلم؛ قال أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي, ومن قال ذلك 
عمر وعثان وابن مسعود وَوََايَدُعَنْف وسعيد بن المسيب وسليان بن يسار 
وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق. وروي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي لقول النبي وَللَِةِ: «سنوا 
بهم سنة أهل الكدات) 00 


وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم لأنه آدمي 
إجماعاء وقوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ يعني في أخذ جزيتهم وحقن 
دمائهم» بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ولا يجوز اعتباره بالمسلم 


() رواه مالك في الموطاً »2778/١(‏ والبيهقي في (الكبرى): (4/ 184)؛ من طريق جعفر بن 
محمد بن علي» عن أبيه أن عمر بن الخطّاب ذكر المجوس... الحديث. 

قال ابن كثير في "الإرشاد" (7/ 7”): "هذا منقطع. وقد روي مرسلاً من وجه آخر".ا.ه 

وقال الْبَِهَقِيَّ: 'وَإِجْمَاع أكثر المُسلمين عَلَيّْهِ يؤكده ". ا.ه 

انظر: البدر المنير (/1/ .)57٠‏ 


مه الطروس في ديات النفوس ‏ ل #660" بمو 
ولا الكتابي لنقصان ديته وأحكامه عنهما فينبغي أن تنقص ديته كنقص المرأة 
عن دية الرجل وسواء كان المجومي ذميا أو مستأمنا لآنه محقون الدم). |.ه 
ل دية المجوسية: 
دية المجوسية الذمية على النصف من دية المجومي: أربعة مائة درهم. 


قال أبو بكر بن المنذر في '"الإشراف على مذاهب العلماء'" (م 491/7): 
(ديات نساء أهل الكتاب على شطور ديات رجاهمء وكذلك نساء المجوس 
دياتهم شطور). ا.ه 


وقال موفق الدين بن قدامة ني "المغنى" (9/ ١‏ (ونساؤهم على 
النصف من دياتهم بإجماع). ا.ه 


م6 8 5 38 قد 


به الطروس في ديات النفوس 0ن 
الفصل الرابع: ديات المملوكين: 

ه قيمة دية العبد والآمة: 

أجمعوا على أن قدر دية العبد قيمته إذا كانت أقل من دية المسلم الحر, 
واختلفوا إذا كانت قيمته أكثرٌ من دية الحر. 

قال أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (م /0171): (أجمع أهل العلم على أن 
في العبد يُقتنل خطأ قيمتة» إذا كانت القيمة أقل من الدية). |.ه 

وقال أيضاً (م 518): (واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرٌ من دية 
الحر. 

فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ. وكذلك قال سعيد بن 


المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وابن سيرين» والحسن البصريء وإياس بن 
معاوية. والزهري. ومكحول. ومالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق.:() 


وإن كانت قيمة الْعَبْدِ أو أَكْْرَ قَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ وَأبي يُوسُفَ. 
وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةٌ الحر. وكذلك قال الشعبيء والنخعي. 
ومال لهذا القول التورى. 


0) وهو أيضا قول شريح وعثان البتي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأبي يوسف. والأوزاعي 
وأبي ثور وَرُوِيَ ذَلِكَ عن عمر وعلي وابن مَسْعْودٍ ووَدَإتَهُعَتَهر. 
انظر: الأوسط (207-5057/7). والمغنى (/1/ 5/87)» والاستذكار .)7١/5(‏ 


به الطروس في ديات النفوس بحب 2 كب جد 13107 “مو 

وقال النعمان: لا يجاوز به دية الحر ينقص منه ما تقطع فيه الكف. 

وقد روينا عن سعيد بن العاص”2 أنه حكم في عبد قُتل» ثمنه عشر.ة 
آلاف درهم؛ أربعة آلاف درهم, وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر. 

واختلف فيه عن عطاءء فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية 
الحر رد إلى دية الحر. 

وقال حماد بن أبي سليمان: لا يجاوز به دية الحر). ا.ه 

والراجح: القول الأول أن دية العبد قيمته مهما بلغت. 

قالّ الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 217: (قَذَ أَجْمَعُوا ما 

هه رعاعثر ر را ءعهرمقةسم 3 ا ا وى له سك 41 - 
قِيمّة لا ديّة فوَجَبَ أن يَبْلَعْ بها حَيْث بَلَعْت كُسَائْرِ الْقِيّم المسْتَهْلْكَاتٍ التي لا 
تَوَقِيِفَ فيهًا). ا.ه 

وقال الإمام ابن المنذر: (بالقول الآول أقول, لآنهم لما أجمعوا على أن 
ديات الأحرار سواء» وأجمعوا على اختلاف أثهان العبيد» دل ذلك على 
افتراق أحوالهم, لآنهم أموال» وليس كذلك الأحرارٌ) .| 


() أثر سعيد بن العاص صحيح: رواه ابن أبي شيبة (1/103)؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلّء عَن دَاوْد 

عَنِ الشّعْبِيٌ أن سَعِدَ بن الْحَا ص جَعَلَ دِيّة عد َل حطأأَْبَعَةَ آلآني. وَكَانَ تمن تر من ذلك 
وَكَالَ: أكْرة أن أجعل ديت كر من وية نه" . ورجاله ثقات؛ عبد الأعلى هو: ابن عبد الأعلى» 
وداود» هو: ابن أبي هند. لكن في صحبة سعيد خلافء توفي النبي وَلَيِكّ وعمره تسع سنين. 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ بل 5520 لو 

وقد صح هذا القول عن عمرء وعلي وََزْبَُعَنْهَا قالا: "في الحرٌ يقتل العبد 
ثمنه بالغاً ما بلغ ". 

رواه البيهقى وغيره في "السنن الكبرى" (037377/8. وقال البيهقى: سنده 

ل قيمة دية العبد القن والمدبر والمكاتب وأم الولد: 

القن: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. 7) 
مثل: إن مت فأنت حرء أو يموت يكون الغالب وقوعه., مثل: إن مت إلى 
مائة سنة فأنت حر. والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيد» مثل: إن مت في 
مرضي هذا فأنت حر.(" 

ور 

والمكّائَبٌ: هو من اشترى نفسه من مالكه بال منجمء وهو حر متى ما 
استكمل المال. 

وأم الولد: هي الأمة إذا ولدت من سيدهاء وبمجرد الإنجاب من 
سيدها لا يصح بيعها ولا هبتهاء فإما أن يعتقها السيد في حياته» وإلا تعتق 


6. 


عي 


التعريفات للجرجانيٍ (ص: .)1١6‏ 
0 التعريفات للجرجاني (ص: / ١‏ 0( : 


به الطروس في ديات النفوس بخ 7ت تك جم 231555 «حة 


أخرج مالك في "الموطأ"» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن 


الخطاب قال: أن والجانة نو لاك هه سجلاماء فاق لآ يعوا نولا بازلا 
تورلواء وهو يدع مرا تإذا غات فب زه 


وأخرج الدارقطني عَنْ عَبْد لله بْنِ عَمَر عن البي ولك "أنه بجى 1 
0 يْع أَمَّهَاتِ الْأَوْلَادِه قال: لا توعين :1 يوون اشتميم ييا سيد 0 
َإذَمات كَهَِ خءي » وقد روي موقوفا عن عمر.0© 


فدية هؤلاء -أي: القن والمدبر والمكاتب وأم الولد- نفس دية العبد. 


قال الزركشي في "شرحه مختصر الخرقي" (5/ )١44‏ - بعد قول 
الخرقي :ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك- : (لا فرق في ذلك بين 
العبد القن والمدبر والمكاتب» وأم الولد» لدخول الكل في إطلاق العبد» وقد 
قال عَِْتَواسَكم: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم).0"). ا.ه 


0 الموطأ (؟ /77)؛ برواية يحيى الليثي» و(707/78)؛ برواية أبي مصعب الزهري. 
رواه الدارقطني وإسناده صحيح» مرفوع من رواية ابن عمر عن النبي وَلَيِلْةٌ وموقوف عن 
عمر. 

(0) حديث حسن: 

رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن النبي ولد مثله. 

أخرجه أبو داود (79757)؛ من طريق إسماعيل بن عياش؛ والطبراني في "مسند الشاميين" 
() من طريق يحيى بن حمزة؛ كلاهما عن سليان بن سليم - وهو الحمصي -» عن عمرو بن 
شعيت به. 


إسناده حسن. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» وهذا منها. 


بها الطروس في ديات النفوس ا ال ل 


وقال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 506): (وهو مذهب عطاء 
وسعيد بن المسيب» والنخعي. وشريح. والزهريء وقتادة» والقاسمء وسالمء 
وسليهان بن يسارء وبه قال ابن شبرمة» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والشافعي» وهذا أصح الأقاويل» وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب. ولم يثبت 
عن النبي وَلَيِاٌ خبر أنه أوجب له الحرية في ثيىء من هذه الأحوال التي 
ذكرناها إلا أن يؤدي جميع كتابته» فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له. فإذا 
ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة 


وقال 6 لقرطبي في "تفسيره" /١7(‏ 2358: (وَهَذًَا قَوْلُ مَالِكِ 
وَالشَافِعِيٌ وَأ ا حَِيفَة وَأَضْحَابيم وَالغْوْرِيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ وَأ نَّْرِ وَدَاوُ 
وَالطَرِيٌ. 


-ه 0 7 سس 5 ار 3 ىت ويه ل 24 8 وعائكنة وآ 
وَرُوِيَ ذْلِكَ عَنٍ ابْنِ عمّرَ مِنْ وجوهء وَعَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ وَعَائْشَة وام 
ّ 0 وومه, ه س0 ا 7 

للد عي ر للك وترت لون ارك د قمر وإالطاب 
وَبهِقَالَ ابْنُ الَسَيّبِ وَالْقَاسِمُ م وَسَالكوَعَطَاءٌ :فال مانك: وس ارين 


بلدا ل ذَلِكَ). |.ه 


وقد توبع سليمان: فأخرجه أجد (ككتدحل وابن ٠‏ ماجه (9١601؟),‏ والنسائي في في "الكبرى" 
0 من طريق الحجاج ابن أرطأة» والترمذي (5 انيع طرق مين أن أنه رار 
داود (7471)؛ من طريق همام» حدَّثنا عباس الجُرّيرِيٌ؛ كلهم عن عمرو بن شعيب به نحوه. 


به الطروس في ديات النفوس بحآ حت كك مت :19571 مه 


وذكر القرطبي أقوالا أخرى في المكاتب وبين ضعفهاء فقال : (وَفِبهَا 
قَْلٌ آحَرُ رُوِيَ عَنْ عٌَِّ أنه ذا أدّى السََطْرَ و َهُوَ غَرِيجٌ» وَبِهِ قَالَ النَحَعِي. 


وَرُوِيَ ذَّلِكَ عَنْ عم عمَرٌ وَيوَانَدُعَنَهُ نه وَالإِسْنَادُ عَنْه بن المكَانَبَ عبد مَابَقِيَ 


عليه 4 درهمء خير من الإستاد عَنَهُ بأن الكَاتَبَ إِذَا أَذَّى السَّطْرَ فلارق عليه 


7 أن الْعَنَا 


فَالَهُ ُو عْمَر وَعَنْ عَِنٌ أَيَضَا يَعْيِقٌ مِنْهُ بقدر ما أذى. وَعَنْهُ أيْضًا أَنَ الْعنَا 
دادم يوَدّيه. 


وَقَال ادن مسعود: دِ: إِذا أَدّى ثُلّتَ الْكتَابَةِ فَهُوَ عَتِيقٌ غَرِيوٌ وَهَذًَا قَوْلُ 


2 


سر 3 لاه 3 2 0 هه ا 
وَعَن ابن مَسْعْودٍ: لَوْ كَانَتِ الْكِمَابَةُ مِائَنَىيْ ديئار وَقِيمّة العَبَّدِ ماكة ديئار 


تاك الس الاق التي :هك فيقثة خروه وهو قزل لتحي أرطلا: 


0 اذى الثْلانَةَ الْأَرَْاعَ وَبَقِيّ الرَبْعٌ فَهُوَ غَرِيمٌ وَ 
مده - 


بي رَبَاح» رَوَاه ابْنْ جُرَيْجٍ عنه. 


و 5 


ال و 5100 
ا 


ِالكِتَابَة وَلَا يَرْجِمٌ إِلَ الرّق أَبَدًا. 


و 


وعدا الول 7 0خيية ةي اد لِصِحَنِه عَنِ الي وَلِاةٌ. 


هه 


بها الطروس في ديات النفوس بع تت كب مت 5161 رهن 


0 


ماء. 2 و ل ل ا 2ق وه ا لاسر 

وَفِيهِ ديل وَاضِحٌ عَلَ أن المْكَانَبَ عَبْدُ وَلَوْلَا ذَّلِكَ ما بيعت بريرة» ولو 
كان فيها شيء من الْعِنَقٍ مَا أجَارَ بَيّعَ ذَلِكَء إذ مِنْ ستيه ال مُجْمّع عَلَيّهَا ألا يْبَاعَ 
د 

0 ا رام تي ا للد وال 2 اوقل ابت يرز ور 3 م 

وَكَذْلِكٌ كِتَابَةَ سَلان وَحْوَيْرِيَة» فإن النبى ميد حَكم لَمِبِعِهِمْ بالرّق 
م َو . م 5 7 ف 9 3 ٠.‏ 3 
حَتَى أذَوَا الكتابّة» وَهِىَ حجّة للجِمْهور فى أن المكاتب عبد ما بقى). |.ه 


جع 


ه من يحمل دية العبد والآامة؟ 


قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م5١٠01):‏ 
(واختلفوا في ال حر يقتل العبد خطأ: 


فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً 
كذلك قال ابن عباس» والشعبى» والثوريء والليث بن سعد. 


وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحولء والنخعىء والبتى» ومالك» 


وابن أبي ليله وأحمد. وإسحاق» وأو 
وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله. 


وبه قال عمر بن عبد العزيز» والزهري»؛ وسليان بن موسى, وأحمد. 
وإسحاق. 


0 وبه قال أيضا القاسمء وإبراهيم النخعيء انظر: "الاستذكار" (8/ 170). 


لها الطروس في ديات النفوس لمتكتل 813 بالطلا 


وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافٌ 
والصلحّ» هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة. 

وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبدء كذلك قال عطاءء والزهري؛ 
والحكم. وحماد بن أبي سلييان. 


وللشافعي فيها قولان: أحدهما: كما قال ابن عباسء والقول الثاني: كما 
قال عطاء). |.ه 


والراجح: قول من قال: إنها على الجاني في ماله. 


وحجتهم: لأن العبد سلعة من السلعء والعاقلة لا تتحمل شيئا من 
جنايات الأموال باتفاق؛ سواء كان الجاني غنياً أو فقيرا؛ لقوله تعالى : # كل 
تشيو ينا كت َهِينَةٌ 4 [المدثر: 8]. 

قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (// 10): (قَالَ مَالِكُ: 
المت عِيْدَنا الذي لا ايلات فيه أن ابد ذا ِل كانت فيه الْقمَة م يقل 
وَكَا تَحْوِلٌ عَاقِلَة قَاتِلِهِ مِنْ قِيِمَة الْعَبْدِ شَيَْا قَلَ أَوْ كَثرَ وَإنََّا دَلِكَ عَلَ الَّذِي 
أَصَابَهُ في مَالِهِ حَاصَّةَ بالغا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدَيّة أو أكْثَرَ قَذَّلِكَ 
0 عرض ,46 اروم 6ف 1 
00 


0 


ال ا ل ين مالِكٌ بِقَوْلِِ إن لْعبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السَلَع مَاهُوَ 0 


و 0 


لها الطروس في ديات النفوس 5088 اله 


وَقَد قال بقَوِْ مالك في ذلك ابن بي ليك وَعُثَانَ لني وَسْفيان اوري 
وَاللَّيْتْ بْنُ سَعْدِ وَالحَْسَنُ بن حَيّ وَأَبُويُوسُففي إِخْدَى الرُوَايتَينِ عَنْهُ 
قَالُوا: قيمَة الْعَيْدِ عل الى في مَالِهِ تخاصّة. 


5-0 


وَقَد روي عَنِ الشَافعِيَ مل وَلِكَ وَالَْكترُ الأشْهرٌ هَرٌ عَنِ الشافعي» وهو 
الظاهر من مَذْعَيه أن الْمَبدَإِدا فل حَطَأ ينه يتغل عافكة تاولوق كلدت 


5 ل 7 


سِنْنَ وَهُوَ قَوْلُ أبي حَريمَة وَزَْرَ وَححْمَدِ وَأبي يُوسْفَ) .ا|.ه 

مسألة: إذا كان قاتل العبد هو سيده. 
مال المسلين. 

قال ابن رشد فى "بداية المجتهد" (5/ :)18١‏ (أماالحر إذا قتل العبد 
عمداء فإن العلماء اختلفوا فيه؛ فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو 
ثور: لا يقتل الحر بالعبد؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد إلا 
عبد نفسه؛ وقال قوم: يقتل الحر بالعبد سواء أكان عبد القاتل أو عبد غير 
القاتل» وبه قال النخعى. 

فمن قال: لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله 
تعلى: #ر يتا اَن امنا كب علي ألْقِصاص في لعَْنّ كله بأخرٌ وَالمَبَدُ 
بألعبّدٍ # [البقرة: 17]» ومن قال بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة 


بها الطروس في ديات النفوس بجمشت تحت كب مم :25521 دهن 


والسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم)). |.ه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" /١5(‏ 8/-65): 
ا بآية الّووَاةٍ عل أن حسم يفك 
مي لِقَوَلِه: # وَكبَنا عَليوِمَ فبآ أن نفس يا لتقيس 4 للائدة: 40]ء و" 
رن قلت كرك '. فَِنَّهُ يُمَالُ الَذِي كيب عَلَيْهم أن التَقْسَ مِنْهم 
بِالنَفْس مِنْهُمْ وَهُمْ كُلْهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ يَكنْ فِيهمْ كَافْرٌ حرق 
تَرِيعيهِمْ إنِقَاءُ كاف رِيبْتَهُْ لا بجزْيَة وََاعَبْرِهَاء وَهَذَا من شَْع نحم مَحَمَدِ َب 
أذ المي تاقأ ماهم ولس في ايت نَم كاف يكافِئ م 
الملم؛ بَلْ جَعْل الْإيانٍ هُوَ الْوَاجِبٌ لِلْمْكَافَاتِ دَلِيلٌ عَلَ اْتمَاءِ دك في 
الْكَافِرٍ حَموَاة كان ذقنا 1 وان - لِانْتمَاءِ ايان الْوَاجب لِلْمْكَاقََة فيه. 


8 سس جيه سل 


عَم يخْتَج ُمُومِه عَلَ الْعَبْد وَلَيْسَ في الْعَْدِ نُصُوصٌ صَرِيحَة 0 
ك] في الذمّيّ ؛بل مَا روي: امن قت عبْدهُ لبو وَهَذًا أنه ذا قل طَابنَا 


> وي سه 


كَانَ الِْمَامُ وَليَّ دَمِهء أن القَاتِلَ ك) لا يَرِتُ الْمقَثُولَ إِذَا كَانَ حُرًا فَكَذدَلِكَ لا 


تب ١‏ انرو تل .بين افقو 


حون َم إذَاكَاَ عب َل هذا أَوْلَ؛ 


السّيدِ لأَجمْ وَرَكَنَهُ وَهُوَ بِالبَاةِ وََينْبُتْ لَهُ ولَايَه حَتى تَنَْقِلَ إِلَيْهِمْ فيَكُون 
وَلَيّهُ الْإمَام. 


بها الطروس في ديات النفوس ا لل ل 


يِذ مام قَدْلُ كل مَنْ قَتلَ عَبْدَه كَانَ مام أن يَقَتلَهُ. 


سل هه سا 


57 0١ 


6 هين ام امام 
مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَْمَد ماه وكَْلهأ أَدَ أنوَاع ادل فَلَايمُوتُ إِلَّا حر 


َكِنّ حْرّيتَه ل تَنبْتْ في حَالٍ الحيَاة حَنّى يَرِنَّه ل 
زَغُوَإذاكاة علق كان وز للتشريين كرف العام هو وله قله قل كال 


0 


عده. 


0 


7 


هه م 


وَقَد يج هدام يَعُولُ: إنَ َيِل عَبْدَ غَبْرِهِ لِسَيدِ قله وَإِذَا َل الْحَدِيتُ 
ل ل ل 0 


قِيَاسٌ صَحِيحٌ وَقَدْ قَالَ الْفقَهَاءُ مِنْ أُضْحَاب أَحْمَدوَ غَيْرُهُمْ: مَنْ قل وَلَاوَيَ 
لَهُ كَانَّ الْإِمَامُ مو عه هَل أن يقل وله ف الل نا د هذا 


م : لا يقثل حُرٌ بِعَبْدِيَقُولٌ: إِنّهُ ا يُفْتَلُ الدَّمّيّ ُ الخ عبد الممُشَلِم. 
قَالَ النّهُ تَعَالَ في كِتَابِهِ: ( وَلمَبَدُ مون حرضن مُشْرلكٍ ولو أَعْجبَكُم [البقرة: 
١‏ فَالعبدُ ْم ا و ادم المشْرك فَكَيِف لا يُقتَل به وَالْعَبْدُ المؤْمِنُ 
مِثْلُ الَرَائِرِ الإوكاف كوا لد بو دو كلق ور درل معي ال 
ب و وو لد ب وس ل يا 

مي قدا لاقمل الخخرٌبالْعَبدِوَ هم مُؤْمنُونَ؟ وَكَدْ قَالَ اَل يكللة: 
ا اه 


ا 


بها الطروس في ديات النفوس بستحت كتتم 1550 رمه 


0 دية المبه لمبعض : 

3 1 1 : 6 

المتعض: هو الذي نصفه حر ونصفه عبد» أو بعضه حر وبعضه عبد» 
ومنافعه لا يملكها الذي يملك جزأه» وإنما يملك بعض منافعه» بمعنى: أنه 
الحرية» فلا يملك إلا نصف منافعه ونصفها الآخر مملوك سيده. 


قدر ديته ومن يتحملها: 


ففيه من دية الحر بنسبة حريته» ومن قيمته بنسبة رقه. فإن كان قتله عمدا 
فكلاهما -الدية والقيمة- من مال الْجَانى» وإن كان قتله خطأ فنصف دية الحر 
تحمله العاقلة» ونصف قيمته في مال الجاني. 


ونصف قيمته إذا كان عمداء وإن كان غيره ففى ماله نصف قيمته ونصف 
الدية على العاقلة). ا.ه 


" كل اجن ا5لاء. ”" باحس ا 1 2 
وقال الإمام ابن قدامة في المغني (// 5 نإ كان المجي 
ركه 0ه و وفي .اه دو سوعه ا رسا 2 62 د اسلا ا ا حرجو 
عليه نصفه حر» نصفه عبد, فلا قوَدَ» وَعلى الحّان إن كان عمدا نصف ديّة 
8 000 6 5 ا 7 ا ا ا 2 َه 0 
حر وَنِصَف قِيمَتِه) يَعْنَى: لا قوَّدَ قَاتِلهِ إذا كان نصفة خرًا؛ لأنه نَاقص 
2 1 


هه سا سام 4 


لوقه كل تل بالخ كا كذ كا ذه رقي 


به الطروس في ديات النفوس 7ت تك حم 15954 رج 


وَإِنْكَانَ ضف القَاتِلٍ را وَجَبَ القَوَد لِتَسَاوِيَ)ء وَِنكَانَتْ الرْيّة 
في الَاتَلٍ كني ل يجِبْ الَو لِعَدَم ةينه وَدلِكَ كُلَّه ايحن 


6 


َال عَبَْا عيضف دِيَةِ حر ورعف تلمك إِذَا كَانَ عَمْدَا؛ ِأَنَّ الْعَاقِلَةَ 
ا تل العَمْد إن كَانَحطَأقَفِي مَالِهِ يِضفُ قبمَه؛ لأَنَ لالهلا تحِْلُ 
الْعَبْدَه وَعَلَ عَاقِلَتَهِ نَضفُ الدَيَةِ؛ لأَتمَادِيَةَ رفي الحَطَإِ وَالْعَاقِلَهُ َمِل 
ذَلِكَ). ا.ه 


مم6 6 5 35 قد 


الفصل الأول: فيما يضمن به الجنين 
الفصل الثاني: 2 في حكم الضمان 


الفصل الثالث: في حكم حالة الاختلاف 


بها الطروس في ديات النفوس سس تحن ٠‏ 1101 امه 
الفغصل الأول: فيما يضمن به الجنين: 


ه الغرة دية الجنين ذكرا كان أو أنثى: 


الجنين إذا كان مسل| حرا قد تصور وظهرت فيه الأعضاء أو بعضها ثم 
أسقط بجناية كان فيه غرةٌ: عبدٌ أو أمة» ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم, 
ولابين الخطأ والعمد» ولا قود إن كان عمدا . 


مت 
١أَنْ‏ ا 


والدليل على عل ذلك: ) بن مِنْ هُذَيلٍهز كنت إِخْدَاهُمًا الأخرَى 


فَطَرَحَتْ ث جَِينَهاء فَقَضَى رَسُولُ الله وك فيا بخ بعرو عَيْدِ أو أمَةِ 000 


قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م8/١١01):‏ 
(ثبت أن رسول الله وَلَيِلةٌ «حكم في الجنين غرة»؛ وبه قال عمربن 
الخطاب لئدَعنة2"1 وعطاء. والشعبى» والزهريء. والنخعى. ومالك» 
والثوريء والشافعي, وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرآأيء وعوام 


أهل العلم). ا.ه 


() رواه البخاري »)541١(‏ ومسلم )١181(‏ من حديث أبي هريرة وَلكِاْة. 

وعين اخن (55 »امن مليف غيدالله بن عمو دافكاة يمرم . 

0 في البخاري (5404) وأبي داود )١7117(‏ أن عمر وَيَعَزَبَدُعَنَهُ استشار الناس في املاص المرأة 
- يعني : إسقاطها - فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول النه وَلياٌْ قضى فيها بغرة عبد أو أمة 
فقال اتتني بمن يشهد معك .» قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له ". 


به الطروس في ديات النفوس بطخ 7ت تكس جد 11817 «جة 


وقال ابن المنذر أيضا: (ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم؛ لآن السنة ل 
تفرق بينهم. وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حياء وهذا 
على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وبه قال 
أصحاب الرأي). ا.ه 

وقال ابن القطان الفامي في "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 595): 
(وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه يجب على الضارب بطن المرأة» 


مع الغرة الرقبة»» وقال: (واتفق الجميع على أن الضارب العامد لضرب بطن 
المرأة» لو ألقت جنيئًا مينًا أنه لا يجب عليه قود). ا.ه 


لا على الجاني مع الغرة الكفارة حتى لو كان الجاني الأم أو الآأب. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (7/ ٠7‏ 5) عن امْرَأَةٍ 
حَامِلٍ تَعَمَّدَتْ إِسْقَاطَ الْجنِينٍ ما بِصَرْبٍ وَإِمًا بشْرْبٍ دَوَاءِ: ق) يبُ عَلَيَْا؟ 


فقال رحمه الله: (يِجِبٌ عَلَيْهَا بِسَنةٍ ا شول الله وك وَانََّاقٍالأَئِمِّ عر 


ل 
أو أ وى كب 


عب أو مو تَكُون مَذه الع لوَوَكة 3 ل 


هعورو 2 مسو اح ١‏ عت 


| ممرة ل ب أبيهء َِنَ أَحَبٌ أن يُسْقِط عَنْ الم كله لني ويكون فيك ال مده 
قار حي كان علي لقاع سر القا 00 


53 


ا ل 2 
تاق وده كان نان لاتشكفلة أطكيت سد 


به الطروس في ديات النفوس بكسب لت تك_ تعد 115017 «هه 

ل صفة الجنين الذى تجب فيه الغرة: 

لا تجب الغرة إلا إذا تخلق الجنين» فظهر شىء من أعضائه وبان أنه جنين؛ 
لأن النطفة لا يتعلق بها حكم» ى] نقل القرطبي رحمه اللّه. 

قال الإمام ابن عبد البر ني "الاستذكار" (// /ا7): (واختلفوا في 
السقط الذي تطرحه أمه المضر.وب بطنهاء فقال مالك: كل ما طرحته من 
مضغة أو علقة أو ما يعلم أن يكون ولد ففيه الغرة» وهو قول أب حنيفة. 

وقال الشافعي: لا شيء فيه من غرة ولا غيرها حتى يستبين شيء من 
خلقته أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك مما يفارق فيه المضغة والدم 
والعلقة. وزاد في كتاب أمهات الآولاد. قال: فإن أسقطت خلقا مجتمعا لا 
يستيين. أن يكون لهاخخلق سألنا عدو لام النساء فإن زمه أن هذا لآ يكون 

وقالٌ الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 505 2: (وَإِنْ أَلْقَثْ مُضْعَدَ 
و عو 
فَشَهَِ يْقَاتٌ مِنْ الْقوَابلٍ أن فيه صُورَةٌ حَفِيكَ قَفِيه عر وَإِنْ شَهدَتْ أنه بدأ 
خَلْقٍ آي لَوْبَقِيَ تَصَوَرَ قَِبهِ وَجْهَانِ أَصَحُه)؛ لَامَيْ فبه؛ لِأَنّهُ ‏ 
مارت تي امايق وَلأنَ الَْضْل بَرَاءالذّمَةه فلا َشْعَلا 
بالتتك: وَالثَانِ فيه غرَّةه لِأَنهُ ذا علو الو نح ار تر وَهَذَا 
ل والتطفة والعلق): اه 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ب ل 0866" لم 
معنى غرة عبد أو أمة: 
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٠(‏ 7/06 "2 (وَالْغوَه من كل 
شَيْءِ: لمق ا اذى اموي ا مزال فكو كرا كاد أرادي 
يَكُونْ تَمَنْهَا نِضْف عُشْرِ الدَّيَده وَقَالَ أَيُو عَمْرِو بْنُ الْعَلاءِ: الخد فيد أن 
اي ل ال 
وقال ابن الأثير فى "النهاية": (الغرة: العبد نفسه أو الأمة» والغرة عند 
الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء»). |.ه 


قَالّ ل الإمام الشَافِعِيٌ: (قِيمَة العرَة يِضفُ عُشْر دِيّة الرَّجُلٍ وَهِيّ حَمْسٌ من 
الإبلِ) هج(١)‏ 

وكلاهما-أي: الغرة والإبل- أصل في دية الجنين» ويجب أن يكونا 
سالمين من العيوبء فلا يقبل في العبد أو الأمة الخنثى ولا الخصي. ولا الشيخ 
هرم ولا الصغير دون السبع سنين» ولا الأبرص أو المجنون, ولا يقبل في 


() مستخرج أبي عوانة (5/ .)1١8‏ 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب حتت كب تعر .“75500 . نو 


الإبل من العيوب وإن قل العيب. وَلَا يشترط فيها سن معين, فإن لم يجدا 


غرةً أو إبلاً أو تَرَاضَيًا عَلَ البدل جاز . 
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قال الإمام أبو بكر بن المنذر ني "الإشراف على مذاهب العلماء" (م 
واختلفوا فى الغرة التى يجب قَيُوها فى الجنين يسقط ميتاً: 

فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً("". وقال آخرون: خمسمائة درهم. 
وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية. 

ومن هذا مذهبه: الشعبى» وقتادة. وربيعة. ومالك» والشافعى» وأحمد. 
وإسحاق» وأصحاب الرا: 

وقد روينا عن حبيب بن أب ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعائة درهّم. 
وقال طاووس. ومجاهد. وعروة بن الزبير: الغرة: عبدء أو أمة» أو فرس» 
وقال ابن سيرين: غرة عبد, أو أمة» أو مائة شاة. وقال الشعبى: مائة من 
الغنم. 

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قضى- في الجنين إذا ملص”2) 
بعشررين ديناراً» فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان غظاماً فستين» فإذا كان 
العظم قد كسبي لى| فثانين» فإن تم خلقه ونبت شعره فائة دينار. 


© قال مالك في الموطأ -رواية يحبى الليثى :-)5١6 /١(‏ "وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك 
عشر دية أمه". |.ه 
0 يعنى: إلقاء الولد ميتا: سقط. 


به الطروس في ديات النفوس يححبخحجح م مم 5001 حنمو 
وقال قتادة: إذا كان مضغة فثلثا غرة» وإن كان علقة فثلث. 


قال أبو بكر: فأما مالكء والشوريء والشافعيء فإنهم يقولون: إذا 
استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة). ا.ه 


قال الإمام ابن قدامة في "المغني " (0/ :)5١0/‏ (وَلََا 00 اللِّ 
كله في إملاص المأ ِعَبْدِ أو أَمَةاء وَسْنَهَ رَسُولٍ الله وك قَاضِيَة 


حَالْمَهَا. وَذكْرٌ المَرّسِ لعل في الْحَدِيثٍ وَهَمْ ل 
سَائْرِ زا واف العاف آنه نَهُوَهَمَ فيو وَهُوَ مَرُوك في البَغْلٍ يعبر اف 
َكدَلِكَفي الس وَهَدَاالحِبث الّذِي دصح مارُي فيه وه 
متم عَلَيْه وَقَدقَالَ به أكتر أَهلٍ الْعِلْم؛ قلا يُلتَعَت إِلَ مَا حَالَعَةُ. 
َكَل عَبْدِ لِك بْنِ مَرْوَانَه َك يدير لَيَردْبهِ اشر وَكَذَلِكَ 


اده وََوْلُ وَسُولٍ الله وك حل بالاتباع من قَوْي] . 


م 


ِذَا تت ت هَذَا ونه رمه ار َِنْ راد تفع بدا وَرَضِيَ المذفوع لبه 
جار انحل آي ا رسيا علق 


شن العرة كُسَالَة مِن العْيُوبٍء وَإِنْ كَل الْعَيِبُ؛ ع 
بالرع» لتقل فد اك » كَالشَاةٍ في الزَّكَاقِ وَلِأَنَّ الْعْوَ الا لطي 


ب بَارٍ. وََا يقل فِيهَا هَرِمَ وَلَا صَعِيفة وَلَا ُنتَىء وَلَا حي 
وَإِنْ كَرَتْ قِبِمَتْةُ؛ لِأَنَ ذَلِكَ عَيْبٌّ . وَلَا يَتَقَدَ 0 اه 


بها الطروس في ديات النفوس ببسطتتحت كك تمد - !510 «هة 


حرمة إسقاط الحمل ولو قبل الأربعين: 

النطقة قبل تمام الأربعين أو بعدها لما حرمة, ولا يباح إفسادها ولا 
التسبب في إخراجها بعد استقرارها في الرحم. 

ولا يجوز تعمد الإسقاط إلا إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في 
خطر داهم إذا لم يسقط الجنين» أو ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه. 

فمن أسقط لغير مبرر شرعي فقد لحقه الإثم» فإذا تخلق وبانت الأعضاء 
وجبت فيه غرة عبد أو أمة والكفارة. 

وهو من إفساد النسل؛ ويدخل تحت قوله تعالى: +( وَإدَا تَوَلّ مككئ في 


عم ره امال ارك د ةرم م تن عي بي مجر ظ 
لْأَرْضٍ يقد ضها وَبَهَيِك الْحَرَت وَاَلشَْلَ وَألَهُ لا يب الْسَسََادَ #[البقرة: 


وقد أَشَارَ الغزالي إِلَ مَذِهِ الَسْأَلَةٍ في الإِحْياءء فَقَالَ َعْدَ أن قرَّرَ أن الْعَزْلَ 

7 وى 7 2 ا 4 6ه سم سام _ 0 مر 2-4 ع 0 الى 06 

خلاف الأول مَا حَاصِله: وَلَيْسَ هَذَا كَالاسْتِجْهَاض وَالْوَأْدِ لأنه جنايّة عل 
رمعي - 1 00 ؟وو 00 00 41 ا سر 4 ض 
مَوجَودٍ خحَاصل» فأول مَرَاتِبِ الوجود وقع النطفة في الرحجم فيُختلط بّء 
1 ّّ مره مه 0 رده دعي بك ده ع اع و سر ١‏ دعل عه و مداه 
الْمَرْأَة فَإِفسَادُهًا جتَايَةء فإن صَارَتَ علقة أو مُضغة فالجتايّة أفحش. فإن 
0 ٍ ٍ 1 


5 3 و ا :6 رتنه عر د عرس و 1 
2 لروح وَاستقرت الخلقة زادت الحناية تفاحشا: (1) 


0 نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ 57 5). 


بها الطروس في ديات النفوس سس تصن ١‏ 50/1 عه 


مسألة: إذا أَلْقَّتْ جَنِيئَئنِ قَصَاعِدًا: 
إن أَسْقَطَتْ جنينين فأكثر فلكل واحد منها غرة؛ لَه ضَيَنٌ 1 دَمِيّ قتَحَدَهَ 


آ# هه 2 
بتعدذه. 
ف كبو مير 


قال ابن القطان ني "الإقناع في مسائل الإجماع" (5/ 595): (وإذا 
طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة؛ ففي الجنينين 
غرتان, وفي الثلاثة ثلاث» وهذا قول جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من 
غيرهم خلاف قوهم). ا.ه 

وقال الإمام الخطابي "'معالم الكت 1 48 (وفيه-أي: حديث 
أبي هريرة في اقتتال المرأتين من هذيل: وتدعويها عبن ار 01د يان أن 
الأجنة وإن كثرت ففي كل واحد منها غرة). |.ه 

وقالَ الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 075): (وإذا ضرب بطن امرأة 
فألقت أجنة ففي كل واحد غرة» وبهذا قال الزهري ومالك والشافعي 
وإسحاق وابن المنذر» قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم وذلك لأنه 
ضان آدمي فتعدد بتعدده كالديات وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في 
مثله ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة وإن كان بعضهم حيا فهات وبعضهم 
ميتا ففي الحي وفي الميت غرة). |.ه 


() رواه البخاري »)111١(‏ ومسلم .)١181(‏ 


لها الطروس في ديات النفوس بس سس ش تسم 508850 انه 


مسألة: أَلْقَت جنينين أحدهمًا ميت والآخر حَيّ: 
قال ابن الشحنة ف "الساة الحكام" (ص: ؟9"): (رجل ضرب بطن 
افا َأَلْقَت حددن أخحدقنا فيك والآحي حَىٌّ قت ل بعد الانفصَال من 


مسألة: إذا ألقت الأم الجنين بعد موتها: 
قالت الحنفية والمالكية: لايضمن.ء وقالت الشافعية والحنابلة: فيه غرة 


جاء فى الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: )عن "الغنية"'"': لو 
ا ضر ع احم وا 1 62 وخ و واو عر اا مر 0 نهب 8 سب 8 
ضَرَّبَ بَطنّ امْرَأَةٍ فألقت جَرِينِيْنِ فخرّج أحدهما قبل مَوْتها وَالاخر بَعَدَ مَوْتهَا 
2 أذ له 2 ك2 ال عد 12 
وَهمَا مَينَانِ؛ فَفِى الأول غرَّةٌ فقَط). |.ه 

وقَالَ الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 0577): (إذَا أَلمَنْهُ مَينَاء فَقَذْ 
آي ع 9 و8 9 7 اوري هه َس ]ا ال 0 1 جب تبر َه 28 
تَحَقَقّء وَالظَاهِر تَلَفَهُ مِنْ الضَربَة فيَجبُ ضَينهء سَوَاءٌ أَلقَنْهُ فى حَيَاتباء أو بَعْدَ 
راف و عد رك ب 2 

0 0 7 م 1 2ه ل 2 مه -_ هَ م0 9 

وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حديفة: إن ألقته بَعْدَ مَوْمهَا 1 يَضْمَنه؛ لأنه يخْري يجرَّى 


02 0 7 كم 25-6 ا 2 5 2و ل من ل 0 
ولناء أنه جَنِين تلف بجنايته» وَعلمَ ذلك بخروجوه. فوّجَبَ ضيانه. ى) 
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م 1 1 سععيسا دوكك8عه ع ع 1 دك > هف بح 11 ١ك‏ - 1 عضظك) 2س 1ه 
لو سقط فى حياتهاء وَلانه لو سقط حَيا ضهمنه» فكذلك إذا سقط مَيتاء كا لو 
7 9 


> بهو 


. 0 في حَيّاتبا» وَمَا كرو لسن بصّحيح؛ لِأَنّهُ نَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَكَانَ إِذَا 


به الطروس في ديات النفوس بتتس سس تت تكب 5019 انق 


5-06 


سَقَطَ مَيْنَا نّم مَاكَتْ» ل يَضْمَئْهُ كَأَعْضَائِهًاء وَلِأَنّهُ آدَمِىٌّ مَوْرُوتُ فَلَا يَدْخْل 
في ضَمَانِ آمو كه) َو حَرَجَ حَيا). اه 

ا : 

مَسَالة: إن لم تلقه ومات في جوفها ولم يمخرج: 

إذا ضربت المرأة ولم يسقط منها سقط فلا غرة» ولااضؤن باتفاق. 
للشك في كونه ريح أو حمل كاذب. أما إن بان حملها وتأكد عن طريق 
ذلك الغرة. 

قال مالك ني "الموطاً" (ص58"4): (ولم أسمع أن أحدًا يخالف في الجنين 
أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها مينًا). 1.ه 

وقال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 2555): (وإن لم 
خلاف فيه). ا.ه 

قلنا: وفي حكاية الإجماع نظر؛ لما سيأتي في المسألة التالية عن الزهري 
والليث» وحكاية ابن حزم للخلاف. 

ا 00 5 

مَسَالة: إذا قتلت المراة وى بطنها جنين: 

كالتي قبلها إذا لم يتأكد حملها فلا غرة» ولا ضمان باتفاق» للشك في كونه 
ريح أو حمل كاذبء أما إن تبن حملها وتأكد عن طريق التصوير والتحاليل 
وهو ما يمكن إثباته بتقارير الطب الحديث,» فتجب عند ذلك الغرة. 


به الطروس في ديات النفوس بح حصت حر 101ذ1 : ممق 


وقال عدد من أهل العلم: إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شىء على 
الجاني غير دية الأم. 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م7؟51): 
(وإذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينهاء إن تجب ديتها هي 
كذلك قال قتادة» ومالكء والأوزاعي. والشافعيء وأحمد. وإسحاق. قال 
أبو بكر: وبه نقول. وقال الزهري: دية» وغرة؛ وإن لم تلقه). ا.ه 

وقال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 395): (وجماعة 
فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضربة بطنها ثم خرج الجنين 
ميتًا بعد موتهاء أنه لا يحكم فيه بشيء وأنه هدر إذا ألقته بعد موتبهاء إلا الليث 
وداود فإنها قالا: إذا ضرب بطن وهي حية فألقت جنينًا مينًا ففيه الغرة» 
وسواء ألقته بعد موتها أو قبل موتها). |.ه 

وقالٌ الإمام ابن قدامة ني "المغني" (4/ 55): (ولو قتل حاملا لم 
يسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها 
لم يضمن الجنين» وبهذا قال مالك وقتادة والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وابن المنذر وحكي عن الزهري أن عليه الغرة لآن الظاهر أنه قتل الجنين 
فلزمته الغرة كى| لو أسقطت. 


بهد الطروس في ديات النفوس بت سج ست كه 215517 امه 


الضان بالشك).ا.ه 
ا ا و 0 6 (إنْ قَيِلَتْ عامل به 


عيواف ع تنك ويد بر ارات 
َيَشْئَرَطْ رَسُولُ الله صل النّة لنّهُ عَلَيّه وَسَلُمَ في في الْحتِينِ إِلْقَاءَ وَلَكِنْهُ قا 
0 في الجَتِين غَرَّةٌ عَبْدِ أو أ 3» كيف 1 
لود ننئه الح أ اللكووة 
وَإِذَا قيلَتْ الْحَامِلٌ فَقَدْ تَلفَ جَنِينْهَا بلا شَكُ).!.ه 


4 


مسألة: إن سقط حيّا ثم مات ففيه الدية كاملة: 

إذا تجني على الجنين بإجهاض أو جناية وانفصل حيًّا ثم مات بسبب 
الحناية, فالوااجب فيه دية كاملة م تفدمت الإشارة لذلك-. يختلف فيها 
الذكر عن الأنثى» وتكون كدية الرجل الكبير والمرأة. 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م *017): 
(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حياً من 


به الطروس في ديات النفوس بح ةط حصت آ جك م 1117 «جق 


الضرب الدية كاملة» وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت» وبه قال عروة بن 
الزبير» والزهري. والشعبى» وفتادة. وابن شيرمة. ومالك» والشافعى» 
وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وبه نقول). ا.ه 

وقال ابن القطان ني "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 395): (ومما 
أجمعوا عليه أن الجنين إذا ضرب بطن أمه. فألقته حيا ثم مات بقرب 
خروجه. وعلم أن موته كان من الضربة وما فعل به وبأمه ففيه الدية كاملة, 
وأنه يعتبر في ذلك الذكر والأنثى» وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار). ا.ه 

أما وجوب دية الحر أو قيمة المملوك على الضارب والحال ما تقدم فلأنه 


000 


ن الصفة التى يستحق بها الجنين اسم الحياة: 

عامة الفقهاء يقولون: إذا علمت حياته بحركة أو عطاس أو استهلال أو 
بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية كاملة.() 

قال أبو بكر بن المنذر في '"الإشراف على مذاهب العلماء" (م 5 017): 
(واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسم الحياة. 


(© الشرح الكبير لابن قدامة (9/ 50 6). 
الإقناع في مسائل الإجماع (؟/ 597). 


بهد الطروس في ديات النفوس لست تن 15315 انق 


فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاًء هذا قول شريح. 
والزهريء وقنادة» وقال ابن عباسء والقاسم بن محمدء والنخعي: 
الاستهلال: الصياح. وكان الزهري يقول: "العطاس استهلال". ولم أحفظ 
عن غيرهم خلاف قولهم. قال أبو بكر: وبه نقول). ا.ه 

وقال ابن وهب: (الرضاع كالاستهلال). |.ه ٠‏ 

مسألة: إن مات بعد الضربة بوقت فكيف يعلم أنه من الضربة؟ 

قَالَ الإمام الشَافِعِنٌ في "الأم" (5/ :217١-119‏ (وَإِذَا ضَرَيَا 
قَأَقَامَتْ عَلَ ذَّلِكَ لا تَجَدُ شَيْعَا نُمَ أَلْقَتْ جَنِينا لَيَضْمَنْه؛ لِأَتَا قَدَ تُلْقِيهِ بلا 
ايكون ازا َي إذَا فصل ناكم انا حَنى ثليه وَل 


وقال الإمام ابن قدامة في "المغني " (8/ 00 5): (إنَّ ار إِنَّا تحب ذا 
سَقَطَ مِنْ الظَّرْبَة وَيُعْلَّمُ ذَِّكَ بِأَنَ يَسْقَط عَقِيِبَ الضَّرِْبٍء أَوْ يبَقَائِهَا 
مالم ا.ه 
مَسْأَلةٌ: إذا أسقطته وعاش حينا مدة ثم مات بعد ذلك: 
قال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 5917): (والعلماء 
مجمعون على أن الجنين إذا خرج عقيب الضرببة أو بسببها ثم مات مكانه أن 


0 النوادر والزيادات /١7١(‏ 5564). 


به الطروس في ديات النفوس اس 58168 اله 
فيه الدية كاملة» وإن لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير 
جناية» أما إذا أسقطته وعاش حيا ثم مات فحينئذٍ لا ضمان). ا.ه 

را عمق ٠‏ ّ 

أختلف في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. والصحيح أنه يجب فيه غرة؛ 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م ١ ”١/‏ ه): 
(اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه: ففي قول 
مالك: لا يجب فيه غرة» وقال الشافعى: يجب فيه غرة. 

قال أبو بكر: قول مالك صحيح. لأن النبي وَلكْةِ إن) أوجب الغرة في 
الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم تلق شيئاً). |.ه 

ا ا ال (فَأَمًا إِنْ ظَهَرَ بَعْضْهُ مِنْ 
َطْن أُمّء وَكَ يرح باقبه» فَفِيه الَو 5 وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيٌ. 

لالت رنة ان ايت العرّة حدى ثليه أن الى كَل إن 
وَجَبَ الْعْرَّةَفي اين الَّذِي ألْقَنْهُ المرْأَةُ؛ وَهَذِهِ لَتُلْقٍ شَيْئَاء َأشْبَة مَالَوْ لَ 


00 
31 


6ه بن سر و ١‏ رفي ع عام 2 
وَلَمَاء أنه كيل ييه َلَِمَنْهُ الْغرَّهُ كَ لَوْ ظَهّرَ جمِيعْة وَيُمَارِقُ مَالَوْ 1 
ويلك 11 لانة ر سل تلاول تخرفة 


ا 


بهد الطروس في ديات النفوس لس لبت تن 5501 انق 


1 


سَاء 3 جزءًا من أَجرًا الْدَمِيٌ 


© 52> ه ع 26 ل عه 0 ه عردهو ه كوي 2 يو عو 
ِ | لسار اربع م ابل يل 1 يجب أكث من غرّة؛ لآن ذلك يجوز أن 
بم لين _ 
8 أن 


نْ يَكُونَ مِنْ جَنِيئَئْنِ فَلَمْ تَجِبْ الرّيَادَه د مَعَ 
لمك أن صل با لذ وكيك يي ضاكإذا طمن قإذ 
ل اه 

ا إذا كان الجاني الأم: 

إذا تَعَمَّدَتْ الْحَامِلٌ إِسْقَاط الَِينِ إِمّا بصَرْب وَإِمّا برب دَوَاءِ؛ِ وجب 
عليها غرة لا ترث منهاء وعتق رقبة -ى| تقدم-. 

جاء ني العُدَّة شرح العُمُدة: ((ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به 
جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا)» أجمعوا على ذلك,. ولأنها نفس 
مضمونة بالدية فوجب فيها الكفارة كالكبير). ا|.ه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (/ 507): (يحِبٌ 
عََيْهَا بِسُئَة رَسُولٍ الله وك وَانَمَاقٍ اْأَيِمَةٍ غَرَّةُ عَبْدِأَوْ أَمَهه تَكُونَ هَذِهٍ 
لمك ِو ]3 القن عز أن إن كات نآك الت لز لأبيه» فَإِنْ حب أَنْ 
شفط عن اذأ قل لك توه ةل يوق أذ سيط وذ 
وَعََيَا أيْضًا عِنْدَ كير الْعْلَاء عِنْقُ رَقبَته قن ل كَجدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَنِ 
إن 1 تَسْتَطِعْ أَطْعَمَتْ سِتّينَ مِسْكِيئًا). |.ه 


لها الطروس في ديات النفوس بتتتتتتتبتبلكه 1900 اهو 


ونقل إسحاق بن منصور فى "مسائل أحمد" (571؟7)., (7500) عن 
الإمام أحمد رَِمَدُلَنَُ: (إذا شربت دواء عمداًء فأسقطت جنيناء فالدية على 
العاقلة). ا.ه 
قلنا: والآول أصح أنها على الآم» أشبهت من جنى على نفسه» وهو تمن 
لوقه ع 
مَسَألةَ: إن كان الضارب الآب: 
إذا كان الأب هو الضارب وجب عليه غرة لايرث منها شيئاء وعتق 


هو هو 


زرقبة. 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م 0179): 
(وقال الزهريء والشافعي: إن كان الضارب الآبء لم يرث من تلك الغرة 
شيئا). ا.ه 


نه دية الجنين كتابيا: 


دية جنين الكتابية إذا كان محكوما بكفره أي: ليس أبوه مسل)؟ ففيه عشر. 
دية أمّه باتفاق أهل العلم» وهو ثُلّثِ الْعْرّ وقيمتها من الإبل: بعير وثلثي 
بعير» فإن تعذر تسليمه انتقلا إلى القيمة. 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م 
5 ككان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية: عشر. دية أمه» وبه 


به الطروس في ديات النفوس يحنت لت تسم 1341 عق 


قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وأصحاب الرأيء ولم أحفظ فيه 
خلافاً لقولهم). |.ه 

وقال ابن القطان ني "الإقناع في مسائل الإجماع" (؟/ 545): (وني جنين 
اليهودية والنصرانية عشر.دية أمه» وبه قال جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه 
من خلاف قوطهم). ا.ه 

وقال العلامة ابن الملقن في '" التوضيح لشرح الجامع الصحيح" /١١(‏ 
25 (وسئل مالك عن جنين اليهودية أو النصرانية يطرح, فقال: أنا أرى 
فيه عشر دية أمه. 

وهو قول الشافعى» وأما أبو حنيفة فقال: هو كجنين المسلمة سواء. 
وهو قول الآوزاعي). ا.ه 

وقال الإمام البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 2309: (وَعِنْدَ الشَافِعِيَّ يحب 
ف جَنِين العو قلت الحا فَإِنْ كَانَ الأن م مسذاء ففييكا كيال العف كن 


1 8 عرساه > ه 311 0 5 5 3 
كَان أحد أبَوَيْهِ نَصْرَانِيًا لأنه مَسْلِمٌ بِإسّلام الأب). ا.ه 


١ 


د دية الجنين مجوسيا: 


دية جنين المجوسية إذا كان محكوما بكفره أي: ليس أبوه مسل| عشر. دية 
أمه باتفاق أهل العلم» وهو حُمُسٌ ثُلْثِ الْعْرَّةِِ وهو جزء من خمسة عشر جزءا 
فق القرة قيفي رو انز اعفان عدر سيلبية أمقلا إل الفية: 


به الطروس في ديات النفوس بع خط خط حت كعم " 219191 «مة 


قَالَ الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 505): (وأما جنين الكتابية 
والمجوسية إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه. ومهذا قال الشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر: ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم. وذلك لآن جنين الحرة 
المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنين الكافرة). |١.ه‏ 

وقال الإمام البغوي ني "شرح السنة" /١١(‏ 309): (وَفي جَنِينِ 
وي ا ل وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبوَيْهِ تَضْرَانيّه وَالآحَرٌ تجُوسياء 
بير بأكثر هما ديَة). ا.ه 

ل دية الجنين مملوكا: 

دية جنين الأمة عشر قيمة الأم. 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م١1١51):‏ 
«(واختلفوا فيا يجب في جنين الآمة» فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتهاء هذا 
قول الحسن البصرريء وقتادة ومالك» والشافعي, وأحمد. وإسحاق. وأبي 
ثور قال أبو بكر: وبه نقولء وقال الزهريء والنخعي, والحكم, في جنين 
الآمة من قدر ثمنها كا في جنين الحرة من قدر ديتهاء قال أبو بكر: والمعنى 
واحد. 

وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عثر قيمته لو كان حياء وإن كانت 
جارية فعشر. قيمتها لو كانت حية» هذا قول النعمان» وابن الحسنء وبه قال 


بها الطروس في ديات النفوس بعم تخت كب بم 1 حجن 


الثوري» وفيه قول ثالث قاله النخعيء قال: في جنين الأمة نصف عشر. ثمن 
أمهء وفيه قول رابع قاله سعيد بن المسيبء قال: دية جنين الآمة عشرة 
دنانير» وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الآمة حكم). ا.ه 

قال الإمام الشَافِعِيٌ في '"الأم'" (5/ 2319: (وَالْاَمَةَ الُكَاتَبَة وَاحَُبَرَةٌ 
َاُحْتقَة إل أَجَلٍ وَ غَيْرُ المعَْقَةِ سَوَاء أَجِنَهُنَ أَجِنَّة إمَاءٍ ذا ل تَكُنْ أَجِنَهُنَ 


بن 


و تقدءه يي هع وق مرو 


2-6 3 7 ود دس 
أَخْرَارَا ب وَصَفْتُ مِنْ أن يَطَأَوَاحِدَةمِنّْهُنَمَالِكٌ كا خرٌأوْرَوْجٌ خرٌ رن 
َه عم 100 ع مز 5 رم 23 0 47 1 2 م18 :مي ممما 
آنا حرة في جَنِينِ كل وَاحدةٍ مِنهن إذا خرّج مَيتا عشر. قِيمَةٍ مه يَومَّ جَنى 


ل ا أي عاق كر صَلِايْهِ > 1 

قَالَ: وَإِنَّ) قلت هَذَاءٍ لأن رَسُولَ النَّه كَيَئِبْةِ دا كَانَ في قَضَائِهِ دلالّة عَلّ 
ا د ل ال 24 0ل .م موه 5ع 

أن ل ل ا مرو كد 

َ 1 كو > و 3 ُ م 2 7 ع 

جين الذَكَرَِالأنَى من اليك وا يور أن راق 3 بحَالٍ إلا بأن 


يون في كل وَاحلِ نه 1 م ا ا 0 


0 مَايجَمَ ييه وَصُولُ الله يكلا). اه 


وقال بباء الدين المقدسى ني "العدة شرح العمدة" (؟/ :)15١‏ ((وإن 
كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه)» ى| قلنا في جنين الحرة يجب فيه عشر. دية أمه. 


وقال أبو حنيفة اي ل مه 


2 


يل 


بها الطروس في ديات النفوس سس كك تكد 7١1‏ نيج 


بالأنوثة كجنين الحرة» ويفارق سائر المتلفات فإنه لا يضمن بجميع قيمته. 
ولأنه يتعذر تقويمه وتمييز الذكر من الأنثى). ا.ه 


مَسْألَة: ضُربت بطن جاريته مع ما أعتق مما في بطنها: 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م 11١‏ 8): 
(وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته» فضربها رجلء فوقع ولدها 
ميتا: ديته دية المملوك» وبه قال الثوري» وأحمد» وإسحاق). ا.ه 


مسألة: ضرب بطن أمته ثم أعتقها فأسقطت: 
إذا ضَرِبَ بطن أمة وهي حبك برقيق ثم أعتقت فأسقطت فقد قَالَ 
5 5 7 7 لل "١‏ عرو تر 5 2 عر 
الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني 170 ): (وَلو ضرّب بَطن أمَتَه» ثم 
عنقا مَأ سْقَطَتْ جنا ينا ليَضْمَنْة. في قِيَاسٍ فَوْلِ أب بَكْرِ؛ أن جَاتَهُ 
22 6ه 2 ار م0 له ناه جد 2 
كن تضفو ف .لض رايا لزنا أدلع. 
ع ل د رز رك ار سمل 3# عو - 2 َه 
الوق ا رح اماد ال 
شَيْنَا؛ لنْ اعْتَِارَ لْجنَايَةٍ ة بِحَالٍ اسْتِقَرَارِهًا. وَكَوْ كَانَتْ الْأَمَةَ لَِّرِيكَيْنِ 
فَصَرَبَامَاء نم أْتَقَاهَ ماه َوَصَعَتْ جنِنًا ْنا فل قَوْلِ أب بكر عَلَ كُلٌ 
وَاحِدٍِمِنْهها يِضفُ عش قِمَة مه ريه لان كل وَاحِدِمِنْهها جَنَى عَل 
يِه وَنِضفْةُ لَك فَسَقَط عَنْهُ ضَعَنهُ وَكَرِمَ ضَن نِضفِه َضَفِه الَذِي لِتَرِكِه 
بنِضْف عر قِِمَةِ مه اغْتبارً بحَالٍ الناَة وَعَلَ قَوْلٍ ابْنِ حَامِد عَلَ كُل 


بهد الطروس في ديات النفوس بست تجو 31517 امه 


وَاحدِ نه يضْاتُ الغ لم مها الثلّتُ» وَبَاقِهَا لَك وََايثُ لقا 
منهًا شَيكًا). 1ه 

مسألة: إذا كان أبو جنين الأمة مكاتبا: 

قَالَ الإمام الشَافِعِنٌ رحمه الله في "الأم" (5/ 119): (َوْكَانَ 
لوكا أز مكاتها وَعئ أمة ل لَهُ فَجُنّي عل جَزْينِهِ مِنْ ل عتق | 
فيه خذك قبمنة امه ِأنَهُ لوك لا قَضْلَ في الحُكُم في الدّيّةِ لأييه عَلَ أَمّه 
ِالريّة). .هم 

مَسَألَةٌ: إذا اختلف دين الزوجين فدية جنينهم) لأكثرهما دية: 

ثقل الإمام ابن قدامة في "المغني" (// ٠6‏ 5) عن ابن الدزر أنه قَالَ: 
(فَإِنْ كَانَ أ با لْجَيِينِ كَافَِيْنِ مَلَِا دِينه) »كود الكِتَايَ مِنْ الْْجُوسِية؛ 
وَاُجُويِيَ من الكِتَايبّة اعتََْه بتر هما ديه نو جِبُ فيه عُشْرَ" دي تاي 
عَلَ كُلّ حَالٍ؛ أن وَكَدَ المُسلِمَةِ مِنْ الْكَافرة محمد بكترا دي َذَا َاهُنا. 
َاقَِقَ في دكرنه ْنَ َوْنِ الجن دَكرا أو أنتى» لأ الشنة ]تقرف ينتها. 
00 بُونَوْرِ وَأَضْحَابُ الرّأيء وَعَا مَةَ أمْل 


مَأ 


وَبِهِ يَقَولُ الشَافِعِى وَإِسْحَاقُ 


0 ا.ه 


' 


الطروس في ديات النفوس ا 7#" لي 


أجعل ويه أبد بَدَا بر أَبَوَيْه وَأَجْعَلٌ دِيَنَهُ بِحُكْم المُسْلِم مِنْ أَبَوَيْهِ إنْ كَانَ 

مذل أن تَكُونَ َي عد مُشلم فتَكُونَ ديه جَدينِ مُسلمء وَوِثْل أن تَكُونَ 
اقلم املقية مي تْجْعَل ديه جَبيهَادِيَهُ جَدينٍ مُسْلمَق وَعِمل أن 
6 وا باكر سَيدِهَا فتَكُونَ دِيَهُ جَنْنِهًا يضف عَشْرب د يَة أبيه؛ لأنَ 


0 


كوو أ 0 
م 0 د ا سردي 


7 د 


هَكَذَا لَوْ كَانَتْ تَحُويسية أو وَثَيِّة عِنْدَ نَضْرَا : نّ جَعَلْتٌ في جَينِهًا مَاف 
شاك ري ناعنك 


75 وا الها لتر 


قَالَ :وككذا جين الأذ' فْرَةِ يَطَّوّهَا سَيّدُهَا بِوِلْكِ أَوْيَنْكِحْهَا مُسْلِةٌ 
وَلَايَعْلَُ أنّهَا تَلُوكَة و تقول يدوي خوين رز لفلةة) اد 

مسألة: إذا أسلم أحد الزوجين بعد الضربة وقبل سقوط الجنين: 

ولو ضرب بطن كتابية حاملا من كتابي فأسلم أحد أبويه ثم أسقطته 
ففيه الغرة كاملة ؛ لأن الاعتبار في الضمان بالمآل. 


وَهَكَذ 


قَالَ الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 07): (ولو ضرب بطن كتابية 
حاملا من كتابي فأسلم أحد أبويه ثم أسقطته ففيه الغرة في قول ابن حامد 
والقاضي وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي. لأن الضمان معتير بحال 
استقرارء الجناية والجنين محكوم بإسلامه عند استقرارها وفي قول أب بكر 
وأبي الخطاب: فيه عشر دية كتابية لأن الجناية عليه في حال الغرة). |.ه 


بها الطروس في ديات النفوس سس تك تن 7515 جه 


مسألة: سقط جين ومُيّةقَدوَطِتَهَا مُسْلِم وَْمّيَ في طهر وَاح: 
َالَ الإمام الشَافعِيٌ رحمه الله في '"الأم "(5/ )١١9‏ :(وَلَوْ ترك مُسْلِم 
وَذِمّيّ في ظَهْر حَرَةٍ ب ييكاح شه فكتى وَجُل عل الي بعطيها تلقث جين 


عو سرد 


نا جعَْتُ عَل اَْاِلٍ جَننَ يمن ذمي ف ألْحقَّ جين ملم أمْتُْ 


2 
ل 


عَلَيّهِ جَدِينَ خرَّةٍ م فلع وان فو أ شك كله وي لاعفو 1 أخقل : عَلَبّهِ إلا 


2-0 


الْأقَلّ حَنَّى أَغْرف الْأَكتَرَ). |.ه 
وقَالَ ابن قدامة في "المغني" (8/ :)5١١‏ (إِذَا سَقَطَ جَنِينْ دمي قد 
وَطَِهَا مُسْلِمٌ وَذمَيّ في طْهْرِ وَاحِدِء وَجَبَ فيه القن وَهُوَ مَافي جَنِينٍ 


ال يمن ألْحقَ َم ذلك المي دَق معيو ون لحن بِمُسْلِم؛ 
َعلَيْه عَامُ الْغرّة) .ا.ه 


بان كاك علعس رزناعم 


لدوية جين ككابية وهر الك لد 


0 ار ل بس امد 114) اا 


- 44 3 


دن تضراية ري أنه ابلك ييا سي .د 1 


بها الطروس في ديات النفوس كك تكن 25010 امه 


مسألة: مرتدة حملت من مسلم فأسقطت: 

إذا ضربَ بطن امرأة مرتدة فألقت جنينا؛ فإن كانت قد حبلت من 
مدل لالع تاواجت: لأنه مسلم تبعا لأبيه» وأما إن كانت قد حبلت من 
مرتد أو حربي فلا ضمان.(© 


هذا إذا كانت ردة الأبوين بارتكابب) لناقض من نواقض الإسلام مع 
ااذه مذهبا وطريقة» أو أن يرتدا بانتقاههم إلى دين جديد كاليهودية أو 


النصرانية. 59) 


م6 + 5 35 قد 


.)095 تتمة الإبانة للمتوولي (ص‎ )١( 


0) قد فصلنا هذه المسألة في كتابنا: "حكم الشريعة في طوائف الشيعة". 


بها الطروس في ديات النفوس تكد 15011 امه 
الفصل الثَانِى: فى حكم الضمان: 


0 دية الجنين تورث: 

دية الجنين تورث بين الأبوينء الثلثان للأب والثلث للأم؛ فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس والباقى للأب؛ خلافا لمن قال إنها لأمه عوض جنينها. 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م /017): 
(وكان مالك, والشافعىء وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب 
الله عز وجل. 

وقَالَ الإمام ابن قدامة في "المغنى" (9/ ه): (أن الغرة موووثة عن 
الجنين كأنه سقط حيا لأها دية له وبدل عنه فيرثها ورثنه كما لو قتل بعد 
الولادة وبهذا قال مالك والشافعى» وأصحاب الرأيء وقال الليث: لا 
تورث بل تكون بدله لأنه لأمه كعضو من أعضائها فأشبه يدها. 

ولنا أنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم 
ماتء وقوله: إنه عضو من أعضائها. لا يصح لأنه لو كان عضوا لدخل بدله 
في دية أمه كيدهاء ولما منع من القصاص من أمه. وإقامة الحد عليها من 
أجله. ولما وجبت الكفارة بقتله» ولما صح عتقه دوها ولا عتقها دونه. ولا 


بها الطروس في ديات النفوس بعمشط طخت كب مون 11115 «هه 


تصور حياته بعد موتهاء ولآن كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الحى). 
|.ه 

0 لمن قيمة الجنين إذا كان رقيقا؟ 

بدل الجنين إن كان مملوكا فلمولاه» أما إن كان حرا فلورثته كما في 
السالة البيائقة 

لضم الشافعي و ادن 95/ ؟18): (وَإنَ جَنَى الْعَبْدُ ل هون 
عل امْرَأِهِ أو م وَكَِِ جِايةََالَتْ جين مين كات الم لرَجُلٍ سه 
العَبْدُ فَاَايَة َه كَاِتِ الْجَارِية يبا فيهًا الرّهْنْ فَيَعْطَى قِيمَة الْجَنين). |.ه 


د من يتحمل الغرة؛ العاقلة أم الجاني؟ 


إذا كان القتل عمداًء أو مات الجنين وحده. فتكون الغرة في مال الجاني» 
أما في الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلة الجاني» وهو قّول الشَافعِيَ وَأبي حَِيمَة 


ويو الب د 


شايع لذ اقل الكاداة. 


واحتجوا بها صح عن النبي وَلَيِْةٌ من جعل الغرة على العاقلة» وذلك في 
الحديث الذي رواه البخاري ( ا ل ا 
هريرة ووَوَلََدُعَنْةُ قال : افْكَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ مُدَيْلٍ قَرمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى 


بحَجَر فَفتَلْهَاوَمَافي بَطيهاء فَقَقَى رَسُول الله يكف بدِية ارا وَعَلَ عَاقِلَتِهًا. 


بها الطروس في ديات النفوس بع بجت تبت جم 117 «مه 


قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في "الإشراف على مذاهب العلماء'" (// 
4): (وقال الله جل ثناؤه: # ولا نرْر وَازِرَة ورْرَ أُخر )4 [الإسراء: »]1٠‏ وقال 
النبي عَديَِةٌ «لا يؤخذ امرقٌ بجريرة أبيه)270» وأجمع أهل العلم على أن الدية 
على العاقلة» وثبت ذلك عن رسول الله وَيَكْْوّ وأجمعوا على أن ما زاد على 
ثلث الدية على العاقلة» وثبت أن نبي الله َييِةٌ جعل الغرة على العاقلة» فم 
ثبت أن رسول الله يبه جعله على العاقلة فهو عليهاء وكذلك يلزمها ما 
أجمع أهل العلم عليه» وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله 
عَبيِْةٌ فيه خبر» فهو على الجاني» على ظاهر الكتاب والسنة). ا.ه 

وقال الإمام البغوي ني "شرح السنة" /٠١(‏ 22304: (وَفي الْحَدِيثِ 
لعل أَنضَعن انين عل العافلة ويه ليل عَلَ أنه لاعت عل انن 
الحا كن أو لشن تكن لطع ارمق القت ع لافيت عل لحان 


- 
و مصاع 


وَكَذَلِكَ لَايجبُ عَلَ أَحَدٍ مِنْ آبَاءِ الجاني» إن تب عَلَ الإخوة وَبَنِيِهِمْ 
- 55 مر ته 72 6ص 2 00 هه 8 بكره 1 
وَالأعام وَيَنِيِهِمْ» فإِن ل يكْنْ فِيهمْ وَفَاءٌ» فيَجِبٌ عَلَ المْعْتِقٍ إِن كَانَ عل 
الْجَان وَلاءٌ» وَعَلَ عَصَبَاتِ الممْتِقْء وَلا يَجَبٌ عَلَ أب المُعْتِقِء ولا يَبٌ عَلَ 
اننه 5 النضي) ادم 

وقال الماوردي في "الحاوي" /١7(‏ 855): (إِذَا تَبَتَ وُجُوبُ الْغرَّة فيه 


01 


سروه و8 وني ب سام سد هس 2 وت له دور ر همه عع 0 
تَكْمُلٌ الْْرَّة إِذَا كَانَ كاملا بِالإسلام وَالخَرَيده لأنَ الْهْرَّهَ أَكُمَلُ دِيَاتِ اليِين 


0 أخرجه النسائي برقم: .)5١11/(‏ 


بها الطروس في ديات النفوس بح تآ تك حم 11403 «جن 


0. 


©14 
00 


إن َه 


وَجَبَثْ في أكْمَلِهمْ وَضْفَاء وَيِبُ فيه الفا لما دِيَةُفْسء ونون ا 
عَلَ الْعَاقَِةِ لانقَاءِ الْعَمْدِ عَنهبحَدَمِ مَُاشَرَتَهِ ذه للجنائة غلا يكون 


504 


3 


خط 


2 8 


يان 7 


3 


خْضَاء أو عَمْدَ حَطَأء وَالْكَمَارَة في مَالِ اللجاني) .اه 


قَالَ الإمام الشَافِيِيٌ رحمه الله ني "الأم" (5/ 114) : (وَسَوَاءٌ جَنَى عل 
جَنِينِ الذَّمّيّة مُسْلِم أو ذ مي أو حَزِيٌ ؟ يكم عل ايه بيه إن كَانتْ اكه 
من يري عَلَيْهِ الحُكْمُ وَإِلّا حُكِمَ بيه في مَالٍ الججاني) .همه 

إذا كان الجنين رقيقا؛ فهل القيمة على العاقلة أم الجاني؟ 

أختلف فيمن يحمل قيمة جنين الأمة على الجاني أم العاقلة؟ فذهب 
مالك وأصحابه ومن وافقهم أن الغرة على الجان» وذهب أبو حنيفة 
والشافعى وأصحابه| أنها على العاقلة. 

والراجح أنها على العاقلة؛ للأدلة في المسألة السابقة. 

د تحمل الْعَاقِلَةٌ دِيَةَ الْجَنِين إِذَا مات مع أمه: 

قَالَ الإمام بن 5 قدامة رحمه الله في "المغني'" (8/ 04 24: (وَكَحْمِلُ الْعَاقِلَة 
دِيّة الحَتِينِ إِذَا مَاتَ 0 ا ا اذ 
د شُعْبََ أن وَسُول الله وَل َقَى. في اجنين 
يدر عيل ءاد آم ل ا ُ عند أ كات كر 
وَحْدَهُ 1 تَحِْلَهُ الْعَاقَِة. وَقَالَ الشَّافِعِىٌ: تَحِْلَهُ الْعَاقِلهَ عَلَ كُلٌ حَالِء بِنَاءَ عل 


بها الطروس في ديات النفوس عبط حت تك عر 210457١‏ مه 


قَوَلِه: إن الْعَاقِكَهَ كل الْمَليلَ وَالْكَديَ وَامََاية َه عَلَ الجينٍ لَيْسَتْ بِعَمْد؛ أنه 
ال تحدق ووذ تبكر متطيو ذا بالمراع: 


5-7 
و ل 
000 


ولت أن القافلة لا غيل ماذون التق ع اذك نافة ومدا دون 
0 الس و 06 3 ّ- مضي 0 0 الا حتفي بير ل مل 
وَإِذَا مَاتَ وَحْدَهُ أَوْ مِنْ جِنَايَّةِ عَمْب ا أَمّهِ عَلَ قَاتِلهاء َكَذَّلِكَ دِيَتَهُ؛ 
أن الحتيَة لا يول بَعْضَ ديه الجحان و بَعْضَهًا غَيْرُه فَيَكُونُ الجَمِيعٌ عَلَ 
الْقَاتْلِ ٠ك‏ لَوْ قَطَمّ عَمْدَاء و رت لتر بن انر اه 


م6 6 5 38 قد 


لها الطروس في ديات النفوس بس سس سس ستو ١‏ (504 يق 


الفصل الثالث: فى حكم حالة الاختلاف: 


ه إذا وقع الاختلاف فْ حياة الجنين بعد سقوطه: 

فالقول قول الحانٍ مع يمينه. 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م 1 511) : 
(وإذا اختلف الجاني والمَجْنىٌ عليهاء فقال الجاني: طرحت جنينا ميتاء وقالت 
هي: طرحته حياء فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعيء وأبي ثور» 
وأصحاب الرأي» قال أبو بكر: وبه نقول). ا.ه 

مَسْأَلةَ: اختلفا في أبي الجنين مسا أم ذمياً؟ 

قَالَ الإمام الشَافِعِنٌ رحمه الله في "الأ" (5/ :)37١-119‏ (وَلَوْ جَنَى 
وجل عَلَ تضرَائية لقث جديا متا ققَالَث: كان أثوة مَسْل وَكَالَ الكاق: بل 
كَانَ دما أَوْ لَاتَغْ رف لَهُ أبَاكَرِمَهُ جَنِينُ تَصْرَانيّة وَيحْلِفْ مَاكَانَ أَبُوهُ 
مسل) .هه 

مَسْأَلَةُ: اختلفا؛ سقط من الضربة أم لا؟ 

إذا ادعى الضارب بأن الجنين قد مات بسبب آخر بعد سقوطه حياء 
فالقول قوله مع يمينه» وعليها البينة» فإن ظهرت ألزم بها. 


بهد الطروس في ديات النفوس سس لت م 55857 بق 


عت يَزى ريزعنن لك لقث سين قات 0 0 
ل ار 
َكَوَلُ عد الََْمِنْ الضَّرْية حَنَّى أَلْقَتْ الجنينَ قدا بجَاءَت بهذا أَلْزِمَتْ عَاقِلتُهُ 
عَقَلَ اَن . 

وََالَ الإمام الشَافِِي رمه يم" ص 1 1) : (وَإِذَا و كا 
َأَقَامَتْ عَلَ دَلِكَ لَا تَجَدُ سَيْئَا ثمَ أ لْمَثْ جَنِينًا 1 يَضْمَنْه لا يار 

جِنَايَةِ وَإِنَّايَكُونْ جَانِيً عَلَيِ ذا[ يَنْقَصِل عَنْهَا ألم الجنَايَةِ حَنّى ار 
5 قَامَتْ بذَلِكَ ياه مَا).ا.ه 


مَسْأَلةّ: إذا ادعى وارث الجنين على آخر أنه ضرب بطن الأم فألقت 
جنينها ميتاً؛ فأنكر أصل الضرب: 

فالقول قوله مع يمينه وعلى المدعي إقامة البينة» ولا تقبل إلا شهادة 
الرجال. 


قال الرافعي رَمَدُلَنَهُ في "شرح الوجيز" /٠١(‏ 557): (إذا سقط 
لس ا ب ا 


و هه سا موسر 


الأجَالِ).ا.ه 2 


لها الطروس في ديات النفوس بم ست 75087 ابته 


مسألة: إذا ألقت جنينين. وادعى الوارث حياتههاء وأنكر الضارب 
حياتهماء فآقام شاهدين؛ بأنم| سمعا استهلال أحدهما وما عرفا عينه: 

فالشهادة مسموعة؛ ثم إن كان ذكرين فيجب دية رجل وغرة» وإن كانا 
ذكر وأنثى» فيجب دية امرأة وغرة؛ لأن هذا القدر يقين» والزيادة مشكوك 
فيها. (0) 


م6 6 كي 35 قد 


() تتمة الإبانة للمتولي (575). 


بها الطروس في ديات النفوس مس تك تن 7590807 احج 
الفصل الأول: من هم العاقلة: 


ه تعريف العاقلة: 

ل رم م م 68ب 5 2 ع 00 020 

العاقلة: هي العَصّبة وَالأقارت من قبل الأب الْذِينَ يعطون ديّة قتيل 
م مءع 3 ور ين ضر 7 و 3 00 3 3 
الختطاء وَهىّ صفة جماعة عاقلة, وا , صَلهًا اسَْمء فاعِلةٍ مِنَ | لعقا 4 وهم صخ 
الصّفات العَالِبة'. وقال أهل العراق: هم أصحاب الدواوين.(" 


وأختلف لم سميت عاقلة؟ 


فقيل: هو من عقل يعقل أي يحمل» فمعناه: أنها تحمل عن القاتل. 
وقيل: سميت عقلا؛ لأنها تعقل الدماء أن تراق أي تمنع» وذلك أنه كان 


في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه؛ لأنه يطلب ليقتل فيمنعون منه القتل» 
فسميت عاقلة. أي: مانعة.0) 


قال الأصمعيّ: وعَفَلَ الوَعِلُ أي امتنع في الجبل العالي. 007 


النهاية لابن الأثير 750728). والصحاح للجوهري »21717/١/5(‏ والفائق للزمخشري 
5١/1(‏ », والفتح لابن حجر .)557/١7(‏ 

الصحاح للجوهري (5/ الا/ا١ا).‏ 

0 الاختيار لتعليل المختار (28/5)): وحلية الفقهاء (ص .)2١195‏ والتوضيح لشرح الجامع 


.)507 /7١( الصحيح‎ 


به الطروس في ديات النفوس بعصتطتتص7ت تسب 1410 دعق 


وقال ابن فارس: (عقلت القتيل) إذا أعطيت ديته» و(عقلت عنه) إذا 
لزمته دية فأديتها عنه.(” 


وفي حديث الشعبى: "لا تعقل العاقلة عمداًء ولا عبداًء ولا صَلْحاً ولا 
لان 


قال أبو حنيفة: (وهو أن يجنى العبد على حر»» وقال ابن أبى ليل: (هو 
أن يجنى ال حر على عبد)» وصوبه الاصمعيء وقال: "لو كان المعنى على ما 
قال أبو حنيفة لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبدء ولم يكن ولا تعقل 
عبدا. وقال: كلمت أبا يوسف القاضى في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق 
بين عقلته وعقلت عنه» حتى فهمته.(؛ 


ذه 
5 


ما العَقّل: فَهُوَ الدّية» وأضله: أنَ الْقَاتِلَ كَانَ إذا قتَل فتلا جم الدّيّة مِنَ 
الإبل فعَمَلَها بِفِنَاء أؤلياء المقتول؛ أَيْ شَدَّهافي عُقَلِها ليسَلِمها إِلَيْهُمْ 


0 الصحاح للجوهري (0/ ١/ا7١).‏ 

اا ا ات المتسو ا 

© في النهاية لابن الأثير (/ 7179): أَيْ أن كل جتايّة عَمْد فَإِئََّا مِنْ مَال الْجَانٍ خاصّق وَل 
يلزمٌ العَاقِلّة مِنْهَا سََئْةٌ وَكَذَلِكَ مَا اشطلحوا عَلَيْه مِنَ الجتّايات في الخَطَأ. وَكَدَِكَ إِذَا اعرف 
الجاني بالشتازة ون عبر ركه تقزم علي وَإِن ادع أقها خملا لا يفيل نه وله كلرم بها العافلة .اه 


» الصحاح للجوهري (5/ 421717١‏ غريب الحديث للقاسم بن سلام (5/ 50 25» النهاية 
لابن الأثير (7/ 717/9). 


ه الطروس في ديات النفوسش ل سب 538080 الو 
ويَقبضُوها مِنْهُ فسمّيت الدّية عَفَلَا بالمُصْدَرِ يُقَالُ: عَفَلَ البعير يَحْقِلّهِ عَفْلّا. 
وجَمْعُها عُقَول. 

وكانَ أصلٌ الدّية الإبل» ثُمَ قَوَمِتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالذَّهَب والفِضّة والبَقّر 
واكم غ60 

والمعَاقِل: الدّيّات» مع 00 


والمرأة تُعَاقِلُ الرجل إلى ثلث ديتهاء أي تُسَاوِيه وتوازيه» فإذا بلغ ثلث 
الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.(© 

0ه تحمل العاقلة دية الخطأ: 

وقجل العادلةة ف النقيى فقا لامكو افر جمع أهل العلم على 
ذلكء فلو أن رجلا أخطأ فقتل آخر ووجبت عليه الدية» فعاقلته أي: قرابته 
وعصبته يدفعون هذه الدية ويتحملونها عنه. 

وهو من رحمة اللّه بعباده أن أوجب على العاقلة التي هي قرابته أو قبيلته 
مو ل لو ا ل 
الإسلام؛ لما فيها من التكافل والمعونة والإحسان بين الأقرباء بعضهم 

النهاية لابن الأثير (7/ 77/8). 


0 النهاية لابن الأثير (/ 717/4). 
© الصحاح للجوهري (0/ )١0//١‏ - النهاية لابن الأثير (7/ 7179). 


لها الطروس في ديات النفوس ا 58# اله 


بعضاء ولتحقيق المصلحة التي يصل فيها إلى أولياء القتيل حقهم, فربما كان 
القاتل فقيراً لا يقدر على الدية» وإن كان له مال» فالدية مال عظيم إذا استوفي 
منه يؤدي إلى الإجحاف به. بين) إذا حملته العاقلة لا يؤدي إلى الإجحاف؛ 
لأن القدر الذي يحمله الواحد قدر قليل. 

والقتل إن كان ناتج عن فعله إلا أنه ليس منه قصد العدوان» بل هو 

وهذا على غير القياسء إذ ظاهر كتاب اللّه جل وعزء وسنة رَسُول اللَّهِ 
يَكَكِْدِ أن لا يؤخذ امرؤ بجناية غيره؛ فلما ثبت عَنْ رَسُولٍ الله عَكَلِيْةٌ "فإنه 
جعل الدية في قتل الخطأ عَلَ العاقلة". وجب تسليم ذَلِكَ لرسول النّه وليك 
واستثناء ما دلت عليه السنة من ظاهر الكتات والسنة 200 

نه الداخلون ف العاقلة: 

أولا: قرابة النسب: 


وهي الأصل في العاقلة لا يحاد عنها لغيرها إلا عند عدم وجودها أو 
عجزها. 


انظر: الإقناع لابن المنذر /١(‏ 777)» وقد بينا حكمة ذلك قي الباب الثاني تحت فصل قتل 
الخطأً. 


بهد الطروس في ديات النفوس سسب تت تخت 518607 مق 


والعاقلة: قرابة الرجل من قبل أبيه: كالعم وإن علا وأبناء العم وإن 
نزلواء والإخوة وبنيهم باتفاق» أما الأب والإين فاختلفوا في دخوطم في 
العاقلة والراجح دخوطم فيهاء وهو قول الجمهور. 

ويدخل في قرابة النسب: عشيرة الجاني وفخيذته وقبيلته. 


0و ها ساس م - - م 7 0 م 
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبّل: مَنِ العاقلة ؟ فقال: 


ولالشيخ ا ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" /٠(‏ 
وعم : (وَآمًا العَاقِلهُ الي كَحْوِلٌ» فَهُمْ رقف كالم ريده وَالإخوَة وَبَبِهِم 
اثَمَاقِ الُْلَاءِء وما ُو جل افأ جل كور كَأَبي 
حَنِيفَةَ وَمَاِكِء وَأَحْمَدَ في أَظْهَرٍ الرُوَايتَئْنِ عَنَه وَفي الروَايَة الْأَخرَى وَهُوَ قَوْلُ 
الشَافِعِيٌ: اوه ون لتقا ور الكاقلة :1ه 


والدليل عليه: ما رواه البخاري (5759)» ومسلم (1181) من حديث 
أبي هريرة ويِدَلنَدعَنهُ أنه قال: "قضى. رسول الله وََيِْةِ في جنين امرأة من بني 
لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة, ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت 
فقضى رسول الله وَيَيِدِ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها". 

و(عصبتها) القرابة من الرجال من جهة الأب -كما تقدم-. 

وما رواه مسلم )١15١1/(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
وَبَيِيةُ كتب على كل بطن عقوله. 


بهد الطروس في ديات النفوس سسب لت تكن ٠‏ 595 انق 


مسألة: هل يدخل الجاني مع العاقلة في تحمل دي الطَا؟ 
اير و عِ 7 7 

يشترك القاتّل ني تحمل ديَّةٍ الخطأ مع العاقلة عند الَْتَفِيِّةِ والمالكيّة 
فيكونٌ فِي يودي مثل أحدهم خلافًا للشّافعي والحنابلة حيث قالوا: ليس 
على الجاني المخطئ شيءٌ من الدّية. 20 

والص حيح أنها عل العاقلة فققط لحديث أبي هريرة في 
"الصحيح "(5759) عن النبي كَلِّ: "قضى بديتها على عاقلتها". 

فلم يقل: عليها وعلى عاقلتهاء وإنما خص الدية بالعاقلة. 

وفي الحديث الآخر: "فقضى. بديته على عاقلته". وقال: «ثمأنتميا 
خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله» ”"» فأثبت النبي 
وكيد لنفسه أنه يعقل» ول يقل في شيىء من ذلك أنها على القاتل أو في مال 
القاتل شيء من العقل. 

ولأنه لو وجب عليه ثيء من الدية لوجب عليه الجميع كما في غرامات 
الأموال» أو كما في دية العمد؛ والعلة: أنه هو المباشر بالسببء فلو أثر السبب 
في المؤاخذة لأوجب الجميع. 


) البدائع (1 / 2755)» واللباب شرح الكتاب (7 / »07١‏ وحاشية ابن عابدين (5 / 517))؛ 
وحاشية القليوبي (5 / :»)١557‏ وجواهر الإكليل (؟ / 5760). 
» صحيح على شرط الشيخين» من حديث أبي شريح » وقد سبق تخريجه. 


بهد الطروس في ديات النفوس يمست [589 جه 


مسألة: هل دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداءً» أم تكون على القاتل ثم 
تنتقل إليهم؟ 

إذا ثبت أن دية قتل الخطأ تَسْتَوْفى من العاقلة؛ فهل الوجوب عل العاقلة 
ابتداءً أم الوجوب على الجاني ثم العاقلة يتتحملون عنه؟ 

على قولين لأهل العلم» وهذا خلاف مشهور. 

الأول: أنها على الجاني؛ وحجتهم أن القياس وجوب الضمان على 
المتلف. وأن وجوبه على العاقلة استثناء من الأصلء فعند تعذر الاستثناء 


والثاني: تجب على العاقلة ابتداء؛ لآن المطالبة عليهم دون الجاني» أخذا 
بظاهر ما تقدم من أنه َلَيِيُةٌ قضى بالدية على العاقلة ابتداء . 


وللشافعي وأحمد فيها قولان» والمرجح عند الشافعية أنها تجب على 
الجانى ابتداء والعاقلة تتحملها. 


قال الجويني -كمم في "الأشباه والنظائر" /١(‏ 405) للسيوطي -: 
(تحمل الدية عن العاقلة وهل تجب عل العاقلة ابتداء أم على الجاني ثم 
تتحملها العاقلة؟ قولان أصحهم الثاني). |١.ه‏ 


وقال أبو الوليد الباجي من المالكية في "المنتقى شرح الموطأً" (0/ 
7 (قَالَ بَعْض الْعْلَءِ َتنا ا تحبُ ابْتِدَاءَ عَلَ الْعَاقِلَة وَإنََّ) تَبُ عَلَ 


الجاني» ثم تقل إل الْعَاقِلَة). |.ه 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل لب 550 الو 

وخالفهم الحنابلة فرجحوا أنها على العاقلة ابتداءً. 

قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" /٠١(‏ 
5 ْلَه (فَإن يكن يَعْيِي: أَحَدُمَا مِنْبيْتِالمَالٍ. (فَلَامَيْء عَلَ 
الْعَاتِلِ) ال ل أكثَرُ الْأَضْحَاب, وك الْجاعَة عَنْ الإمَام 
أَحْمَدَ - ةانم -» قَالَ الررْكَئِي :وَهَذَا المعْرُوفُ عِنْدَ الْضْحَابٍ ٠‏ بنَاءَ على 
يعت عل الْعَاقِلَة ابْتِدَاء وَجَرَّمَ به الْرَقَِيٌُ وَصَاحِبٌ الْوَجِيزِ؛ 
َالَو وَمُنمَحَبٍ الْأَدمِيّ» وََْدهُم. قَالَ ابن مُتَجَا ف شَّرْجه: دا دق 

وَقَدَمَهُف المُحَرَّرِ وَالنظمء وَالرَّعَايَتْنِء وَالْحَاوِي الصََغْينِ وَالْفَوُوعٍ؛ 
وَغَيْرهِمْ. . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الذْهَبِ) ا.ه 

وخالف شيخ الإسلام ابن تبمية رحمه الله ما عليه الحنابلة» فقال ني 
"الاختيارات": (تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي 
العلماء). ا.ه 

قلنا: وهو ما نرجحه. واختاره أيضا ابن قدامة في "المغني " واحتج له 
فقال(017/9) تحت مسألة حكم الدية إن لم تحملها العاقلة ولم تؤد من 
بيت المال: (إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء وهذا 
أحد قولي الشافعي لآن الدية لزمت العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها 
غيرهم ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها ولا نجب على غير من وجبت عليه 
كما لو عدم القاتل» فإن الدية لا تجب على أحد كذا ههنا فعلى هذا إن وجد 
بعض العاقلة حملوا بقسطهم وسقط الباقي فلا يجب على أحد ويتخرج أن 


بها الطروس في ديات النفوس بعد7طتط 7ت كس جم 119171 جه 


تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه وهذا القول الثاني للشافعي لعموم 
قوله: + وَدِيَةُ تُسَلَمَةٌ إِكَ أَمَلِو )4 [النساء: 47]: ولأن قضية الدليل وجوبها 
على الجاني جبرا للمحل الذي فوته وإنها سقط عن القاتل لقيام العاقلة 
مقامه في جبر المحل فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى- الدليل» 
ولآن الآمر دائر بين أن يطل دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف لا يجوز 
الأول لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشرريعة فتعين الثاني 
ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له وإيجاب الدية على قتل الخطأ له نظائر 
فإن المرتدلمالم يكن له عاقلة تجب الدية في ماله والذمي الذي لا عاقلة له 
تلزمه الدية ومن رمى سهم| ثم أسلم أو كان مسلا فارتد أو كان عليه الولاء 
لموالي أمه فانجر إلى موالي أبيه ثم أصاب بسهم إنسانا فقتله كانت الدية في 
ماله لتعذر حمل عاقلته عقله كذلك هلهنا فنحرر منه قياسا فنقول: قتيل 
معصوم في دار الإسلام تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قالته كهذه 
الصورة وهذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال فإنه لا يكاد 
يوجد عاقلة تحمل الدية كلها ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال فتضيع 
الدماء ويفوت حكم إيجاب الدية» وقوهم إن الدية تجب على العاقلة ابتداء 
منوع وإنما تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة عنه وإن سلمنا وجوبها عليهم 
ابتداء لكن مع وجودهم أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم ثم 
ماذكروه منقوص ب أبديناه من الصور فعلى هذا تجب الدية على القاتل إن 
تعذر حمل جميعها أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها). |.ه 


بهد الطروس في ديات النفوس تككتتتقتتت0ت3300ت8484339303037الاءام4 ل 


فائدة ترجيح الخلاف: 

فى مسائل منها؛ أنه عند تعذر العاقلة أو إذا انتهى التحمل إلى بيت المال 
فلم يوجد فيه مال هل يؤخذ الواجب من الجاني؟ أم هو هدر؟ فيرجح بناء 
على الترجيح في أصل المسألة. 

ومنها إذا كان الجاني ذميا وليس له عاقلة» فليس على القاتل شيء لأن 
الدية تلزم العاقلة ابتداء» أم تلزمه في ماله؟ 


قال المتولي الشافعي في "'تتمة الإبانة" (ص547): (وللقولين فوائد 
منها؛ أن ولي الدم إذا عفا عن العاقلة صح عفوه؛ لآن الآداء عليهم» وأما إن 
عفا عن القاتل؛ فإن قلنا الوجوب على العاقلة لم يصح العفو. وإن قلنا على 

لا ولد المرأة من غير عصبتهاء وزوجهاء والإخوة من الم لا يتحملون: 

قال ابن المنذر رحمه الله في '"الإقناع" /١(‏ 517 ”7): (وكل من يحفظ عنه 
من أهل العلم يقول: ولد الُرَْة من غير عصبتها لا يعقلون عنهاء وكذلك 
إخوتها من أمها لا يعقلون عنها). ا.ه 

والزوج لا يكون عاقلة المرأة. وكذا المرأة لا تكون عاقلة الزوج. قاله 
العينى في "شرح الهداية" (11/ 377/7). 


بهد الطروس في ديات النفوس 222323323- 50 الم 


مسألة: هل يتحمل ذوو الأرحام شيء من العقل؟ 
ذوو الأرحام» كالخال» والإخوة من الأم» ليسوا من العصبة؛ واختلفوا 
هل ذوو الأرحام يعقلون إذا عدم العصبة» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله ذلك. 


فقالفي "الفتاوى الكبرى" (ه/ 55ه): (وتوجة أن ينف درو 
ختر. اخمر تر سس لل 


الام عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ إِدَا كلا تبُ اَمَف عَلَيْهُْ) .اه 


وقال زكريا الأنصاري ني "أسنى المطالب" ( / 5 (وذوو الآرحام 
العصبات | يرثون عند عدمهم). ا.ه 


رغل ذلك لالراجع ما لختاره شين الاسام إبن يميه 309 لَك فنقول: 


ثانياً: صلة الولاء: 
الأول: ولاء العق 07 


المعتّق وعصابته يتحملون العقل بحكم الولاء؛ كم يَرِنُونَةُ؛ لكن لا 
يحمل المولى إلا بعد العاقلة من النسب كما لا يرث إلا بعدهّم. 


"المَوْلَ مِنَ الْأَسْياء المشْترَكةٍ بالا شْترَاك اللّفْطِيٌ المُوْضُوعَة لِكُلٌ وَاحِدٍ مِنَ الصَّدَّيْنِ؛ إِذْ هي 
ةنق علق الاررر مر قز 7 ضيه كوم و 0 هك همه 52077 0 ولع 
مَوْضْوعَة لِلمَوْلَ مِنْ أغلء وَهُوَ المنْعِمْ المحْتِقَه بكشر التاق وَالمُوْلَ مِنْ أَسْمَلء وَهْوَ المعْتَق 
بِمَنْحِهًا". قاله | لسخاوي "فتح المغيث " (5/ 0399). 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل كذ 3885 الو 
فال تلات :مو الالكيةة روالموان د له المصية و القرابة )2 في ' 
وقَالَ مَالِك: (لَيْسَ لأَحَدٍ أن يَعْقِل عَنْهُ يد َو وَموَالِيد أن الْوَلآء له 


0 وَلَأنَّ الت عَيَطِِ قَالَ: «الْوَّلاء يَنْ أَعْبَقّ».77") 


سب امير 


اا رك نسب ثابت) 5/1 


قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (// 397): (وَسَايْرٌ الْعَصَبَاتِ مِنْ 
كاوه دو 111 بُوا مِنْ النَسَبء وَالُوْلَ وَعَصَبَنَهُ وَمَوْلَ الموْلَ وَعَصَبَتَهُ 


>مهو8ىه 


وعيرهم. 


28 0 2 0 كن 28 28 4 3 0067 206 0 28 مط 5 و 
وَيهَدَا قَالَ عَم بْنْعَبْدِ الْعَزِيِ وَالنْحَعِيٌ» وَحَمَافُ وَمَالِكء وَالشَافِعِي؛ 


وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرْهِمْ خَلافَهُمْ؛ يدنك لانت عَصة يتوق الخال إذا دكن 


التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 58 ”). 

(1) صححيح؛ وراد ار ار 1 

© موطأ الإمام مالك رواية يحبى بن يحبى اللَّينيٌّ (7/ 47 8) ؟(/ا555). 

ومعناه أنه ينسب العتق إلى سيده ولاءً» حتى ولو أعتقه في كفارة واجبة» كما ينسب الولد 
لوالده؛ بسبب إخراجه مملوكه من ذل الرق وإدخاله في الحرية. 

وقول مالك: تَشْبِيهٌ بَلِيعْ لِلْحَدِيثٍ الْآحَرِ: الُمَةٌ كَلْحْمَةٍ النّسَب2 وقد روي هذا الحديث 
مرفوعا من طرق كلها ضعيفة؛ والصحيح أنه عن الحسن البصري مرسلاً. أشار إلى ذلك أبو زرعة 
الرازي». كا في "العلل" »)١755(‏ وابن عدي في "الكامل" (250727-7075/5)» والبيهقي في 
"السئن الكبرى" ,))7597-797/١١(‏ و"معرفة السنن والآثار" (19//ا00). 

وروي من قول عمر وعلي وابن المسيب وغير واحد من السلف. انظر: معرفة السنن والآثار 
.)6١٠١ /١8(‏ 


به الطروس في ديات النفوس بعحخطخ تحت تعر 15191 حجنو 


وَارِثْ أَهرَبَ مِنْهُمْ فَيَدْخْلُونَ في العف كَالْقَرِِبٍء وَلَا يعمد أنْيَكُونُوا 
وَارِئِينَ في الحَالِء بل مَتَى كَانُوا نأو لز لمث عقلراء را الي كله 
قَصَى بالدية بين عَصَبَةٍ الم من كَانُوا لا يَرنُونَ مِنَْا إلا مَا فَصَلّ عَنْ وَرَنَيَا؛ 
لذن الْوال ين العريات: شيا المنَاييينَ) .اه 


ومما استدلوا به أيضا قضاء عمرء وقول معاوية لَه 0 
الف لم من الصحاي فصار ع الجاع فقد روي أن عي ْم ولي 
في وَلآءٍ مَوَالي صَفِيةإِلَ عُمَرَ فَقَقَى عُمَرُ بِاليَاثِ لِلزْبْلِ وَبِالْعَفْلٍ عَلَ 


701 


عل الأكوفال معاوية رَوَاللَُعَنَهُ: "إن الموالي من فوق(' يعقلون عمن أعتقوه. 


() حسن: قاله إبراهيم النخعي. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)758١01(‏ وابن المنذر في "الأوسط" (254057. والبيهقي ني "الكبرى" 
)4 دن كزين تعاوين أن صلوان دوه قن سور وستمتة ونايج هاد: عئينة لضي 
عند سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة الضبي» عن إبراهيم؛ بلفظه أعلى. وعبيدة 
الضبي» قال عنه ابن حجر في "التقريب": "ضعيف واختلط بآخره". وَقَال ابْن عدي: "وهْوّمَعَ 
ضعفه يكتب حليثه ". رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر ولا عليا. فهو مرسل 
صحوح . 

وللآثر شواهد من قول عمر: منها ما رواه ابن أبي شيبة (01/199؟ حَدَنَا عب السّلآمٍ بن 
حَرْبٍ, عَن خُصَيْفِه عَن ماهد أن رَجْلا أتَى عُمَنَ قََالَ: إنَوَجْلا ألم عل يدي قات وَتََك 
أَلْفَ دِزْهَم فَتَحَرَّجْتٌ مِنْهًا وَرَفَعْتَهًا إِلَبْك َقَالَ: أَرََيْتَ لَوْ جَتَى جِنَايَكَ عَلَ مَنْ كَانَتْ تَكُونْ؟ 
قَالَ : عَلنَ قَالَ اكَمواثةلك: 

ومتها ما روا ابن أي شيبة (18175) -أيضا-: حَا بد الأغل» عَنْ َم عن الذي 
قَالَ: قَالَ عْمَرُ فيه: إِذَا وَالَ الرَّجُلُ رجلا قَلَهُ ميرَانُه وَعَلَ عَاقِليهِ عَمَلَه. 0 


بهد الطروس في ديات النفوس ببسب لت تن 509/1 .عمق 


فإن أبوا عقل عنهم الإمام » وزال ولاؤه عن الذين أعتقوه إلى الذي عقل 


عنه". ١ه‏ (” 


فرع: متى يتحمل المعتّق؟ 

ساسا ل ا لب لراك 
عنهم فعندئذ يطالب المولى بتحمل الدية أو ما تبة تبقى منها. 

وسيتأتي بيان ذلك حبعون الله- من كلام أهل العلم تحت مسألة: 
(يتحمل الدية عن الجاني الأقارب من العصبة؛ الأقرب فالأقرب). 


ومنها ما رواه ابن أبي شيبة )7857١(‏ -أيضاً-: حَدَثَنَا وَكِيعٌ قال دنا بيع بن عَنَانَ 
التيمي» عن سَعدٍ بْنٍِ إِيْرَاهِيم؛ 


؛ أنَ ا مُوسى كَبَ ِل عُمَرَ: إن الرّجُل يَمُوتُ قِبلَنَاوَليْسَ لَه رَحِمْ 
َل وَيٌ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْه عْمَرٌ: «إِنْ ترك ذا رَحِم فَالدَّحِمُ» وَإِلاَفَالْوَلاك وَإِلاقَييْتُ المالٍ يَرنُوئه 
وَيَحْقُلولَ عنا. 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة )78١757(‏ -كذلك- : حَدَنَْا عَبْدُ الأغل عَنْ مَعْمَرِ ع عَن الزُهْريٌ» 
قَالَ: قال عمَرٌ فيه: إِذَاوَالَ الرَجُلْ وجلا كله يانه وَعَلَ عليه عَفلَةث وقال البيهقي: وَرَوَاء أثو 
الزّنَادِ عَنْ فقَهَاءِ التَبِعِينَ نْ أَهْل المدِيَة. 

© المولى من فوق أو المولى من أعلى: هو نفس المعتق» وهو السيد. والمولى من الأسفل: العتيق» 
وهو من كان عبداً مملوكاً ثم أعتق. 

') صحيح: : أخرجه عبد الرزاق الصنعاني (؟172855١)؛‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبى 
القوم أن يعقلوا عن مولاهم أيكون مولى من عقل عنه؟ قال: قال معاوية: إما أن يعقلوا عنه» وإما 
أن نعاقل عنه» وهو مولاناء قال عطاء: «فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه» وأبى الناس أن يعقلوا عنه 
فهو مولى المصاب». 

قال ابن حزم في "المحلى" :)77١ /٠١(‏ "وهذا صحيح عن معاوية ثابت؛ لأن عطاء بن أبي 
رباح أدركه". ا.ه 


بهد الطروس في ديات النفوس 2-7 555 اعون 


فرع: ولا يدخل ني العاقلة فرع اممْق201. لا روي أن عُمَرَ قََى عَسلَ 
و4 - ينها - بن يَعْقِلَ عَنْ مَؤْلَ 7 صَفِيَ بنْتِ عَيْدِ اللب؛ الح اك 


3 


أَخِيهًا دُونَ ايها الرَْئر 
فرع: هل يتحمل المعتق جناية سيده؟ 
فيه قولان: 


أنه يتتحمل؛ قالوا: لآن المعتّق لما تحمل العقل عن المعتّق» وليس للمعتّق 
على المعتق نعمة» فلن يتحمل المعتّق عن المعتق وله عليه نعمة العتق أولى. 

والقول الثاني: لا يتحمل؛ وهو قول أب حنيفة والشافعي”"» وهو 
الراجح عندنا. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ :)51١5‏ (ولا يعقل 
المولى من أسفل وبه قال أبو حنيفة وأصحاب مالك وقال الشافعي في أحد 
قوليه: يعقل لآهما شخصان يعقل أحدهما صاحبه فيعقل الآخر عنه 
كالأخوين. 

ولنا: أنه ليس بعصبة له ولا وارث؛ فلم يعقل عنه كالأجنبي, وما 
ذكروه يبطل بالذكر مع الأنشىء والكبير مع الصغيرء والعاقل مع 
المجنون).ا.ه 


المحيّق ؛ السيد الذي أعتق. أما المعتق: فهو المولى من أسفل 4 من كان مجلوكاً. 
انظر: الم (117/5). 


به الطروس في ديات النفوس بجععنتت تخ بن “18 «حو 
الثاني: ولاء الحلف. 07 
الصحيح أنه لا يعقل الحليف. وهو ما يسمى بِمَوْلى الموا لاة. 


قال الإمامابن حزمني "المحلى" :)7٠١ /٠١(‏ (قال أبو حنيفة» 


وقال أبو حنيفة: من والى غير من اعتقه لكن من أسلم على أيديهم فله أن 
ينتقل ع: ويواللي غبرهم مالم يعقلوا عنه. فإذا عقلوا عنه فلا يمكنه 
الانتقال عنهم بولاية أبدا. 


وقال أبو سليان وأصحابنا: لا تعقل العاقلة عن المواللي من أسفلء ولا 
واستدل أصحاب القول الأول بقوله َيَيِذْةٌ: «كل حلف كان في الجاهلية 
فلم يزده الإسلام إلا شدة ) (0) 


وبها صح عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله وَليِاوٌ: «لاحلففي 
الإسلام وأيها حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة». 0 


(0) ولاء حَلف :بكس فكو يقال في حافة أبفياء ومعناه العهد. والحليف المعاهد. يقال: 
تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً في النصرة والحاية كا في "المصباح" . 


0 رواه مسلم (5010). 


© رواه البخاري (5595)) ومسلم (5059). 


بها الطروس في ديات النفوس بتك كس 2517 رهق 


وليس فيما استدلوا به دلالة على ما نحن بصددهء وقد أجاب الإمام ابن 
حزم كما في "المحلى /1١("‏ 777) بها روي "أن رسول الله عَلِلَةٌ حالف بين 
قريش والأنصار في داره".20 

قال ابن حزم: (فهذا أعظم حجة في إبطال أن يعقل الحليف عن حليفه؛ 
لأن "رسول الله يَيَئِيْهٌ حالف بين قريش والأنصار". ولا حلف أقوى وأشد 
من حلف عقده رسول الله كَكَئِيّةِ فلو عقل الحلفاء عن الحليف لوجب أن 
تعقل قريش عن الأنصارء والأنصار عن قريش؛ وهذا ما لا يقولونه). ا.ه 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ :)5١5‏ (ولا يعقل 
مولى الموالاة» وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصر.ته ولا الحليف. 
وهو الرجل يحالف الآخر على أن يتناصرا على دفع الظلم» ويتضافرا على من 
قصدهماء أو قصد أحدهماء ولا العديد. وهو: الذي لا عشيرة له ينضم إلى 
عشيرة فيعد نفسه معهمء وبهذا قال الشافعي. وقال أبوحنيفة: يعقل مولى 
الموالاة ويرث. وقال مالك: إذا كان الرجل في غير عشيرته فعقله على القوم 
الذي هو معهم. 

ولنا أنه معنى يتعلق بالعصبة» فلا يستحق بذلك؛ كولاية النكاح). ا.ه 


البخاري (2)10/85 ومسلم (5059). 


به الطروس في ديات النفوس يعع توح عيبتب 250157 بهو 
لا من قال: إن العصبة هم أصحاب الدواوين: 
وجعلهم عصبة واحدة وأمورهم تَضْدر عن رأي مقدميهمء وليس بينهم 
قرابة» ولا حق العتق. 
فقالت طائفة: الديوان لا يكون عاقلة. وهو قول جمهور أهل الحجاز إلا 
َال الإمام مَالِكٌ رحمه الله: (تَعَاقَلَ النَّاسٌ في زّمَنِ رَسُولٍ الله كَل وَف 
رما أ ي بَكْرِ الصّدَيقِ» وبل أَن يَكُونَ دِوَانَء وَإِنَّها كَانَ الدّيَانَ في زَمَانٍ 
ار عَمَرَ بن ل الي ل 7 
يَمَقِلُ» وَلأَنَ الب كلك قَالَ: «الْوَلاءُ لَِنْ أَعْتَقَّ))". |.م ١١‏ 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في "الم" (5/ :)١75‏ (ومن في 
الديوان» ومن ليس له فيه من العاقلة سواء. قضى رسول الله وَكَلِبْهِ عن 
العاقلة» ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر). ا.ه 
وقالت طائفة: يتحمل أهل الديوان العقل عن بعضهم. قبل العصبة. 
فإن لم يكن ديوان انتقلت إلى العصبة. وهو قول أهل العراق 


0 


© موطأ الإمام مالك روانة قي بر قي لليف / 7 ؛» وحديث: «الولاء لمن أعتق» 
رواه البخاري ))51/51١(‏ ومسلم (5 .)١6١‏ 


به الطروس في ديات النفوس بع ج27 جح 207 مهو 


قال الإمام أبو حنيفة: (أهل الديوان يتحمل بعضهم العقل عن بعض» 
ويتقدمون على أهل النسب). 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول أبي حنيفة. فقالفي "'مجموع 
الفناوى" /١9(‏ 555): (فلم| كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ 
ولهذا اختلف فيها الفقهاء. فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون 
بالشرع أو هم من ينصره ويعينه من غير تعبين. 

فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ فإنهم العاقلة على عهده. ومن 
الزمان والمكان» فلم| كان في عهد النبي وكيد إن) ينصره ويعينه أقاربه كانوا 
هم العاقلة؛ إذلم يكن على عهد النبي لكي ديوان ولا عطاء فلما وضع عمر 
الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا 
وإن لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة» وهذا أصح القولين). |.ه 

واحتجوا -كما ترى-؛ بأن أهل الديوان بالنصررة أحق؛ فكانوا بتحمل 
العقل أحق. وبأن عمر بن الخطاب دون الدواوين» وجعل العقل على أهل 
الديوان من أعطياتهم. 

وذلك فيما رواه عامر الشعبي» عن عمر بن الخطاب وَََاَنَدْعَنْهُ: (أنه 
فرض الدية على أهل الورق عشربة آلاف درهم؛ وعلى أهل الذهب ألف 
دينار. وعلى أهل الابل مائة من الأبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب ب حت كب جمد “20152 رمه 


أهل الحلل مائتي حلة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على أهل 


الديوان). 00 


ويجاب عن ذلك بأن مطلق التناصر لا يكفى لأن أهل السكة الواحدة 
والبلدة الواحدة في أرض الغربة ينصر بعضهم بعضا والصدقاء والشركاء. 


) ضعيف مرسل؛ وإن كانت القصة مشهورة: 

أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار (480)؛ عن أبي حنيفة» عمن حدثه؛ عن عامر به. 

وأبو حنيفة متكلم في روايته» وقد أمهم من حدثه» وعامر لم يدرك عمر. 

ورواه ابن حزم - من غير طريق أبي حنيفة - في "المح " من طريق سفيان الثوري عمن سمع 
الشعبى يقول: جعل عمر الدية على العاقلة في الأعطية. 

رهن فم سي ف اد كاز 

قال ابن حزم في المحلى :)5841١١(‏ (فهذا مما لا متعلق لهم به؛ لآنه عمن لا يدرى! وقد روينا 
عن يحيى بن سعيد: أنه قال فيمن لم يسمه الثوري: لو كان في شيخ الثوري خير لبرح به -ثم هو 
عن الشعبي- ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر» وقد جهدنا أن نجد هذا الذي قالوه عن عمر 
يََلَنََعَنَةُ فيا وجدناه. ولا له أصل ألبتة» ورحم الله القائل: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد 
لقال من شاء ما شاءء وأن المحفوظ عن عمر خلاف هذا). |.ه 

وفيا قاله ابن حزم من عدم ثبوت قصة عمر نظر؛ لإن شهرة فعله رَيَلَنَدعَنَةُ في التاريخ والسير 
تغني عن إسناده, واللّه أعلم. 

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ )١59‏ -وكأنه يرد على ابن حزم-: (وأجمع أهل السير 
والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله يَليدِ في الإسلام وكانوا 
يتعاقلون بالنظرة ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. 

واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به» وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله وليه ولا في 
زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع به الناس» وجعل أهل كل جند يداء وجعل 
عليهم قتال من يليهم من العدو). ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس يجت كب تمر . 771587 «هه 


أما فعل عمر ووَعَلَنَدْعَنَهُ فلا حجة فيه؛ لترك ما قدمه النبى وَكَيِبةِ ونص 
ا ؛ فإن عمر رَصَوَلَِْعَنَُ إنما وضع الدواوين على 
500000 


قالالإمامابن ا 0// 09"): (والمشهور عن 
عمر يََوَليَدْعَدَهُ أنه حين كثر عنده المال فرض للمسلمين أعطياهم» ففرض 
للمهاجرين من أهل بدر: خمسة آلاف خمسة آلافء. وللأنصار من أهل بدر: 
أربعة آلاف» وفرض لأهل الحديبية: ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف, ولأهل الفتح: 
ألفين. وقال: بمن أبدأ؟ 

قبل له: بنفسك. قال: لاء ولكن أبدأً بقرابة رسول اللّه. 

فبدأ ببني هاشم . ثم ببني المطلب لقول رسول الله وَييِاةِ: (إنم) بو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد)ء ثم ببني عبد شمس؛ لأنه أخو هاشم لأبويه ثم 
ببني نوفل؛ لأنه أخوهما لأبيهماء ثم الأقرب فالأقرب). 

قال ابن قدامة: (قال أصحابنا: ينبغي أن يتخذ الإمام ديوانا؛ وهو: دفتر 
فيه أسماء أهل الديوان» وذكر أعطياتهم» ويجعل لكل قبيلة عريفاء فقدروى 
الزهري: أن رسول الله ويد عرف عام حنين على كل عشر.ة عريفاء وإذا 


بهد الطروس في ديات النفوس بتس سس سس كم 515017 امه 


أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله يََيِةٌ على ما روي عن عمر وَوَزََدْعَنَهُ). 
اه( 


ص 


وقد روي عن عمر ووَوَلَنَدَعَنَهُ ما يوافق ما قلناه من أنه كان يجعل العقل 
على العصبة. 


فروي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في جناية جناها عمر: 
عومت قلبيك إلآ لمك الدرة عل بت اياك نتسمها عل قريفن :0 


والراجح: أن الدية على العاقلة دون غيرها إلا عند عدمها أو عجزهاء 
وأن من فى الديوان ومن خارجه من العاقلة سواء. 


فلم تكن الدواوين على عهد رسول الله وليك ولا في عهد أبي 
بكر يَوَلَْهُعَدَكُ وإنما وضعها عمر بن الخطاب ويَدَلَهَعَنَهُ حين كثر المسلمون؛ 
ليسهل عليه قسمة الأرزاق» فإذا أثبتوا لهم تحمل العقل» وقدموهم على 
القرابة» فقد أثبتوا نسخ الحكم الثابت في عهد رسول الله َيه بأمر حادثِ 


وق 'للشيصن الخيير" 1 1)118 'وكتقل أن يكين قَضَاءُ عْمَرَ كَانَ في الْأَكَارِبٍ مِنْ هل 
الوا" 1 / 

0 مرسل ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (9/ 409)» ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" /٠١(‏ 
؛ عن وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن البصري عن عمر به. 

والحسن لم يدرك عمرء وفيه: الربيع بن صبيح مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب. 


بها الطروس في ديات النفوس بحمعتجطختحت شه ب تمد 10115. بهو 


بعده ولا سبيل إليه» فاستقرار حكم في زمانه عَِلِيَِسَكمْ لا يبطل بعده لتعذر 
ال () 

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 845) (وَلَا يحول الْعفْل إلا 
ا ل 

وَمَنْ لا يَف دَلِكَ ِنْ لا »ون كانَ من َي لكان َّال فرشي 
يرم ريك مله امحل . اوداع تموة ل أب 
اد لا أن يهم ته وَصَار كل كو يسو إل أب يترون بد 
لوآ هماود ل أب وَاحب لسكا من نَخفِ واج 
يُعْلَمُ أن 8 بع يتحكلون وَجنق أن يل يني : » سواء دُعَرَفَ أَحَدُهُمْ 


01 0 


نا ني ل جر زان وَجْهِ كَانَّ). |.ه 
نا من قال: إن العصبة هم أهل حرفته: 
قال بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري" (4”/ ه5): (قال 


أَصْحَابنًا: إن لم يكن الْقَاتِلَ من أهل الدَّيوَّان فعاقلته أهل حرفته؛ وَإِن لم يكن 
قأهل حلفه). ا.ه 


0 1 


وهذا بعيد ليس عليه دليل من نص أو قياس. 


) انظر : "تتمة الإبانة" للمتولي (ص ١‏ 5). و"الذخيرة" للقرافي /١57(‏ 797). 


عت الطروس في ديات النفوس بيعب 2 بي _ ست ا » 
لا يتحمل الدية عن الجاني الأقارب من العصبة الأقرب فالاقرب: 
لايحمل المولى إلا بعد العاقلة من النسب كم لا يرث إلا بعدهّم» فيبداً 

بعصبته من النسب .ء الأقرب فالأقرب؛ فيبدا بالأبناء والآباء» ثم من بني 

أبيه» ثم من بني جده. ثم من بني جد أبيه» ثم بعصبته من الولاءء الأقرب 

ل ل ل سو الع واب ع ررد 

وو ا ل الت ا ار 

مُعتق الأب وعصبته وكذا أبداً أي بعد معتق ق الآت مععق اشن وعصنيته 

وهكذا. 
ويجب الاكتفاء بالأقربين حال الغناء واليسر. ولا يلجأ للأباعد إلا عند 

عدم الوفاء من الآقارب؛ فإذا كان للقاتل أخوة كل منهم ثري فلا يتعدى 

لمعيال الك وك 

قال الماوردي في "الإقناع" (ص: 1355): (يشرك بين الأباعد والأقارب 
إذ امج عنها الأفارب) :اذه 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله: "العقل على ذوي الأنساب دون أهل 
الديوان والخلفاء؛ على الأقرب فالأقرب من بني أبيه» ثم من بني جده. ثم 
من بني جد أبيه» فإن عجزوا عن البعض حمل عنهم الموالي المعتقون. فإن 


هسم الطروس في ديات النفوس ا 


1 


عجزوا عن بعضء وهم عواقل عقلتهم عواقلهم. فإن لم يكن لهم ذو نسب. 
ولامولى أعلى (من ا 0 
رك 

ونتل الرائمي في "شرح الوجيز" )4704/٠١(‏ عن الغرَّاليَ في كَيفِيَةٍ 


3 
- 


6# 
ع 


"6 


0 


تزع قوله: (وَالبدَايَبأَقَرَبٍ العَصَبَاتِء وَلاَيُضْرَبُ عَلَ وَاحِدٍ أَكثْرُ مِنْ 
ضف أَوْ رُبْع' وَهُوَ حِصَّة كُلّ سَبَةٍ عَلَ أَحَدٍ الوَّجْهَيْنِ» وَقِيل: إنَّهُ حصّة 
جبيع السّدِينَ؛ دم إن فضْل من ارين َي رقا من بَمدَهُم كمٌ! 
المحْتق فإ لين عَصبة أَحَذنَاب بَقِيّةَ الوَاجب آخخرٌ السَّنَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» فَإِنْ 
وَيَكنْ في بَْتِ ال مال أَحَذْنَا مِنَ لجان عَلَ أَفْيَسِ الوَّجْهَيْنِ حدّاراً منَ 
التُخطيل. 


هه 


1 


0 


وَأَمّا الدّمّئٌ إذَا َيَكُنْ لَهُ عاقلةَ فيُطالِبُ بَعْدَ م مُضٌ الأجل إِذْ قط له 


فرشا , :8 
8 اذ 
إد 


بَبْتَ الال وَكَذَا إِذَا اغَترَفَ بِالخَطَأ وَأَنْكَرَ العَاقِلَة 56 
العَاقِلَقَ ل ا |.ه 


وَمَكذًَا 2 هَكَدَا يحَكَمُ عَلَ الْحَرِيَ المُستَامَنِ إِذَا جَنَى يُقْمَصٌ مِنْهُ و كَمُ في مَالِهِ 


- 


أشي اعفد الي افق من وإ 1 بخن 1: َه عَاقِلَة إلا عَاقلٌَ حَربيّة لا ينقد 


.)١58 /8( الاستذكار‎ »( 


التاج والإكليل لمختصر خليل (// 58 ”*). 
سيأتي الراجح في قيمة ما يتحمله الفرد من العاقلة في باب العاقلة -بعون اللّه-. 


لها الطروس في ديات النفوس يعمعط دكب لاك بهو 


0 


ا و مس ل 1 
لدم وَمَكَذَا نَحَكُمْ عَلَيِْمْ إِذَا أَصَابُوا مشي بِقَدلٍ أو جرح لا يخا يْتَلفَ ذَّلِكَ. 
0 

قال الماوردي: (وَهَذِه المُسْأَلَة اتلك مِنْ مَسَاِئْلٍ حجَاجِو وَهِيَّ مُصَوَرَةٌ 
في الذَّه يذ تكن لَه عاك وَفي مسيم إِذ كر بولقم يا 107 
وَهمَايَسْيَوِيَان في حُكُم جِنَايَةٍ يَةِالْحَطَأْوَإِنِ افثَرَهَافِيهَا مِنْ وَجْهِآحَنَ 


وَاسْيِوَاؤُهُمَا فِها أن الذّمّىّ إِذَا كَانَتْ لَهُ عَاتِلَهٌ لا يخْري عَلَيْهُمْ حُكْمْنَا كَانَتْ 


ووس هه ودر سدم ه ركو سمه 


جنَايَة حَطَئه في مَالِهه فَلَوْ جَرَّى عَلَيْهمْ َكْمْنَا كَانَتْ جِتَايثُةُ عَلَ عَاقَلَنه 


ني ا الي ور 


5 ع إن 


وَاُسْلِمُ إذَا أ قر بجِنَايَةِ الْحَطَأ كَانَتِ الذي في مَالِ وَلَوْ قَامَتْ با بَيْنَةُ كَانَتْ 
عَلَ عَاقَِلَتِه). |.ه [الحاوي الكبير .]7١1/17‏ 

وقال ابن قدامة في "المغني" (4/ 6 (ويبدأً في قسمته بين العاقلة 
بالآقرب فالأقرب؛ يقسم على الإخوة وبنيهم يهم والأعمام وبنيهم. ثم أعمام 
الأبء ” ثم بنيهم» ثم أعمام الحد” ثم بنيهمء كذلك أبداء خحتتئ إذا افر ضن 
المناسبون» فعلى المولى المعتق» ثم على عصابته» ثم على مولى المولى» ثم على 
عصباته. الآقرب فالأقرب كالميراث سواء. وإن قلنا للآباء والآبناء من 
العاقلة بدىء بهمء لهم أقرب» ومتى اتسعت أموال قوم للعقل لم يعدهم 
ا ا ا ا 0 
كالميراث وولاية النكاح). ا.ه 


ه الطروس في ديات الثفوس 373737 انو 


وفي "الذخير برة" للقراني /١١(‏ 255 (يبدأ بالفخذ ثم البطن ثم 
العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة فإِن لم يستقلوا استعانوا بأقرب القباكل 


إليهم).ا.ه 

وجوب الدية على الحاضر والغائب من العاقلة: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (// *997): (وَيَشْرِكُ في 
الْعَقَلٍ الْحَاضِرٌ #والخإسناء ركذا كال الو حيعة. وَقَالَ مَالِكُ: يَخْمَصّ به 
نواه ضر أن حمل بالْضرة واي تن ا خاض ربنون في ستيه عل 

ركنا اليك ركه تدم استوذا في لصب والثِ توا في حش 
لي ل فاشتوق قفن الخاضة 

لت يا ب ل ل و ل 
ل م ا ا و لقوله تعالى : َال ين اموأ وَل 
بارا ما لك كنز هم من شَىْءِ حَقٌ مجَاجرُوأ )4 [الأنفال: "0]. 

قال الإمام السرخسي- في "المبسوط" (/71/ “217 : (قَالَ النّهُ تَعَالَ: 
1 وَاَلَدنَ مَمْروأ بعْصّهَحْ أوَلِسَآُ بض )4 [الأنفال: 607 وَقَالَ : َال نَءَامَموَأ وَل 
ملكتن وليتبم قن ته حك ياب و وأ 4 [الأتفال: ؟» قَلَمَ الْمَطَحَتٌْ 


بها الطروس في ديات النفوس يع بحت ننجت ٠.‏ 11111 «هه 


الحُوَالَاةبَيْنَ مَنْ هَاجَرٌ وَمَنْ 1 يحَاجِرْ جين كَانَتْ الِجْرَةُ قَرِيضَةًَ كَانَ دَلِكَ 
تطعا لقو لوقن الكنان و المكلوين): اد 

ومن هنا يعلم أن اختلاف الدار يمنع من تحمل العقلء والمقصود من 
اختلاف الداره دار إسلام مقابل دار حربء أو مقابل دار ردة لانْقِطاع 
المنَاصَرَةٍ -وهذا الراجح من أقوال العلماء إن شاء اللّه-. 

قالالمتولى في "تتمة الإبانة" (س574): لأن التحمل ضرب من 
المناصرة» ومع اختلاف الدار لا ينصر أحدهما الآخر بالبدن» فلم ينصره 
بالمال. 

وقد سبق الكلام على ذلك في الباب الثالث: الفصل الأول: مسألة 
المجاهد يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراً فبان مسلا 


مم6 + 5 35 قد 


بها الطروس في ديات النفوس سح تحن ١‏ 15117 امه 


الفّصل الثَايْى: من لا يجب عليه العقل مع العاقلة: 

فلا يحمل مع العاقلة النساء والرقيق وغير المكلفين من الصبيان 
والمجانين باتفاق. 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (// 5): 
(وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة» هذا قول 
مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي). ١.ه‏ 


50 ع 
كن 5 22 


وَقَال الإمام الشَافِعِيٌ رحمه الله في "الأم" (5/ 106): (وَ1 أَعْلَمْ تُحَالِقا 
في أن الم وَالصّبِيَّ ذا كنا مُويِرَيْنِ لَا يَخِْلَانٍ مِنْ الْحَفُلٍ شَيْنَا وَكَدَِكَ 
المعْتُوهُ عِدْدِي -وَكنّهُ أَعْلَمُ - وَلَا يحول الْعَقلَ إِلَّا حر بَالِع) أده 

وجاء في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (8/ /4): (قوله: (ولا 
عقل على رقيق)؛ لأنه لا يملك المال» وملكيته ضعيفة» والدليل على ذلك 
حديث ابن عمر وَعَيهَعَنْا في الصحيحين أن النبي كلد قال: «من باع عبداً 
وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»» فأخلى يد العبد عن الملكية). |.ه 


وقالابن قدامةفي "المغني" (/ 29): "وما الصّبِيُ وَالُجْنُونَ 


ل 
النْضِرَة". 1.ه 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل 55" لي 


ل هل يتحمل الفقير مع العاقلة؟ 

قال الإمام ابن المنذر ني "الإشراف على مذاهب العلماء'" (// 5): 
«(وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شىء). ا.ه 

وقالٌ الإمام الشَافِعِيٌ رحمه الله في '"الأم" (5/ 6؛١١):‏ (وَلَا َْمِلَهًا مِنْ 
العالقين كر فقير). ا.ه 

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 7"97): (قَالَ: (وَلَيْسَ عل فقير 
فا الكافلة ولا افا 2 صَبِيٌ وَلَا زَائلٍ الْعَقلِ َمل شَيْءِ مِنْ الدَّيَة). 


0700 عو 


كر أل الْعِلْم. عل أَنَهُ لَامَدْحَلَ لَأَحَدٍ مِنْ مَؤُلَاءِ في تحَمّلٍ العقل.. 
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِه وَالسَّافِعِيَ وَضْحَابٍ الرَّأي. 


وَحَكَى بَعْض أَصْحَابنء عَنْ مَالِكِء وَأَبي : حَنِيِفَةَ أنَ لِلْمَقِيرِ مَدْخَلا ف 
التَحَمّلٍ . وكأ الطاب روا عن أذ ةن لفل لكشي فكلا مر 
الْعَاقِلَةِ كَالعَنِيٌ. 


وَالصَّحِيجُ الْأوّلْء أن تَحَمّلَ تحَمُلَ العقل ؛ مُوَاسَاة فلا يََرَم امير كَالرَكَاقٍ 
وَلِدَمََا وَجَبَتْ عَل الْعَاقِلَةِ ِيف عَنْ الْقَاتِلِ فلا يجُورُ الَْقِيلُ با عَلَ مَنْ لا 
جنايَة من وق إكايها عل الققي الل علي وتيت 1 لَه مَا لا يَقدر عَلَيْ 


سوم -020 20 


َل باعل أنه كدف د من ةميقل علي وَِْْفُ بها 
وَكيْل النين تعاونها بلكل لتو رخات لفك و1 كان الواتحت عاد 
1 ل و د ا 0 

حمِيعَ مَالِهِء أو أَكثْرَ نه أو لا يَكُون لَهُ نَيْءٌ أضلا). ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس سس تك تن 5118 انج 


فرع: إذا آيسر الفقير, أو افتقر الغني: 

قال الإمام الشَانِعِيٌ رمه لله ني '"الأم'" (7/ 6 (فَإِذَا قَمَى. با 
وَرَجْلْ فقِيقَلمْ يل نَم ِْهَا حَنَّى أَْرء أَخدَ ا ون قََى. بجا وَهُرَ غَنِيٌ 
ك2 نور طرهق عنقم اده إن عا يزه د : 


نا يفي لِْحَاكِمٍ أن يكْْب إدَا حَكَمَ أنّجَاعَلَ م مَنْ اخْتَمَلَ مِنْ عَاتَلَته 
يَوْمَ جل كل نَجْم هافن عَقَلَ وَجُلَ تمن :ار يئر ينأ 
يَعْقِلَء نم إن سر في النَلِثِ أَحَدَ بِدَِكَ النّجْم وَِنْ حَلَّ النَّجمْوَهُوَصّنْ 0-0 
نيل لكات عدي كاري لاتقل كنار حت لاتويا 1 اول ادر 
وَالَريَاة). ا.ه 


ه هل يتحمل المريض مع العاقلة؟ 


قال الإمام النووي ني "المجموع" /١9(‏ 159): ((ويحمل المريض إذا 
لم يبلغ الزمانة» أي دوام المرض زمانا طويلاء وكذلك الشيخ إذا لم يبلغ 
الهرم» لأنبا من أهل النصرة» فإن بلغ الشيخ الحرم والشاب المريض الزمانة 
فهل يحملان الدية؟ 

قال الشيخ المصنف: فيه وجهان؛ بناء على القولين في جواز قتله إذا 
أسراء وقال ابن أبي هريرة: إن كانت الزمانة من اليدين والرجلين لم يحملا. 
وذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني: أنبما يحملان وجها واحدا). ا.ه 


ه الطروس في ديات التفويس ل 55 لي 


ل هل يحمل الخنثى مع العاقلة؟ 
الصحيح أن الخنثى غير المشكل الذي تبين أنه رجل يحمل مع العاقلة. 


قال الإمام النووي في "المجموع" :)١5١ /١9(‏ (وإن جنت المرأة أو 
الخنثى المشكل خطأ أو عمد خطأ حملت عاقلتههم| عنهما الدية» وإن جنى أحد 
من عصبانه| لم يحملا عنه الدية... فإن بان الخنثى رجلا يحمل العقل). |.ه 


م6 8 كي 35 قد 


بها الطروس في ديات النفوس سد كد ٠‏ 151117 امج 
القصل الثالث: من لا تحمله العاقلة: 
ه شروط تحمل العاقلة عن الجانى: 


الأول: كون الجناية خطأ أو في حكم الخطأ. 

الثاني: ثبوت الحناية ببينة أو قسامة لا باعتراف. 

الثالث: أن لا تكون الجناية على الجاني نفسه. 

الرابع: أن يكون الجاني حرا . 

وَمن الأدلة على ذَلِكَ ما روي عن ابن عباس وَإَدْعَنْهًا موقوفا: (لا 
تَعقّل الْعَاقِلَةُ حَمْدَاه ولا صُلْحَاء وَلا اعْيَرَاقَا وَلامَا جنَى الْممْلُوكَ ».7) 


ولايعلم لابن عباس مخالف من الصحابة رََإْيدُعَتَف. 


6 


2 رواه محمد بن الحسن في "الموطأ" (577): وسعيد بن منصور -كا في الاستذكار 
22١1/4‏ ولُوينَ محمد بن سُليهان المصيصي في جزئه (4)؛ كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 


عن أبيه؛ عن عبيد النّّه بن عبد اللّه بن عتبة عنه . 
وإسناده حسن» رجاله ثقات سوى عبدال رحمن بن أبى الزناد فإنه "صدوق". 


ورواية ابن أبى الزناد عن أبيه أرجح من غيرهاء ورواية أهل المدينة عنه أرحج من روايته 
بالعراق» وقد فصل ذلك المعلمى في "التنكيل" (7285/7). وهذا الأثر ما رواه عنه المدنيون 
والعراقيون. 


بها الطروس في ديات النفوس بحعحعتتت غك ةذ 119341 دهن 


وقد روي مرفوعا بسند لا يصح؛ قال ابن الصباغ: لم يثبت متصلًا وإنما 
هو موقوف على ابن عباس. ١"‏ 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ني "مختصر اختلاف العلماء'" (5/ 
6 روي عن اننن عباسن: "لا تعقل العاقلة عمذا ولا صلا ول 
اعترافا". وَلَا نعلم عَن أحد من الصَّحَابَة خلافه وَهُوَ الْقيّاس). ا.ه 

1 ؤفان الام امار ا 5 0 0 

1 الل 

ل العمد المحض: 

يتحمله الجاني باتفاق أهل العلم» ولا يتحمل عنه وإن كان فقيرا» سواء 
كان القدل موجباً للقصاص ثم عفا الولي على المال» أو كان القتل موجباً 
للمال ابتداءً؛ كقتل الوالد ولده, أو قتل المسلم ذميا. 

وإن شاءت العاقلة أن تساعده عن طيب نفس فهو لما من غير إيجاب». 


فالتحمل إنما ثبت في الشر-ع على سبيل التخفيف والمواساة» والعامد لا 
يستحق التخفيف؛ ولهذا غلظ الشر.ع عليه في إيجاب القصاصء ويشمل 
ذلك دية النفس والجراح 


(اتلشيصن اشير 01 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل ه55" لي 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 7517): (أَحْمَمَ أَهْلُ 
الم عَل أَنَدِيهَ امد تب في مال الَْاتِلِء ا تله ِل وَهَدَا قَضِيَه 
الأَضْلٍء وَمْوَأَنَبَدَلَ اَلَف يجِبُ عَلَ اْتَلِفه وَأَرْش الجاَة وَعَلَ الْجَاني» 
َال الت عَكِاُ: ١لَاينِي‏ جَانٍ إِلَاعَلَ تَفْيو)20). اه 

وقال أيضا (8/ 287 (لِأَنَّ مل الْعَاقِلَةِ إِنَ) ينبت ت في الخطّأ لكَوْنٍ 
الْجَانٍ مَعْذُورًاء تَحفِيمًا عَنْه وَمُوَ اسَاءَلَكُ وَالْعَامِدُ غَيْدُ مَعْذُورِ فَلَا يَسْتَحِقَ 
التَخْفِيِفَ وَلَا المحَاوَتَةَ قَلَّمْ يُوجَدَ فيه لَنَضيف وَسَذا ذَا قَارَقٌ الْعَمْدُ 
الخَطَأ).ا.ه 


و 
م هه 
ع 


ونقل الإجماع قبله ابن المنذر في "الإجماع" (ص ».2237١‏ والقرطبي في 
فب "675 


() صحيح: أخرجه أحمد )١11075(‏ مطولا والترمذي )١1177(‏ و(00817» والنسائي في 
"الكبرى" (4179). وابن ماجه (2374. والطبراني في "الكبير" /١11(‏ 04)؛ من طريق سليمان 
بن عمرو بن الأحوص عن أبيه يدعت عن النبي كيد به. 

وسليمان بن عمرو ابن الأحوصء تابعي روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في "الثقات ". وقال 
ابن القطان: مجهولء وقال الحافظ في "التقريب": مقبول» وبقية رجاله ثقات. 

وله شاهد من حديث أب رمثة ووَعَإَنَدعَتَه؛ِ أخرجه أحمد (9 201/١١‏ د وابن 
حبان (0996)؛ من طريق عَبَيْد الّهِ بن إِيَادِ د بْنِ لقيط» قَالّ: حَدَنَنِي ِيَادُ سس كفيط ل عن أبي 
رمن ِدَيَْعَنَُ مرفوعاء وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

وشاهد آخر من حديث الخشخشاش العنبري وَوَلَيَُعَنَةُِ عند أحمد .)١14071(‏ وسنن ابن 
ماجه (75717/1)» وفي الباب أيضا دق حلية ألسامة بور يلك عفد ارق ماخ 008001 


بهد الطروس في ديات النفوس بت سس ست تحب ٠‏ 51187 انه 


وروى مَالِكَ عَنْ بن شِهَابٍ أنه قال: (مَصَتٍ الشنةفي كفل اَم حي 


يَعُْ أَوْلَِه امول أن لدي كُونْ عَلَالْقَِلٍ في مَالِهِ حا يذ إلا أن ثفيتة 
الْعَاتكَةُ عَنْ يب تَفْسِ مِنَْا). |.ه 


صة! 


مسألة: إن اعترف على نفسه من غير بينة بقتل يوجب الدية ول تقره 
العاقلة: 

لا تحمله العاقلة باتفاق أهل العلم, إلا إِنْ صدَّكَنّه. 

قال الإمام ابن قدامة في "المغني '" (// 85"): (لا كَحْوِلٌ الاغترَاف وَهُوَ 
أن نيُقِرٌ الْإِنْسَان عَلَ تَفْسِهٍ بقَدْلٍ حَطَإْء أَوْ شِبْهِ عَمْدِ مَتَحِبُ الدَيَة ااي" 
تارك را لجا وو عون زر كل ا متمردوا ‏ الرء 
وَعْمَرٌ بن عَبْدِ الْعَزِينٍ وَالَمْرِيٌ: وَسْلَيَان بْنْ مُوسَى وَالشُوْرِيٌ وَمَالِكٌ 
وَالْأَوْرَاعِى» وَالشَّافِعِيٌ؛ وَإِشْحَاقٌ» وَأَضْحَابُ الرَأَي وَقَدَ ذَكَرْنَا حَدِيتٌ 0 
وَجَبَ عَلَيهِمْ؛ وجب بإقرار شبره* وَلَا يقل إِقرًا 
شَخْصٍ عَلَ غَيْرِهِ؛ وَِأنَهُ ينَّهَمُ في أن يُوَاطِىَ مَنْ أذ لبيك لد تين 
عَاقِلَتِه فَيُقَاسمَةُ إِيّاهَا). |.ه 


لكن اختلفوا هل تلزمه في ماله آم لا؟ والصحيح أنه يلزمه ما أقرّ به, 
وهو قول الجمهور. 


وهو 0 


عَبّاسِ فيه 2'7؛ ولانه 


() وهو المخرج أول الفصل. 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب حت ةب جم 1110 «هه 


قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (8/ :)١١‏ 
(واختلفوا في المعترف بجناية خطأء فكان أبو ثورء وابن عبد الحكم يقولان: 
لا يلزم العاقلة ما أقر به. لأنه أقر به على غيره. 

فأما في مذهب سفيان الثوريء والأوزاعيء والنعمان» وصاحبيه فالدية 
عليه في ماله دون عاقلته» قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور). |.ه 


وقال الرافعي في التو الوح ٠‏ 85:): (إذا اعرف بالخطأء أو 
شب العمْدِ وصَدَفتّالعاقلة. فعليهم الدَّيّةء وإن كَذّينةلم يقبل إِفرَارُُ عليهم: 
ولاعلٍ بَْتِ المال؛ ولكن يَخِلُِْونَ على نَفّي العلم؛ » فإذا حَلَّمُوا كانت الدَيّة 
على المقَرٌ؛ لأنه لا سبل إلى التَْطِيلِء وقد تَعَذَرَ التحمل). ا.ه 

واختلفوا هل تلزمه حالة أم منجمة على ثلاث سنين؟ 

والصحيح منجمة على ثلاث سنين؛ لكونها خطأ وفيه التخفيف بخلاف 
العمد. 

قال ابن قدامة فى "المغنى" (// 3814): (يَلْرَّمُةُ مَا اغْترفَ بوء وَتَجِبُ 
اديه عََيِْ حال ي مَايهء في قَْلِ كترم وَقَال بو َو وَائِنعَدِالحكم: لا 
مه َي وَلَايَصِح إِقرَار؛ أنه مقر عَلَ خَرْهِ لَاعَلَ نَفْسِه وَلِأَنَه 


00 2 


مُوجث قارو فكَانَ َاطِلاه )َو ا َرَّ عل غَيْرِهِ الْقَثْلٍ. 


)4و 


َيبْتْ 


22007 57 200 - رس مم وح سح مساح 0 ار رغد 
وخا كوه تعتال» ل وي كل مويك خكاكا تيرد ركب موك وديد 
َ د ف 020075 

مُسَلَمَة إِك أَهَيو * [الساء: 145 وَلِأَنَّهُ 4 مُقِرٌ عَلَ نَْسِهِ بِالَْاية الوه للبال: 


بهد الطروس في ديات النفوس بجتست تكن !517 مه 


و آ# ته 


قَصَحّ إفْرَارُهُ ك) لو أمََّ دان مَالِ» أؤ ب لا ْول ديت الْعَاتِلكُ وَلأنَّهُ نحل 
مَضْمُونُ» قَيَضْمَنٌ إذَا اعرف بو» كَسَائِرِ المحَال» وَإِنَّ سَقَطَتْ عَنْهُ اديه في 
المرْتَد).ا.ه 
قال الإمام 0 (5/ 23١4‏ "وَإذَا أَقَرَ به خط 
مهف مَالِهِ في نَلاثِ سِنِينَ دُونَ عَاقِلَتِهِ". | ' 


فرع: إذا اعترفت العاقلة بالقتل» لكنها ادعت أنه عامد في قتله: 


إذا اعترف بالقتلء أو قامت البينة عليه بأصل القتل» فادعى: أنه كان 
مخطءاًء أو ادعى: عمد الخطأء والعاقلة أنكروا ما ادعاه من وصف الخطأء 


0 


وزغهوا أله عافك. 


فالقول قول العاقلة مع أيانهم» فيحلفون بالله العظيم أنه تعمد القتل» 
أو يحلفون بالله أ: هم لا يعلمونه مخطتاء فإذا حلفوا لم تلزمهم الدية؛ لأنه متهم 
فيها يدعيه من وصف الخطأ؛ لأنه يريد إسقاط المطالبة عن نفسه فلم يقبل 
قولف: 61 


قال الإمام السرخسي- في في "المبسوط"(507/ 231331: (وَلَو 
ةا انس ود التخاضة: إل قاو بلي 1 لناكناي 


و سل 


هَل 


يذلك الينة 


ا 


د 4 


انظر : تتمة الإبانة للمتولي الشافعي (ص 545) . 


بها الطروس في ديات النفوس لعتخخ طحت كنحم “ 1117 «هة 


مقَصَى. به القَاِي حل عَاتِلَتِِ مِنْ أَهْلٍ دِيوَانِ الْكُوكةٍ وَصَدََهُ وَنَ الْجنَايَةِ في 
دَلِكَ وَكَذَّبَهُ لَْاقِلَهُ فَلَا مَيْءَ عَلَ الْعَاقِلَة). |.ه 


ه جناية الرجل على نفسه خطأ: 


اختلف أهل العلم؛ فقيل: على عاقلته» والصحيح قول الجمهور أنها مما 
لا تتحمله العاقلة. 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (8/ :)١7‏ 
(واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأء فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة 
أحداً أصاب نفسه بشي.ء عمداء أو خطأ.كذلك قال مالكء والشافعي. ولا 
أحسبه إلا قول الكوفي» وقال الأوزاعيء وأحمد. وإسحاق: ديته على 
عاقلته). ا.ه 1 

وقال الإام اليهقتي قي" معرفة النسلن والا تار" 150 ١نققالَ‏ 
الشَافِعِيٌ: وَإذَا أَصَابَ المُسْلِمُ تَفْسَهُ َفْسَهُ بَجُرْح حَطَأء فَلَايَكُونَ ل لَهُ عَفْلُ عَلَ 
َفْسِ وَلَاعَلَ عَاقَلَيه وََاايَضْمَنٌ المرْءُ مَاجَتى عَلَ نَفْسِهِ. 


وَقَد يُرْوَى أن رَجَلا مِنَ المسْلِهِينَ صَربَ رجلا مِنَ المُشركِينَ في غَرَاةٍ 
َظنههاحَبْبربَيْفٍ قَرَجَعَ السَيْفُ عَليِْ فَأَصَابَةُ َرَِ لِك ِل الِي وك 


2 220 


قَلَمْ يجْعَل لَهُ في ذَلِكَ عَقَّا) .اه 


(4591). ل د 0 10! قَالَّ: 


+. 
6 


بها الطروس في ديات النفوس سس كك تن 15112 اجق 


"قَلَمَ َصَافٌ الْقَوْمُ كَانَ سَيِف عَامِرِيَْ يَعْيِي ابنَ الْأْوَع فيه قِصَر فَتَتَاوَلَ با 
سَاقَ يَمُودِيٍ ليَضرِبَك وَيَرْجِعُ ذْبَابُ سَيْفو قَأَصَابَ رُكْبَةَعَايِ: » فت منةة 


َلَم قَمَلُوا رَآنِ رَسُولُ الله وكيا ونا شاحتة َقَالَ لي: «مَالَكَ؟». فَقَلْتُ: 
فِدَاكَ أبي وَأَمّي رَعَمُوا أَنَّ عَامرًا حبط عَمَلَهُ قَالَ: «مَنْ قَالَهُ؟ قُلْتُ: لان 


ته 
ه امه 


وَفكَان ققَالَ: كت من قَالهُ إن ل رين »ومع يبعي نه ايد 
ُحَاهِدٌ كَلَّ عَرَ رو مَشَّى يبا مله . 


0 المالكي في "كفاية الطالب" (”/ :)5٠٠‏ ((ولا تعقل 
العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ )؛ وهو هدر لا شيء فيه لقوله تعالى: 
[وَمَن مَئَلَ مُؤّمِمَا حَطَكَا # الآية» فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على 
أنها لا تجب بقتل الإنسان نفسه). ا.ه 
قال الإمام ابن المنذر رَمَهُنَهُ في "الإشراف على مذاهب العلماء'" (// 


ديته). |.ه 


2 عند اختلاف الملة: 


51 


قال الإمام السرخسي في "المبسوط '" (1؟/ 7 (وَلا يَعْقِلَ مُسْلِمٌ عَنْ : 
0 عَنْ مُشْلِمِ؛ وَالكناز تكائلوة قن بَْتَهُمْ ون احتَلَقَتْ مِلَتُهُه؛ 
نَ لتاقل >: يي عَل اُوَالَاة وَالتَنَاضْرِ وَدَلِكَ يَنْعَدِمُ عِنْدَ تلان للق 0 


كينع 


2 


5 


بها الطروس في ديات النفوس ب ب ب جحت كا تعر 111091 حنم 


النّهُ تَعَالَ: #ر ادن كدو بَعَضهُمٌ وَل 2 عض 4 [الأنفال : “0 وَقَالَ :و وَألَنِيَ 
وا َم اجر وان لام فته زرا تمق حل عاب روأ وأ )4 [الأشال: ع ؛قَلَمَ 
الْقَطَعَتْ اوَالَاة بين مَنْ هَاجَرَه وَمَنْ ل يَُاجِرٌ حين كَانَتْ الِجْرَة فريضّة كَانَ 
ذَّلِكَ قَطْعًا لِلْمُوَالَّاة > ْنَ الْكفَارِ وَاحُسَلِمِينَ وَحُكُمُ الميرَاث وَالتْمَقَة يو م 
ذَكَرْنَا). اه 


0 
6 


وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (”*/ :)51٠‏ (ولا يعقل 
ذمي؛ لأنه لا يرث بعضهم من بعضء فإن رمى نصراني سهما إلى الصيد؛ ثم 
أسلم, ثم أصاب السهم إنساناً وقتله وجبت الدية في ماله؛ لأنه لا يمكن 
إيجاءها على عاقلته من النصارى لأنه وجد القتل وهو مسلم. ولا يمكن 
إيجامها على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصراني» فإن قطع نصراني يد 
رجل ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصباته من النصارى دون 
المسلمين؛ لأن الجناية وجدت منه وهو نصراني؛ ولهذا يجب بها القصاص 
ولا يسقط عنه بالإسلام» وإن رمى مسلم سه إلى صيد ثم ارتد ثم أصاب 
السهم إنسانا فقتله وجبت الدية في ذمته؛ لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من 
المسلمين لآنه وجد القتل وهو مرتد ولا يمكن إيجاءها على الكفار لأنه ليس 


بهد الطروس في ديات النفوس بتسبج ست حجن . 350191 لمق 


وقال الإمام ابن قدامة في "المغني "' (// 85): (وَلا يَحْقِلُ و دي عَنْ 
َصرَان ولا نَصْرَان عَنْ يَحُودِي؛ امم 1 يورق أهل كان 


ول للا 


مخْتَلِمَتَئْنِ وَيْتَِلٌ أَنْ يَتحَاقَلَاء بِنَاءَ عَلَ الرّوَايتَينِ في وا رَيهه]). ا.ه 

وقال الكلوذاني في "الهداية على مذهب الإمام أحمد" (ص577): (وَلا 
يَعتَل مُسلمٌ عَنْ كاف ولا كَافر عَنْ مُسلِمء ولا مي عَن حر فَإنْ رمى 
الجر قي ل ارددت أصات شيقة فل قالرية ف عانو ييار بعال 
الإصابة). ا.ه 

فرع: المرتد إذا جنى جناية خط : 

إذا جنى المرتد جناية خطا على حرٍ مسلم أو ذميّ لم يُتَحمّل عنه» ولا 
عواقله من المسلمين» ولا من الكفار؛ لأنه ليس بينه وبين أحد مولاة» وإنما 
تجب في ماله إن كان له مال» هذا قول الجمهورء ووافقتهم المالكية إلا أنهم 
الوا بآن الضَات عل بيت المال لآنيية !امال أحق ياله: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في"الأم" (5/ :)0١‏ (وَإِذَا ارْتَدَ الرَجُلُ 
عَنْ الإشلامء نم رَمَى سَهْمٍ تَآصَاب به رجلا حَطأوإَيقَْ ب السّهُمْ حنّى 
َجع الرد إل الإشلام 1ت تَعْقِلَ الْعَاقَِةَ عَنْهُ شنا وَكَانَتْ اَي عََيْهِ في مَالِهِ؛ 
أن ع رَج لزي كان وَهُوَ من لا يقل عَنُْ وى باعل الاق 
ذا كَانَ ترجه وَمَوْقِعُّهَا وَل جل يَحْقِلُ). 


وقال أيضا: [فأمااما قر لدو عتفافه وسو مرق فى مآله) ناه 


0 13 1 


بها الطروس في ديات النفوس بيعب ب حتت كب جد ؟ 511117 «هة 


وقال محمد بن الحسن في "السير الصغير" (ص١١23):‏ (قلت: أَرَأَيْت 
هَذَا المُرْكَد إذا جنى جِنَايّة خطأ أو عمدا مّل يعقل الْعَاقِلّة لِك عَنةُ؟ قَالَ: 
ا. قلت: م؟ قَالَ: لِأنّهُ قد حل ذمه وَصَارَ بِمَئِلَة أهل الحَزب. قلت: قَ) 
غال لفان فال عله الادكن ال كاله قلت وكذ للك ها عتمي هن اع 
أو انسدةة نال نعم. . قلت: وتقضي. بذلك قبل المرراث؟ قَالَ: نعم. قلت لت 
فإنلميكنآ َه مَال إلا ما اكْتَسبهُ في ردته أيكُون عَلَيْهِ في ذَلِك ال ال؟ قا 
نعم). |.ه 

وقال السرخسي ني ل "قرطتن ا لدف ار يا 
ذَيَعقِنْهُ اَْاقِلَةُ أن حَمُلَ ل الْعَفْلٍ باْتبَارَِ ا دي 
ْنَل بو لْعَاَِِ وَحَدٌ لا يي لخت أو ذَلِكَ ْيف عل الججاني 
للد 1 مُسْعَحِقٌ لِلنَخِْيفٍ قيِكُونُ الْأَرْضُ في مالو وَكَذَلكَ 
ما عَصَب وَأئْلَف من أَنَْالٍ اناس فَدَلِكَ كله ين علي ون َيكُنْلَه َال 
الاوك وير وكاو رات اه بور لط سي فكون 1 5" 

كَكَسْبٍ الُكَانَبِ). ا.ه 


51 
4. 


. 


وقال بباء الدين المقدسى الحنبلى فى "العدة" (ص١55):‏ (أصحابنا 
قالوا في المرتد إذا قتل رجلا خطأ فالدية في ماله مؤجلة؛ لأنه لا عاقلة 
له).ا.ه 


أما الخرشى المالكى فقال في شرحه على "مختصر خليل"(8/ 55): 
(جناية المرتد خطأ على الذمي» وعلى ال حر المسلم على بيت المال كما أن بيت 


بها الطروس في ديات النفوس تك تكد 51101 امج 


المال يأخذ أرش الجناية عليه من جنى فكم| يغرم عنه يأخذ ماله فعليه ما 
عليه» وله ما له» وأما على العبد سواء كان عمداء أو خطأ ففى مال المرتد). 


|.ه 


فرع: إذا جنى المسلم جناية ثم ارتد. 

اختلف أهل العلم رحمهم الله فيه| إذا جنى المسلم جناية ثم ارتد» على 
أقوال: 

القول الأول: تضمن العاقلة ما جناه في حال إسلامه. وهو قول 
الشافعى وأصحابه.(0© 

والقول الثاني: لا تضمن عاقلته إلا إن رجع للإسلام وقبلت توبته فلم 
يقل فإن قتِل فلا ضمان» وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد. 

قال الْأَوْرَاعِيّ رَمَدآَلَهُ: (إن رجع إلى الْإسْلّام عقلت جنايته وإن قتل 
على الردة لم تعقل). '") 


وقول الشافعي في "الأم" (7/ :)0١‏ "ولو كان قَتْلَهُ الرّجِلَ قبل أن يَرتدّ الجاني عط كان 
على عاقلته من المسلمين... لو كانت جنايته الدية فأكثر» ثم ارتد فىات المجني عليه ضمنت العاقلة 
الدية كلها؛ لأنهبا كانت ضمنتها والجاني مسلم". ا.ه 

"المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" لجمال الدين الريمي (5/ .)791١‏ 


بهد الطروس في ديات النفوس بست تن | 251597 ممق 


ومثله قول الليث بن سعد: (إن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر؛ 
اقتصّ منه إن كان تعمدء وكانت الدية على عاقلته في الخطأء وإن لم يرجع 
وكان مقتولا على كفره؛ فالقتل يقطع كل جناية لآنه يأ على نفسه). )١(‏ 


سر سه سرع سل 0 6 سم 


0 5 مسي | سوم ا 2 َ 

وقال ابْنُ الحاجب المالكي: (لَوْ قَتَلَ المرْتَدَ مُسْل خرًا حَطَأ فَإِنْ 1يَنَبْ 
َالدَيةَ عَلَ بَيْتِ الْمَالٍ إنْ تاب فَالدَيَة عل تَفْصِبِلِهًا كَالُسْله). 9) 

والصحيح من أقواهم القول الثاني: أنه يلزمه ما يلزم المسلم إن تاب 
وعفي عنه فلم يقتل؛ فحقوق الآدميين تلزمه. والله أعلم. 

َارَوَى طَارِقٌ بْنُ شِهّاب أن أَبَا بَكْر الصَّدَّيقَ قَالَ لِوَفدٍ برَاحَةِ وَغَطّفَانَ: 
7 ل( لهب دم 2000 7 0 2 
نَعْنْم ما أَصَبْنَا منكم وَتَرَدُونَ إِلينا مَا آَصَبتم ممنا. 


ا 


فرع: المرتد جنى جناية ولم يتبين أكانت حال إسلامه أم حال ردته. 
فالقول قول العاقلة مع أي|انهم حتى تقوم البينة. 
الذي قد عرف إسلامه جناية فادعت عاقلته أنه جنى مرتدا فعليهم البينة فإن 
أقاموها سقط عنهم العقل وكان في ماله وإن لم يقيموها لزمهم العقل؛ ولو 
كان القول قوهم مع أي|نهم» حتى تقوم البينة بآن الجناية كانت وهو مسلم؛ 


الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (// .)7١‏ 
0 التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 71705). 


بها الطروس في ديات النفوس بع خط ص7 كح 20157 ممق 


4 7 2>2525>ءه 77‏ 0902207 للد 

لا صلح الانكار: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في '"المغني " (/ 88") في العاقلة: (أََنَا 
ا خَحْمِلٌ الصَّلْحَ؛ وَمَعْنَاُ أن يَدّعِيَ عَلَيْهِ الْمَْلَ» فينْكِرَهُ وَيصَالِصَ المدّعِي عَلَ 
مَال. 

قلا كله الْعَاقِلهلِأَنَّهُ مَالُ تَبَتَ بِمْصَاحََيِهِ ايارو فَلَمْ كَحِْلَهُالْعَاقَِهء 
كَانَّذِي تَبَتَ باغترَافِء وَقَالَ الْقَاضي: عه ان تقال الأري: عَنْ دم الْعَمْدٍ 
إِلَ الديّة. 

وَالتّفْسِينُ الأول أَوْلَ؛ لِأَنَ هَدَا عَمْدٌ َبسْتَغْتَى عَنْهُ بذِكْر الْعَمْدِ وَمَّنْ 
قَال: لا تخول اْعَاقِكَةُالصّلَحَ؛ ابْنُ عَبّاسِء وَالزْهْرِيُ» وَالشَّحْبي» وَالوْرِيُ؛ 
وَالليَثُ) وَالشَافِعِيُ؛ وَقَدَ ذَكَرَنَا حَدِيتٌ ابْنٍ عَبَّاسِ فال وَلأَنَّهُ لَوْ حَلَنْهُ 
الْعَاقَِكُ أَدَى إِلَ أَنْ يُصَالِحَ بال غَيْرء وَيُوجِبَ عَلَيْه حَفَا بقَولِه). اه 


ه جنايات الأموال: 
لا تتحملها العاقلة بإجماع أهل العلم. سواء كان الجاني غنياً أو فقيراء إلا 


الرقيق فقد اختلفوا فيه على ما سنذكره بعده في قيم الرقيق -بعون اللّه-. 


© وهو المخرج أول الفصا : 


بها الطروس في ديات النفوس بعتت ب د 1050 دهن 


والأصل في الإجماع قوله تعالى: + كل تين يكبت رَهِيئَةٌ )4 [المدثر: مسا 
وقوله تعالى: +( هََنِ أعَتّدى عَليَكُم عمد وأَعَيَيهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَدَىئ 1 26 [البقرة: 


.])١ 
:)٠١ //( قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء"‎ 


(وأ- جمع أكثر آهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل» ولا الجنايات عل 
الأموال. إلا العبيد فا: نهم اختلفوا فيهء وإلا شيئاً رويناه عن عطاءء أنه قال- 


في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو على العاقلة» وأبى ذلك سائر أهل العلم). 
|.ه 

اوقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 2176: (وَأَجْمَعُوا ينا لا 
كيل جتايات الأنوال) اه 

ل قيم الرقيق: 

قيل تحمله العاقلة» والصحيح قول الجمهور أبها على من أصابه في ماله 
خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها؛ فإنه معدود في الأموال ومن 
لقم ل فعاي حك 

قال الماوردي في "الإقناع" (ص 2357:: (وَلَا يتَحَمَّل الْعَاقِلّة جنايات 
الْأَموَال وَلَا قيم العبيد وَلَا ما جناه الرجل على تفسه وَلَا مَا اغترف به). |.ه 


وقال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (8/ :)١١-1١١‏ 
(واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ؛ فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا 


به الطروس في ديات النفوس بحب حت كت سعط 107171 «هة 


عبداًء ولا صلحاًء ولا اعتراف» كذلك قال ابن عباسء والشعبى» والثوري. 
والليث بن سعد, ومن قال لا تحمل العاقلة عبداً؛ مكحولء والنخعي. 
والبتي» ومالكء. وابن ن أبي ليلى» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثورء وقال الحسن 
البصري -فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله. وبه قال عمر بن عبد 
العزيز» والزهري. وسلعان بن مون وأحمد. وإسحاق. وقال الزهري: لا 
تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف والصلحً» هو عليه في ماله إلا 
أن تعينه العاقلة. 

وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء. والزهريء. 
والكّم. وحماد بن أبي سلييمان. وللشافعي فيها قولان: أحدهما: ىا قال ابن 
عباس والقول الثانى: كما قال عطاء). ا.ه 


2 
2 


وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ :21١‏ (قَالَ مَالِكٌ الأ 
ال ل لوم 
نول عا وله من فبمة اعد كي قل أو كروما لِك عَل الذي أصَا 
في ماله نحاصّة بالغا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدَية أو أَكْثَرَ قَدَلِكَ عَلَيْهِ 
مَالِهِ ار 0 


ع 
5 


5 
المتصسنخ 
1 

2 


لوو ل مم قر و 


ا ضيه ار ليث ب م 


بها الطروس في ديات النفوس بحععتتت كه تم 25117 حجن 


0 - 


في إخدى الرُوَاينٍ ع َنُوا قِمَُ الْعَْعَلَ الجَاني في مَالِِ تحاضّة وَقَد روي 
عَنِ الشَافِيَ مثل ذَلِكَ وَالأكتَر الْأَشهَرٌ مَرَ عن الشافعي وهو الظاهر مِنْ مَذْهَبِهِ 


و" 
86 


م 5 تشم عل قافلة كتلوق كادف يرو ل 


عوجي تر ننه 


1 م لور عدم 


هلم 


وَرَفْرَ وَمحمل َيه يوسف. 


00 2 و ل اس لور 18 لمر صو اس ا 7 برل و رو ل 08 

قال أبو عمَّرٌ: قد ذكرنًا فِيَ) تقدمَ من كتابنا هذا عن الشعبيٌ وَالقاسم أن 
0 سر رلاىء 502 11 5 1 5 3 
العاقلة لا تكون عمدا ولا عبدا). ا|.ه 
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وقال ابن قدامة في "المغني" (/ 787): (الْعَاتِكّة لا حول الْعبْدَ. يَعْنِي 
ل 
كان 13:2 


70 


قال ابن قدامة: (وَلَنَا؛ مَا رَوَى ابْنُ عَبّاسِء عَنْ الي وك أن قَالَ: ١لا‏ 
ِل الْعَاَِهُ عمد وََاعَبْدَا وََاصلْحاء وََااغوَافا وروي عَنْ لبن 
عَبّاٍ مَوْقُوهاعَلَيْو وَتمرِفك لَهُ في الصَّحَابَةٍ خَافَه يحون إجْماعَاء لان 
لواحب فيه قم تلت باخيانِ صمَاتهه فلم تل الْعَقِلَه كسار لقي 
تال ران عو حابن قيمة أماقق دل لتو الواك ان لني 
كَالْمَرسٍ. وَيهدَا قَارَقَ الخرّ). ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس ع تك تكد 5115 يج 


فرع: جناية المملوك "الرقيق" خطأ على حر: 

جناية العبد على حر خطأً لا تتحملها عاقلته؛ لأن الموالاة بينه وبين 
لراضه معقطعة رسنب الرق؛ وهذا لايرت أنحداء ولذا كيت لدولاية غل أل 
من قرابته» ولا لأحد من قرايته عليه» فلا يثبت له حكم التحمل أيضاً. 

فرع: جناية أم الولد: 

يتحمل جناية أم الولد سيدها في قول عامة أهل العلم؛ لما ذهب إليه 
العامة من المنع من بيعهن -وهو الراجح-. 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م ١49‏ 5): 
"قال كثير من أهل العلم: جناية أم الولد على سيدها. كذلك قال الحسن 
البصرر.يء وإبراهيم النخعي, وبه قال مالك» والشافعي, وأحمد. وإسحاق». 
وأصحاب الرأيء وعلى هذا عوام المفتين» لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات 
الأولاد انباعاً لعمرٌ بن الخطاب حيث منع من بيعهن؛ وفي هذه المسألة 
قولان آخران: 

أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء» وهذا على مذهب من كان يرى 
بيعهن من أصحاب النبي َليِاةٌ. 

والقول الثاني قاله أبو ثورء قال: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما 
قالواء وإلا فالذي أراه أنه على بيت المال). ا.ه 


بها الطروس في ديات النفوس مس تك تس +5119 .مج 


فرع: إذا جنت آم الولد جناية بعد جناية: 

إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها؛ لا يغرم السيد إلا قيمتهاء وإن كانت 
الجناية أقل غرم قيمة الجناية فقط. 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م :)016٠١‏ 
(ففي قول مالك: كلما جرحت جرحاً غرم السيد قيمتهاء إلا أن تكون دية 
الجرح أقلّ من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح. 

وقال أصحاب الرأي في المدبّرة وأم الولد: إذا جتنا جناية فدفع المولى 
القيمة» ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية 
الأولى» وقال الشافعي: فيها قولان» أحدهما: ى) ذكرنا عن مالك, والآخر: 
تقول الكبون» ومال لسري ]ل توك اللان), انه ميعني :فون 


"1006-0 -0 


مالك حمداللة-. 

من يتحمل الدية إذا كان القاتل عبدا؟ 

جناية العبد في رقبته ى) مرء وسيده إن شاء فداه بديته» وإن شاء دفعه مها 
إلى من يجوز له ملكه. وأنه ليس عليه من جنايته أكثر من رقبته. 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م :)5١51١‏ 
(واختلفوا في العبد يجنى جناية تأي على نفس المجنى عليه. 

قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه» وإن شاء دفعه إلى المجنى عليه وروي 
عن علي ييَدََنَََنَهُ قال: "إذا قتلّ العبدٌ ا حرّ دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا 


بها الطروس في ديات النفوس بحآ حصت كك جم 11ل جه 


قتلواء وإن شاءوا استحيوه" 20 وبهقالالشعبى» وعطاء. والحسن 
البصر-يء وعروة بن الزبير» والزهري, ومجاهد. وحماد بن أبي سليمان» 
والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن الحسن. 


وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود. وإن شاءوا عفواء وليس 
لهم أن يسترقوه. هذا قول النخعيء وحماد بن أبي سليمان» والثشوري. 
وال حارث العكليء والنعمان. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء 
المقتتول. هذا قول الحسن البصرمي. وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وبه قال 
الشعبي أحد قوليه. 

وكان مالك يقول: إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول» فإن شاء 
قتل» وإن شاء أخذ العقلء فإن هو أخذ العقل أخذ قيمة عبده؛ وإن شاء 
أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلواء وإن شاءوا أسلموا 
عبدهمء فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك» وليس لأرباب العبد المقتول إذا 


() أخرجه ابن أبي شيبة (71/197)» ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (151/79)؛ حدثنا 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد. عن أبيه عن علي رَوَإَنَدعَنَهٌُ 

رجاله ثقات إلا أن سماع محمد الباقِر من جدّه علنٌّ لا يثبت. 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)717/١1/9(‏ وابن المنذر في "الأوسط" (١451)؛‏ عن حفص -هو ابن 
غياث » عن حجاج -هو ابن أرطاة -» عن حصين الحارثي» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي 
قال: ما جنى العبد ففي رقبته» ويخير مولاه إن شاء فداه» وإن شاء دفعه. 

وفيه حجاج بن أرطاة : ضعيف » وال حارث» وهو: الأعور متهم بالكذب . 


بها الطروس في ديات النفوس بج ب جم 251107 هن 


أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه» وذلك في القصاص كله بين العبيد 
في قطع اليد والرجلء» وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. 

وكان الشافعي يقول: وإذا قتل عبد عبد رجل فسيده بالخيار بين أن يقتل 
أوكوة قاسية لعل امقس ل عن الجبن العاكل ٠‏ إن أذاها تحين الشد 
القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاصء وإن أبى سيد 
العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليها وبيع العبد القاتل» فإن كان ثمنه أقل من 
فبجة لمنة الحيك المققول أن لمعنه قلعن العمل العية المفتول إلا ذلك ون 
كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل» وإن كان في العبد القاتل فضل خير 
سيد العبد بين أن يباع بعضه حتى يوفي هذا ثمنه» ويبقى هذا على ما بقي من 
ملكه. أو يباع كله فيرد عليه فضله. وأحسبه سيختار بيعه. لأن ذلك أكثر 
لثمنه). ا.ه 


وقال ابن عبد البر في "الكاني في فقه أهل المدينة" (؟/ :)23١95‏ (وإذا 
قتل عبد حرا فأولياء المقتول فيه بالخيار إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استحيوه 
فإن استحيوه فسيده بالخيار إن شاء افتكه بدية المقتول وان شاء أسلمه فكان 
عبدا لورثة المقتول). ا.ه 

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/ :)7١‏ (وإن جنى العبد خطأ فسيده 
بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته. أو أرش جنايته. أو تسليمه ليباع في 
الجناية» وعنه - أي الإمام أحمد -: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية 
كله). |.ه 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل #6" هي 


مسألة: وسئل الإمام أحمد كما في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق" 
(0/ 0107")-(م7015): (عبيد قتلوا عبداً خطأء أو عمداً ما عليهم؟ 

قال: إذا كانوا عامدين قتلواء وإذا كانوا خطأ فهي جناية» يقال 
لساداتهم: إما أن تفدوهم., وإما أن تسلموهم. قلت: فعليهم أكثر من دية 
العبد؟ قال: لاء ليس عليهم إلا دية عبد. قال إسحاق بن راهويه: كما 
قال).ا.ه 


ل ل ا 

الراجح أنه يدفع لهم ويقسم بينهم بالحصص. 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء'" (م "57 01): 
(واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض. فقال الحسن 
البصر_ي, وحماد بن أبي سليمان» وربيعة» وأصحاب الرأي: هو بينهم 
بالحصص. وروينا عن شريح أنه قال: يقضى.به لآخرهم. وبه قال الشعبي» 
وقتادة). |.ه 

وقال الكانياي ي "'بدائع الضبائع "117 (فقَلَوْ جَنَى الْعَبْدٌ عَلّ 
ماع قن شَاء امول دقَعَه يهم لذن تان َل المُجنِيَ علي أو لَايَمْتع 
ع الثاني والثاي؛ أن لك الخو كا يتح : تخ الأول لَه ذُوكة. 
ذا دََعَُ إِلَْهِمْ كَانَ مَقسُوما يَْنَهُمْ م صصص قر أَرُوشٍ جِنَابتِهِمْه إن 
حِصّةَ كل وَا حل ِنْهُمْ من الْعيْدِ عوَضٌ عَنْ الْقَائْتِ ئِتِ فِيتَقَدَرُ بِقَدْرِ الْمَائِتِء وَإِنَ 
ا افشاك الْعده وَعُرَّ الجَايَاتِ بكَمَالٍ أَرُوشِهاء واياة الموْلَ أَنْ يَدْقَمَ 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل 6" هي 


َو 


مِنْالْعَبْدِ إِلَبَعْضِهمْ مِقْدَارَ مَاتَعَلَنُ به حَقَهُ وَيَقْدِي بَعْضَ الْنَايَاتِ لَه 
ذَلِكَ). ا.ه 

مسآلة: العبد يجني» ثم يعتقه سيده. وهو عالم بجنايته؛ أو لا يعلم 
ذلك: 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م :)5١5٠١‏ 
(واختلفوا في العبد يقتل الحر» فيعتقه السيد. فقالت طائفة: يغرّم السيد 
الدية» والعتق واقع. وهذا قول النخعي. والشعبي. 


وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه» هذا قول الزهري. والحكم. 
وحماد. 


وفيه قول رابع: قاله مالك. قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح. 
وعلم ذلك. قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت 
العتاقة للعبد» وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح, ثم يسلم 
العبد إلى من جرحه. 

وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية» فهو 
ضامن للجناية» وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد. هذا قول سفيان 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل 698" يي 


وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل» علم بالجناية السيد أو لم يعلم 
ذلكء وذلك أن الجناية في رقبة العبد» وليس للمولى إتلافه. 

كذلك قال أبو ثوره وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد 
المرهون).ا.ه 

مسألة: العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر: 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م ١44‏ 8): 
(واختلفوا في العبد بين الرجلين» يعتقه أحدهما -وهو موسر - ويقتله الآخر 
خطأ قبل أن يقومء فكان ابن أبي ليل» وابن شبرمة» والثوري يقولون: يعتق 
العبدٌ ساعة أعتقه. ويغرم لشريكه حصته. وعلى القاتل دية حرء لورثته 
الأحرار» لآن العتق يتم بالقول» وبه قال قتادة. 

وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة. 

فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيبٌ المعتق» ويكون على 
القاتل نصف دية الحرء ولا شىء عليه في حصته إلا الأدب). ا.ه 

مسألة: إذا كان للرجل عبدان, فقتل أحدهما الآخر عمداً: 

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م ١468‏ 8): 
(وإذا كان للرجل عبدان» فقتل أحدهما الآخر عمداً: فللسيد القود إن شاء 
في قول مالكء. والشافعي). ا.ه 


همه الطروس في ديات النفوس ‏ ب 7385 الى 
الفّصل الرابع: القدر الذى تحمله العاقلة من دية الخطأ 
وشبهه: 

دية الخطأ على العاقلة باتفاق» وكذلك ما زاد على ثلث الدية» أما ما دون 
الثلث ففيه خلاف. 

قال أبو بكر بن المنذر فى "الإشراف على مذاهب العلماء"' (// 77): 
(أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة» وأجمعوا كذلك على أن ما زاد 
على ثلث الدية على العاقلة» واختلفوا في الثلث» وفيما دون الثلث. 


فإن الزمُري يقول: الثلث فا دونه في ماله خاصة. وما زاد فهو على 
العاقلة. 


وقيل: الثلث لما فوقه على العاقلة» وما دون الثلث في مال الجاني» هذا 
قول سعيد بن المسيب» وبه قال عطاء» ومالك,» وعبد العزيز بن أبي سلمة. 


وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث. 
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلكء وما كان 


وقال إسحاق: الغرّة على العاقلةه صح ذلك عن النبي جَكلةِ. 


بها الطروس في ديات النفوس بع ب حتت لهجت ٠‏ 11151 «هه 


وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني» قلَّتِ الجناية أو كثرت؛ لأن 
من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني» قل أو كثر. هذا 
قول الشافعي). 


قال أبو بكر بن المنذر: (وقال الله جل ثناؤه: # ولا زر وَاذِرَه ور 
لخر 4 [الإسراء: 1]» وقال النبي كَليِاد: «لا يؤخذ امروؤٌ بجريرة أبيه) وأجمع 
أهل العلم على أن الدية على العاقلة» وثبت ذلك عن رسول الله ولاق 
وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة» وثبت أن نبي الله ولد 
جع الخرة عل الحاقلة: 


فما ثبت أن رسول الله َيِه جعله على العاقلة فهو عليهاء وكذلك 
يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه» وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن 
رسول الله وََيبْ فيه خبر» فهو على الجاني» على ظاهر الكتاب والسنة). |.ه 

وقال ابن قدامة فى "المغنى " (// 85"): (أَنََا لا كَحْمِلُ مَا دُونَ الثْلْث 
د نان يد دن لكايه رمات وما للها شكان» وغ الكيدي 


ا موعة رعرهعةم 0 ماع لمعم وى 
وَعَمْرُو بْنْ أبي سَلَمَة وَبهِ قال الزهري وَقال: لا تحمل الثلث أيْضًا. 


ءض رك جهو 


وال النورئ واتوكييفة: أخيل الدنة والم و قضعة :وما در قهناء أن 
و 


لبي يل اله الَتِي في الجَبِينِ عَلَ الْعَاقِلَقَ وَقِيِمَنّهَا يضف عَشْرِ 
الايقهار ا حي نكا ذو ذلك أنه بس فيه رشن فد 


بها الطروس في ديات النفوس بحععتختخت مه جد 1187 حجن 


مه ماه 2 كبر و 2 3 
وَالصّحِحُ عَنْ الشَافجِيَ» أنه تل الْكَيرَ وَالْمَيلَ؛ أن مَنْ حمل اكير 
مَلَ الْمَلِيلَء كَالَْان في الْعَمْدِ. 


هو سم 0 هه شاعو سس 0 


ون مَارُوِيَ عَنْ عمَرَ هئ أنه فى و الدَيّةِ أن لا يحْمَل مِنْهَا نَيْءٌْ 
عَنَى تَبْلْعَ عَفْلَ المَمُومَةٍ 5( وَلِأنَ مُفتَقَى الْأَصْلٍ وُجُوبٌ الضَّانٍ عَلَ 
الجَاني؛ انوك ساسةه وَبَدَلُ مُتْلَفِو فَكَانَ عَلَيْه كَسَائِرِ الْخلَمَاتِ 
وَانَايَاتِه وَإِنَّا ُُولِف في الثنْثِ قَصَاعِدًا تنا عَنْ الجاني» لِكَوْنهِ كديرا 
ْحَفُ بد قَالَ الت كللة: «اللْتُ كني 0. 


َفِي مَا دونه يَبْقَى عَلَ قَضِيّة اْآضلٍ وَمُفَتَمَى الدَلِيلِ وَهَدَا جه عَلَ 


هري لِأَنَ لبي يك عل الل عبرا فا دِيَة الجَنِينِ ل 


مس 
كه 


العاقْلة إلا ذاات نه الدريه لِكَوَنِ دِيَتِه]ء حميعًا مُو جَبٌ جِنَايَة 
ل ل م عل ل ا ا 
|.ه 


() أثر عمر: رواه ابن حزم في " المحلى " (١1/١2)0؛‏ بإسناده عن ابن وهب. قال: أخبرني ابن 
سمعان» قال متمعت رجالاً من علاثنا يقولون: قضى علمر بن الخطاب ف الدية أن لا حمل متها 
شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية» فإنها على العاقلة عقل المأمومة. 

وفي سنده ابن سمعان» وهو ضعيف الحديث جذا. 

والمأمومة فيها ثلث الدية. كشاف القناع للبهوتي (5/ 17). 

١‏ رواه البخاري (5574 )؛ من حديث سعد بن أبي وقاص» ومسلم (579١)؛‏ من حديث 


ابن عباس. 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل 44" هي 


والراجح: قول إسحاق بن راهويه. وهو ما رجحه ابن المنذر؛ أن ما 
دون الثلث في مال الجاني. لأنه قليل بخالاف الثلث فلا تلزم فيه المواساة. 
فيرجع إلى الأصلء إلا ما جاء النص عليه من غرة الجنين» واللّه أعلم. 

والحجة ني ذلك مارواه البخاري »)2141١(‏ ومسلم (181١)؛‏ من 
حديث أب هريرة رََلَنَدَعَنَُ قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله وَليِاُةٌ فقتضى 
رسول الله وَيَكِْةِ أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى-_بدية المرأة على 
عاقلتها». 

والغرة قِيمَنْهَا نِضْفٌ عشْرِ الدَّيّةِ وَهِيّ حمْسٌ مِنْ الإبل؛ وهي دون 
الكليث. 


مع قول النبي وَلََِةّ: «النلث كثير". ومفهومه أنه ما دون الثلث ليس 


4. 


مم6 + 5 35 قد 


بها الطروس في ديات النفوس سس تك نتن “511580 انج 


الفٌصل الخامس: الوقت الذى تحل فيه دية الخطأ: 

عامة أهل العلم أنها تحمل في ثلاث سنين: 

ديات الخطأ كلها؛ دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي 
والمجوسية تحملها العاقلة وتؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية؛ 
وهو ما عليه جماهير أهل العلم. 


ونقل العلامة ابن الملقن في "التوضيح" (71/ 557) الإجماع على أغها 
تؤدى في ثلاث سنين» وفيه نظر لما سيأي من الخلاف -بعون اللّه-. 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأمر فيها واسع لعدم وجود 
نص » فيرجع فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة. 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر في '"الإشراف على مذاهب العلماء'" (// 
رسول الله يَيَلِيّهّ وقد روينا عن عمر -بإسناد لا يثبت عنه-: أنه قضى. بها 


فى ثللاث 1 


رواه عن عمر؛ الشعبي والنخعي وأبو وائل ومكحول؛ 

فرواية الشعبي: أخرجها عبدالرزاق (1785/8)؛ عن الثوريء وابن أبي شيبة (717/85)؛ عن 
عبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن أشعث, عن الشعبي» أن عمر - فذكره . 

وأشعث. هو: ابن سوار؛ ضعيف . 

أما رواية النخعي: فأخرجها ابن أبي شيبة (778/85)» وابن المنذر في "الأوسط" (4097)؛ من 
طريق اشعث بن سوار أيضاًء عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم التَخعي, عنه مثله . 


لها الطروس في ديات النفوس بس سس تصق 5151 انه 


ووجدنا عوامً أهل العلم قد أجمعوا كا روي عن عمر وَوَلَنَدعَنَكُ رواه 
الشعبي عنه ول يَلقَّه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين 
وال لنصف في سنتين» والثلثين في سنتين» والثلث في سنة (2. 


وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبى» والنخعيء. 
وقتادة» وأبو هاشمء وعبيد الله بن عمرء ومالك بن أنس والشافعي. 
وإسحاق» وأبو ثور). ا.ه 

وقبل: النصف فى سنتتين: أي إذا كانت الدية حمسين ناقة كدية المرأة 
الحرة المسلمة» فتدفعها العاقلة في سنتين. 

قال العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" /١١(‏ 545): (إن 
كان الواجب أقل من الدية نظرت: فإن كان ثلث الدية فم| دون وجب في 
آخخر السنة الأولى؛ لأن العاقلة لا تحمل حالاء وإن كان أكثر من الثلث, ولم 
يزد على الثلثين وجب في آخر السنة الآولى ثلث الدية» وفي آخر السنة الثانية 


أما رواية أبي وائل: فأخرجها عبدالرزاق (17801) عن ابن جريجء قال: أخبرت عن أبي وائل 
أن عمر بن الخطاب - بنحوه. 

ورجاله ثقات إلا أن ابن جريج أبهم شيخه. 

أمارزواية #اشتخرل؟ تاتعرعيها عيذالرة10/84(31)لتعن الفروى عن ابوب بن مره عق 
مكحول» عن عمر نحوه. 

ورجاله ثقات؛ إلا أن مكحولا لم يدرك عمر. 


سبق تخريجه في التعليق السابق. 


بها الطروس في ديات النفوس ا ا ا 


الباقي» وإن كان أكثر من الثلثين» ول يزد على الدية. وجب في آخر السنة 
الأولى ثلث الدية» وفي آخر السنة الثانية الثلثء وفي آخر الثالثة الباقى). 

قال العمراني: (أما الآرش الذي يجب بعمد الخطأ أو بالخطأ المحض؛ 
فإن كان دية كاملة... فإنه يجب مؤجلًا في ثلاث سنين. 

دليلنا: ما روي عن عمرء وابن عباس ووََانَدَعَنَف: أنه قالا: دية الخطأ 
على العاقلة في ثلاث سنين . ولا مح الف لما في الصحابة لمعنه 
وأرضاهم.ء ولأن العاقلة تحمل الدية على سبيل الرفق والمواساة» وما وجب 
على سبيل الرفق والمواساة... لم يكن وجوبه حالاء كالزكاة. 

إذا ثبت هذا: فقد قال الشافعي رَمَهُآلَه: وم أعلم خلافًا في| علمته أن 
رسول الله وَبَيِْدٌ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين. 

وأنكر أصحاب الحديث ذلكء وقالوا: لم يرو في تأجيل الدية على العاقلة 
عن النبي وَلَكِكٌ خبر صحيح ولا سقيم» فأجاب أصحابنا عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن علي ب بن أبي طالب وََعَآنَدعَنَُ وأرضاه قد روى ذلك عن النبي 


ات 


وسبكت 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل #"” هي 


والثاني: أن لكلام الشافعي رَهُلَنَهُ تأويلاء ومعنى قوله: "ول أعلم 
خلافًا في الدية التي قضى- بها رسول الله وَيَلِةِ على العاقلة أنها في ثلاث 
سنين". لا أنه قضى بها في ثلاث سنين» وقد بينه في " الآم "230 هكذاء وإنم| 
المزنيٍ اختصر). ا.ه 


0-4 
1 
: 


وقال ابن قدامة في "المغني" (//7378): (وَلَا خلاف بَيْنَهُمْ في أنََا 
و ل سراد 0 بر دص 01 حر رطضي زع قم ردم لا ا كر العا ا “م 
مُوَّجَلَة في نَلَاثِ سِيْنَ؛ فإن عمَرٌ وَعَلِيا ََابدَعَنْها. جَعَلا دِيَةَ لطأ عَلَ 
الْعَاقِلَِ في نَكاثِ سنِينَ. وَلَا نَعْرِفَ طََا في الصَّحَابَةِ محَالِفَاء وَانَبَعَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 
0 ل عور #8 سم 0 ا “لما »ويد ع على ل 
أهل العلم؛ وَلِأنَهُ مَال يجب عل سَبيل المْوَاسَاةِ فَلْمْ يحب حَالا كَالرْكَاق 
د ار قله 00 1 
وَكُلَ دِيَةِ تَحَمِلْهًا الْعَاقِلَهَه تَجَبٌُ مُوَجَلَة؛ بلا دَكَرْنَا). ا.ه 

وقال محمد عليش المالكى في "شرحه على مختصر خليل" (9/ :)١175‏ 
ب ور و وهر ا اه 5000 ل اسل عه. داكو و ع كو 20 
رف ١‏ و0 0ه ل 1 هد 
إذا وَقعت محملهًا العاقلة فى ثلاث سنين). ا.ه 

وقيل المدة إلى ما يراه الإمام من المصلحة -ى) تقدم-: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ :)"65٠‏ (وَقَرَّرَ 
أَبُو العَبّاسِ قَاعِدَةََافِعَةَ وَهِيّ: أن مَا أَطَلَقَهُ الشَارِعٌ بِعَمَل يُطْلَّقَ مُسََة 
وَوجودم ذَججُرْتَقَدِيرُهُ 50 بِمُدَء فَله فَلهَذًَا كنان اللناء 5 . فَسمَيِنِ طاهرًا 
طَهُورًاء أو نَجِسَا وَلَا حَدَ لِأَقَلَ الحَيْضٍ وَأَكْثَرِهِ مَا 1 تصِرْ مُسْتَسَاضَ وَلَا 


دو الام 5 .)١‏ 


ه الطروس في ديات النفوس 32 ه84" هي 


ِأَقَلّ ينهم وَكْتَرِو ولا لأقَلٌ السَمَرِ ؛ أمّا خرُوجة إل بَعْضٍ عِلَْم أَرْضِه 
حرجو كك إل بَاءَ فَلَا يُسَمَّى سَمَرًا وَلَوْ كَانَ بَرِيدًا؛ وَهَذَا لَايتَرَودُ وََا 
يتَأَهَّتُ لَهُ له أب السَّمَرِ هَدَامَحَّ قضرء لد َاسَاقةُ اليه في لد الطَويلة 
صَفَت لا اعد أني الخد لَه وََاحَدَ لِلِدَّْممٍ لديا قَلَْكَانَ ريع 1 


51 


كَوَلق از قا الضا أ رعشتو قا فل هذا أز كن لاوز ها أخير ود به 
في لرَكَاوَلصرَة ماوكا تأجل في الذي وَنَهُ نص أَحمَد يقالن 


الى كي يو جَْمَاء وَإنْ رَأَى الْإمَامْ تَجِيلَهًا فَحَلَ؛ لأن غك جلها كانت 
رَأَى الْإِمَامَ فَعَلّء وَإِلَا قَإِيجَابُ أَحَدٍ الْأَمْرَيْنِ لا يَسُوعٌ). ا.ه 


ا 


وقول أحمد حكاه العلامة ابن القيم في "بدائع الفوائد" (ص »)86١‏ قال: 
(قال ابن منصورء قلت لأحمد: في كم تعطي الدية؟ قال: لا أعرف فيه حديثا 
إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة فلا أرى به بأسا ويعجبنى ذلك. 

قال ابن منصور: في ثلاث سنين كل سنة ثلث لأنه وإن لم يكن الإسناد 
متصلا عن عمر فهو أقوى من غيره). ا.ه 

مسألة: هل تحسب مدة الثلاث سنين على قول الجمهور من حكم 
ده 0000 


حين يعوت * القتيل. 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل لل 80" هي 


وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم 


الحاكم» فإذا حكم بها عليهم فهو أول وقت الأجلء احتجاجا بأن تحمل 
العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكم, ولم يتأجل إلا بعد الحكم 


كالعنة. 
ل وقت دية العمد: 
دية العمد حالة في مال الجاني إلا إن كان معسرا. 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني " (/3717/8): (وَمَا لا كَحِْلَه 
الْعَاقِلةُنجبُ َال أنه يدل فتلت لم الف حَالاء كقِيَم الْيلََّاتِ) .اه 


وقال ابن أبي الخبر العمراني الشافعى في "البيان " /١1(‏ 547): (أرش 
العند يحب خالاء وقال أب و حنيفة: مجن مؤجلا في ثلاك سدين: 


دليلقا: أزينثا وخي بالف الحصضن كانف ل ةالتععامن: وارشن 
أطراف العبيد). |.ه 


ممه 6 5 35 قد 


لها الطروس في ديات النفوس ب ته 530817 ته 


الفٌصل السادس: 
ما يلزم كل رجل من العاقلة حمله من الدية: 


قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م ٠9457‏ 0): 
(قال الشافعي: أرى على مذهبهم على من كثر ماله إذا قَرّمت الدية نصف 
دينار» ومن كان دونه ربع دينار» ولا يزاد ولا ينقص منه. 

وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل ربع دينار» 
وبه قال أبو ثورء وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون. 

وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم. أو أربعة 
دراهم. 

قال أبو بكر بن المنذر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل» وهو ربع دينار» 
ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك). ا.ه 

وقال ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" /١(‏ 558): 
(واختلف في مقدار ما يعنون به» فعندنا يضر.ب على الغني نصف دينارء 
وعلى المتوسط ربع في كل سنة» وعن مالك: أكثر ما يؤخذ من الواحد نصف 
دينار» ورواه ابن القاسم» وروي عنه: كانوا يأخذون من الدية درهمًا ونصفا 
من المائة» وقال ابن القاسم: روي عنه في السنة أكثر من دينار» وقيل: أكثر 
من ربع» وفي الزاهي: كان يجعل عليهم فيم| مضى دينار أو نصفه من كل مائة» 


بها الطروس في ديات النفوس سح كك ند 5107 نه 


يا ماعن عا 


والراجح هو ما قاله أحمد: " يحملون بقدر ما يطيقون ". وهو مذهب 
مالك. 


ويرجع تقدير ذلك إلى اجتهاد الإمام» فيفرض على كل واحد منهم قدرا 
يسهل عليه ولا يشق؛ لأنه ل يرد فيه تقدير من الشر.ع فيرجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد فأشبه النفقات وتقدير المتعة للمتزوجة 
بغير صداق إذا طلقها قبل الدخول. 
قال ابن قدامة في "المغني " (4/ 79415) : (وََا حلاف بَئنَ أل الْعِلْم في 
ممسديى الس د اي 


م وراك قر عن 


تاها عَلَ سَميلٍ الموَاسَاةلِلقَاتِلِوَالنَخفِيفٍ عَنْهُ فََا خف عَنْ 
حا بل عل حر وت به كارك ونه لذ كن الإجكاف 


مَشْرُوعَاء كَانَ لجان أَحَقّ ب به؟ الم مُوجَبٌَ جِتَايتِه وَجَرَاءِ فعله. فَإِذَا 1 يُشْرَحْ 


3 


- 


1 


في حَقَهِ قَيِي حَنٌّ غَْرهِ أَؤْلَ. 


قال أذ خيلرةغ] 


واخْمَلَف أل الهم في يله كل وَاِ حِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ أَحمَد: يحْملونَ عَلَ 
قَدْر مَا يُطِيقُونَ. 


فَعَلَ هَذَا لا يتَقَدَ يتقَدَرُ شَرْعَاء وَإِنَّهَايُرْجَعٌ فيه إِلَ اجْتمَادٍ الْحَاكِم عرض 
عل ل و نذا يل 1ل ذفي وق قت ماك اد لزي 


لها الطروس في ديات النفوس بجععتتت كب م 05001 جو 


ا ا عد هذَه ال مسالة 
ا جوع فِيهًا إِلَ اجْتِهَادِ الحاكم, كَمَقَادِيرٍ التَقَمَاتِ. 


وَعَنْ أَحْمَدَ روَاية أرق أنه يَف ضُ عَلَ الوسر ذ نِضْفَ مِثْقَالِ؛ 00 
مَل يفَو في اكات َكَانَ مُعْتبا يهاه وَيحِبُ عل التوَسّط رع َال دن 
دون لِك تاف لكَوَنٍ اليد اطع فبى وَكَدْ ملت عَائِمَة 0 
طم اليد في الي اناف زعا ذوة زنع زمار قط نه .وَهَذَا اختِيَارٌ أ 

ره وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَكَالَ أَبُو حَنيفَة: اا ل ود يدا 
َاِمَ وَلَْس | كَل حد؛ لأَنَذَِكَ مَالُ يبُ عَلَ سَبيل الموَاسَاة للْقََابََ 


يو 021 


َلَمْ يََقَدَرْ أَقلَهُ كَالتْمَقَةِ. 


ا 0 ةم ع سل سس اسع هس م82 2 
قال: وَيسَوَى بَيْنَ العْيِيٌ وَامُتَوَسّطٍ لِذْلِكَ . وَالصحِح الأول؛ يا ذَكَرْنًا 
ف أن السو م كدان له ه بتَوْقِيِفء وَل تَوْقِيِفَ فِيوء وَأَنَهُ تحْتَلِفٌ بِالْغِنَى 


كبن سيره و 


وَالَوَسُطِء كَالرَّكَاٍ وَالَمََقَ وََا يحتف بِالْقَرْبٍ وَالْبُْد كَذَلِكَ. 


اعت 


ب هه 


1_6 


04 


ام 


ارلا امار ا ع و 000 ار 


عل اط َلَامَة باع دير امم ع يدا تريش ميل ارقا 


ب َم و س2 


بتَكَرّرِ الْحَوْلِء كَالرٌكَاةٍ وَقالَ بَعْضْهُمْ: لا يَكدَر؛ أن في إيجَابٍ زر يَادَةِ 


إل 
زاسد وسوة 


َل النَضْفٍ. إِيجابا َِيَادةٍ عَل أَقَلٌ الزَّكَات فيَكُونَ مُضِيًا. و الحنن 
اوها عدر امن رون ان عا اكوب قات تل وده 
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كَالرْكَاة. 
5-1 


ه الطروس في ديات الثفويس ا 7252 ا و 


ير لواحت 


عَلَ حَمِيعِهِمْ فَيُلِمُ الحَاكِمْ كُلَ إِنْسَانٍ عل حَسْبٍ َايََا ون قل 
قعل لجخي يذ عل وش يضف ماضل لين :ا 


عه 


لِك حمِيعَهُمْ. وَهَذَا أَحَدَ قَوْي الشافِعِيٌ. 


تلفي لاع 0 الْحَاكمْ مَنْ شَاءَ منهُمْ؛ فيَفْرضُ عَلٍَ عَلَيْهِم هذا الْقده 
الْوَاجبَء للا يتفض عَنْ الْقَدْرِ الْوَاجِبٍء وَيَصِيرَ إِلَ الَيْءءِ التَّافِو وَلَآنهُ 


مو 


ب دوو 


مات رلك ا 1 له 


> انتززاي القرالة تر ودار وماق 


وَأ لتق يكم 8 0 ماس 
ل ام 
عَلَيْهِمْ نَم لَاجلُو من أن يحص الحَاكم , تح بِعْضَهُمْ بِالاجْتِهَادٍ أو بِعَيْرْ اجْتِهَادِ 
عط لسارت ووتسفة رز | 1 ا 
بِذَلِكَ فَيتَعَدَر عَدَرُ اليماب وَإنَتحصَّهُ بِالنَحكُم أْصَى إل أنه يدبن أن : 
وجب عَل إنتَان هوت من ِوَأ لابجب عله و 


22 
يسق» 


ل ا 


وَلنا: 


1 هه وَرْيها ارْتَشَّى مِنْ بَعْضِهِمْ وَاءٌ م وري ْنم مَنْ فض عَلَيْهِ َيْء من 
أدَايهِ؛ لِكَوْنِهِ يَرَى مِغْلَهُ لا يُوَدي شَيَْا مَعَ النّسَاوِي مِنْ كُلّْ الْوجُوو). 1.ه 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ل 080" هي 


والذي نرجحه من الخلاف الذي حكاه ابن قدامة؛ أنه لا يجوز التسوية 
بين الغنى والمتوسط؛ لآن التسوية فيه إجحاف بالمتوسطء وكما أن الزكاة 
تزاد بزيادة الملل» فكذلك ما تتحمله العاقلة. 


ه من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل حلول قسطه: 

لم يلزمه شيء بالاتفاق. 

قال ابن قدامة في "المغني " (9/ 515): (ومن مات من العاقلة أو افتقر 
أو جن قبل الحلول لم يلزمه شيء ولا نعلم في هذا خلافا لآنه مال يجب في 
آخر الحول على سبيل المواساة فأشبه الزكاة وإن وجد ذلك بعد الحول لم 
يسقط الوااجبء. وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت لأنه 
خرج عن أهلية الوجوب فأشبه ما لو مات قبل الحول. 

ولنا أنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته فأشبه الديون 
وفارق ما قبل الحول لأنه لم يجب ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب فأما إن 
كان فقيرا حال القتل فاستغنى عند الحول» فقال القاضى: يجب عليه لأنه 
وجد وقت الوجوب وهو من أهله ويخرج على هذا من كان صبيا فبلغ أو 
مجنونا فأفاق عند الحول وجب عليه كذلك ويحتمل أن لا يجب لأنه لم يكن 
من أهل الوجوب حالة السبب فلم يثبت الحكم فيه حالة الشررط كالكافر إذا 
ملك مالا ثم أسلم عند الحول لم تلزمه الزكاة فيه). ا.ه 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل لل 986" هي 


القفصل السابع: 
إذا عجزت العاقلة عن الدية أو بعضها: 

فيها قولان: أصحهم أنها تؤخذ من الجانن خطأ عند تعذر العاقلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى "الاختيارات": (توؤخذ الدية 
من الحاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء). ا.ه 

وقال في "المغني" (1/ 73277): (ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا 
تعذر حملها عنه وهذا القول الثاني للشافعي» لعموم قوله: # وَدِيَهُ مُسَلَّمَهُ 
ِل أَهَلد * [النساء: 47]» ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبر للمحل 
الذي فوته وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحلء فإذا ل 
يؤخذ ذلك بقي واجباً عليه بمقتضى الدليل» ولأن الأمر دائر بين أن يُطل دم 
المقتول وبين إيجاب دية على المتلف. لا يجوز الأول لآن فيه مخالفة للكتاب 
والسنة وقياس أصول الشريعة» فيتعين الثاني» ولآن إهدار الدم المضمون لا 
نظير له. وإيجاب الدية على قاتل الخطأ له نظائر فإن المرتد لما لم يكن له عاقلة 
ثم أسلم أو كان مسلا فارتد أو كان عليه الولاء لمواللي أمه فانجز إلى موالي 
أبيه ثم أصاب بسهم إنساناً فقتله كانت الدية في ماله لتعذر حمل عاقلته 
عقله. كذلك هاهناء فنحرر منه قياسا فنقول: قتيل معصوم في دار الإسلام 
تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كهذه الصورة» هذا أولى من إهدار 


بها الطروس في ديات النفوس يع خط حت ابت جد 0501015 .هه 


دماء الأحرار في أغلب الأحوالء فإنه لا يكاد يوجد عاقلة تتحمل الدية 
كلهاء ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال» فتضيع الدماء ويفوت حكم 
إيجاب الدية» وقولهم: إن الدية تجب على العاقلة ابتداء» تمنوع» وإنما تجب على 
القاتل ثم تتحملها العاقلة عنه» وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع 
وجودهم أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم, ثم ماذكروا 
منقوض با أبدينا من الصورء فعلى هذا تجب الدية على القاتل إن تعذر 
جميعها أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها). ا|.ه 

وقال ني المقنع (7/ 57107): (ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل 
الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياًء وإن كان مسلا أخذ من بيت المال 
فإن لم يكن فلا شيء على القاتل» ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى - 
إلخ ما ذكره). 


مم6 7 5 35 قد 


لها الطروس في ديات النفوس 5018# الي 


المٌصل الثامن: من لا عاقلة له: 


على ثلاثة أقوال؛ في مال الجاني» أو على بيت المال» وقيل هدر. 


قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م 5 :)01١‏ 
«(واختلفوا في جناية من لا عاقلة له» فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه. 
وميراثه لبيت مال المسلمين» وقال إسحاق: عقله على بيت المال» وقال 
الزهري: عقله على المسلمين» ويرثونه» وقال أحمد: بهدر عنه220). ا.ه 


وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رَمَُلنَهُ قال: (الخطأ ليس فيه 
قصاصء وإِنَّما يجب فيه الدية على العاقلة» إذا بلغت الجناية ثلث الدية فم| 
فوقء وإذالم يكن له عاقلة فعلى بيت المال» فإنلم يمكن أخذها من بيت 
المال فلا شيء على الجاني). |.ه 


0 ولفظ أحمد كاملا في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (/ا/ 55 78- /51 73) : "فإن 
لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن ببدر عنه". ا.ه 

وقال إسحاق: "إنم| هو على العاقلة» فإن لم يكن له عاقلة أصلاء فإنه يكون على بيت المال» فلا 
#بدر الدية أصلاً لآن المديون يكون ما عليه في بيت المال؛ إذا لم يكن وفاءء ألا ترى أنه من قتل في 
زحام» أو مسجد جماعة» فديته على بيت المال لما لا يدرى من قتله؟ وكذلك إذا دري ولم يكن له 
عاقلة» وله مال غرم في ماله". ا.ه 

ونقل أبو يعلى في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (7؟/ 3597): "فنقل أبو 
طالب: لا يكون في بيت المال ويكون دمه هدراً". ا.ه 


ه الطروس في ديات الثقفويس ا :732" لو 


قال المرداوي في "الإنصاف" :)175/٠١(‏ (وهو المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه اللّه). |.ه 
وقالؤ في "المغني", (0/ 917 3): ار إِذَا َيَكُنْ 


ع اليه عد ا 


عَاقِلَة أت الدَّيَةُعَنْهُكُلّمَامِنْيئْتِ الال؛ ل 
الْجَمِيعَ) 0ن رافق و ب سانا ابه 


وخالف ابن تيمية رحمه الله المذهب فاختار أنها في مال الجاني؛ فقال في 
"الفتاوى الكبرى" (075/65) راوع لقا و كان حا عدر 
الْعَاقِلَةِ في أَصَحٌ قَوْلَ الْعْلَ)ءِ). 1.ه 

وقالالماوردي الشافعي ني "الإقناع" (ص: :)١51/‏ (فإن عدت 
الْعَاقِلّة كانت جِنَايّة الْمُسلم في بّيت مَال الممُسلمين فَإِن قصر. عَنْها كَانَت دينا 
عَلَيْه تؤْحَذ مِنْهُ عِنْد حلهًا فَإِن أغسر بها أنظر إِلَّ ميسرٌ رَة). ا.ه 

وقال ابن قدامة في "المغني" (0/ 107ة"): (قَالَ: (وَ من يكن لَهُعَاتكهَ 
أحَدَمِنْبَيْتِ اله إن يقر عَلَ ذَلِكَ» قَليْسَ عَلَ الْقَاِل َي الْكَلَامُ في 
هذه المُسْأَلَه في مَضْلَيْن: المَصْل الْأَولَ: أَنَّمَنْ لَاعَاقِكَهََكُ هَل يُوَدي مِنْ 
بَيْتِ الْمالٍ أَوْ لَا؟ فيه رِوَايَتَانِ. إحْدَاهماء يُوَدَى عَنّهُ وَهُوَمَذْمْبُ الزهْري: 
والسائف؛ أن الي وك وَدَى الْأنصَارِيّ الّذِي قل بِحَْبرَ مِنْبَيْتِ الْمالٍ. 


4 
2 


وَرُوِيَ أَنََجُلًا قل في زِحَام في زَّمَنِ عْمَرَه فَلَمْ يعْرَفْ قَاتِلُْ فَقَالَ عَليٌ 
لعي يا امير الموْمِننَ لا يطل دم امي مُسْلِم. َأَدّى دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ المالٍ. 


أ 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ لل “" هي 


ع2 وه ل 2 تاة عن - ع ير 
وَلأنَ المْْلِوينَ يَرنُونَ مَنْ لا وَارِتَ لَه فيَعْقِلُونَ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ حَاقَلتَو 
كَعَصَبَاتِهِ وَمَوَالِيه. 


وَالتَانئَة لا يجب ذَلِكَ؛ لِأَنَيَيْتَ امال فيه حَق لِلنّسَاءِ وَالصَّبِيانِ 
وَاُجَانِينِ وَالْمْهَرَاءِ وَلَا عَفْلَ عَلَيْهِمْ قلا يجُورُ صَرْفَهُ في لَايِبُ عَلَيْهُم 
لد الْعَقَل عل الْعَصَبَاتء وَلْمَنَ يت الخال 0 وَلَاهوَّ كَعَصَبَةِ هَذَاء 
َم فيل الْأنْصَانِ فَخَبُْ لازم؛ لآن ذلك قل البَقْوَوٍ وَبَنِت امال لاينفل 


أ[ لس ل م 


عَنْ الْكُمَا رٍبحَالِء وَإِنَّ لين َكل تَقَصَّلَ عَلَيْهمْ. 


دتو اع ولو ' 5 ا ل 0 


اُمَلعُوف ؟ لاي لعل الوارت عي كيب م1 
الْعَصَبَةِ ون لَيَكْنْ وَارِنا فَعَلَ الروَايَ ةالأولَ» دا لَيَكُنْ لَه عَاقِلَكَ أ 


يي اال لَهُ عَاقِلّةَ ا تحْمِلٌ الْجَمِيع أَخدَ الْبَاتِي 


ديت 


الذمي الذي لا عاقلة له إذا قتل مسل] خطأ لزمه دفع ديته من ماله. 
قال أبو بكر بن المنذر في '"الإشراف على مذاهب العلماء"" (م :)01١1/‏ 


لها الطروس في ديات النفوس سس مع تحن 5011 ينج 


أما إذا قتل ذميا أو مستأمنا ولا عاقلة له أو وعاقلته حَرْبْبُونَ؛ فاختلف 
أهل العلم» فقال بعضهم هي في ماله» وقيل: عندهم قولان كمسلم لا عاقلة 

قالالنووي ني "روضة الطالبين" (9/ 85”): (بيت المال يتحمل 
جناية من لا عصبة له بنسب ولا ولاء» أو له عصبة معسرون, أو فضل عنهم 
مستأمنا أو ذميا فلاء بل الدية في ماله على المذهبء وقيل: قولان؛ كمسلم لا 
عاقلة له ولا بيت مالء وهل يتحمل أبوه وابنه؟ وجهان كالوجهين في 

مسألة: من لا عاقلة له إلا موال: 

قال أبو بكر بن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (ح :)١9177‏ 
(ثبت أن رسول الله وَيَيِْوَ قال: «الولاء لمن أعتق».(0) 


فإذا قتل مَن لا عَصّبة له وله موالٍ قتل خطأ: عقل عنه مواليه من فوق 


ك) يرثونه. 


صحيح؛ رواه البخاري )11/5١(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 


بهد الطروس في ديات النفوس ننه 507 .يخ 


مسألة: الرجل يكون مع غير قومه. فيجني جناية: 

قال أبو بكر بن المنذر في '"الإشراف على مذاهب العلماء" (م :)01١1‏ 
(واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه. فيجني جناية خطأ: فقال مالك: 
يعقلون عنه. وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة. 


قال أبو بكر بن المنذر : الدية على العاقلة حيث كانتء كما حكم النبي 
يهِ). اه 


لا من يتحمل الدية عند تعذر معرفة الجاني؟ 


قيل يتحملها بيت المال» وقيل دمه هدر» هذا إن لم يكن لوث" يوجب 
القسامة. 


جاء فى "النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات" 
(15/ *8): (قال ابن القاسم: وإن وجد قتيل في أرض المسلمين وقالوا إنهم 


اللّْث: الَّذِي كَحِبُ به الْقَسَامَة عند الْإمَام أَحْمَد فيه رِوَايَانِ: اللّوْثْ هُوَ الْعَدَاوَةُ الظَاهِرَة ين 
المَْتُولٍ وَالمُدَعَى عَلَيْهه كَتَحْو مَا كَانَبْنَ الْأَنصَارِ وَالْيَهُودِء وَمَابَيْنَ الْقَبَائِل وَالْأَحْيَاءِ وَأَهْل الْقَرَى 
اَذ نَييتَهُمٌ الدَّمَاءُوَالُرُوبُ» وَمَا جَرَى تجرَى ذَلِكَ. 6 َْط ددعل الضّحِبح ألا يَلِطهُمْ 
عَيُهُم نض عَلَ ذَلِكَ الإمَامُ أَثمد ني رواية مهنا . وَاشْمَرَطَ الْقَاضِي ألا يُخَالِطَهُمْ غَرْدهُمْ كَمَذْهَبِ 
اشَّافِِيَ؛ َه في الْني. 

ا الثَانيَةٌ عَنْ أَحمَدَ رَحَهُ النّدُ أن اللَّوْثَ هُوَّ مَا يَغْلِبُ به عَلَ الظَّنّ صَدق المدّعِي؛ وله 
وجوه ذكرها ابن قدامة في "المغني " (// 03297 فانظرها إن شئت. 


بها الطروس في ديات النفوس بحعمعتتت كب مهد 05011 .نه 


القاسم: ولا يكون في بيت المال. وقاله أشهب. قال ولعله قتل عمدا وليس 
في العمد دية وإن كان خطأ فهو على عاقلة قاتله). |.ه 


وقال ابن قدامة في "المغني " (8/ 39): (يَرْدَحِمَ النَّاسٌُ في مَضِيقٍء 
َُوجَدَ هم قلٌ» طَاهِرُ كام مده أن هذا مس بوث نَل من مَاتَ 
ِالرّحَام يَوْمَ الجْمعَة: فِدَيتَة في يَْتِ امال . وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ 


عَنْ عُمَرَ وَعَلِن؛ قن سَعِيدًا رَوَى في أشتيواء عَنْ يراجم قال: فيل رَجُل في 


ل م عل مَن قعل 00 


مانت ل 


وَبينه كفي عاب يخم عنانة ل سارة ل رن 
عكل اللوك عدار وال السك ال 
عَلَ مَنْ حَضَرَ؛ لَِنَ َدْلَهُ حَصَل مِنْهُمْ نْهُمُ. وَقَالَ مَالِكَ : دَمُهُ هَدَرٌ لَِنّهُ لا يُعْلَمُ له 
َي لاجد له شك اقساتة وروي عن معنن ب الي 
أنَهُ كِب إلَبْهِفي رَجُلٍ وُجِدَ قَتيلا؛ دَيُعْرَفْ قَاتَلُُ فَكَتَب إِلَيْ 0 
الْقَضَايًا قَضَايًا لا يُحَكَمُ فيا إلا في الدَّار الآخرَةٍء وَهَذَا مِنْهَا).ا.ه 


وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" (/ 17/8): (وَجمهُور أَهُلٍ 0 
عَلَ أن وُجُود اقل بِمَحِلَّةِ لايُوجِبُ الْقَسَامَة د بل يحون هلد )4 أنه قد 


ه الطروس في ديات الثقفويس ا - 73232 و 


فل وَيُلقى في الل ِل ُلصَقَّ يم الهم وَعَدَامَا ليكُونُوا عدا لِلْمَفعُولٍ 
وَل نخَالِطْهُمِ غَيرُ هُمْ وَإِلَا وَجَبّتِ الْقَسَامَة؛ كَقِصَّة اليَهُودِ م مع الْأنُصَارِيٌ). ا.ه 
وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في "فتاويه" /١١(‏ 
(ومتى تعذر الحصول على معرفة أهله وبلده اعتبر المتوفى مجهول 
القاتل وصارت ديته في بيت المال بعد ثبوت موته نتيجة للحادث» وبيت 
المال الذي يتحمل ديته هو الجهة التي تستحق مخلفاته إذا فرض انقطاعه من 
الورثة فعليها الغرم كى! أن طا الغنم). ا.ه 


الباب السابع 


ه الطروس في ديات النفوس ‏ ل ه56" بي 


وو 
نمشلك ٠١‏ 
0 


اعلم أن الجهات التي تجب فيها الدية ثلاث: 

أولاً: العاقلة؛ وهى تحمل قتل الخطأ وما فوق الثلث إجماعاء وقد فصلنا 
ما تحمله وما لا تحمله من الدية في الباب السابق. 

ثانياً: مال الجاني» وهو واجب عليه في العمد بإجماع» وما دون الثلث من 
الدية إلا الغرة على ما رجحناه. ومسائل ذكرنا عددا منها. 

ثالثاً: بيت المال. 

قال الإمام النووي رحمه الله في '"الروضة"': (9/ 4 في جهات تحمل 
الدية: (أحدهما: تجب الدية على عاقلته المسلمينء والثاني: في ماله. الجهة 
بنسب ولا ولاء» أوله عصبة معسر.ون. أو فضل عنهم شيء من الواجب؛ 

قال جلال الدين ابن نجم المالكي في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة (/ :2)3١74‏ (وإذا لم تجد العصوبة والولاء أخذنا من بيت المال إن 
كان الجاني مسلَء وإن كان ذميا رجعنا على الذين يؤدون معه الجزية» أعنى 
أهل إقليمه الذين يجمعه وإياهم أداء الجزية» فإن لم يستقلوا ضم إليهم أقرب 


همه الطروس في ديات النفوس د ب ب 53530 الى 
أهل ذلك الصلح). ا.ه 

و الأحوال التى قيل يتحمل الدية فيها بيت المال: 

-١‏ تحمل بيت المال عند انعدام العاقلة: 

من لم يكن له عاقلة أو كانت له عاقلة معسر.ون أخذ من بيت المال وهو 
قول جماهير أهل العلم؛ فإن تعذر أخذها من بيت المال لخلوه مثلاء ففيه 
قولان: الأول: تسقط الدية» والثاني: تجب في مال الجاني. 

وعلى القول الثاني: إن كان معسرا؛ فنظرة إلى ميسرة. 

وخالف في ذلك بعض المالكية» فقالوا: إِنْ َيَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ سَقَلَتْ 
اَي كما سيأتي نقلا عن ابن عليش -بعون الله-. 

وقد استدل الجمهور على وجوبها في بيت المال» بما يأتي: 

كاي 0 صَِلادٌ 5 1 5 

أولا: ما روي أن النبي َليِْةٌ ودى الذي قتل بخيبر؛ أي: دفع ديته. 

انيا: ماروي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر بن الخطابء فلم 
يعرف قاتله» فقال على بن أبي طالب لعمر وََوَليَدَعَتْعَا: يا أمير المؤمنين, لا 
يُطَل دم امرئ مسلم "أي لا هدر" فأدى عمر ديته من بيت المال. 


عاقلة له؛ لآن الغرم بالغنم. 


بها الطروس في ديات النفوس بحعحعنتت كب بجو :5110 ".جم 


قال الماوردي و في "الإقناع" (ص: 117): (قإن عدمت الْعَاقِلّة كَانَت 
جِنَايَة اللمسلم في بيت مَال المُسلمين فَإِن قصر. عَنْهًا كَانَت دينا عَلَيْهِ ؤت 
عِنْد محلهًا فإن أغسر با أنظر إِلَ ميسرّة). 1.ه 


وجاء في "مختصر الخرقي" (ص: 177): (العقل حمل شيء من الدية 
ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على 
القاتل شيء). ا.ه 

وكل اجن الا احفي ابح لفكي ٠‏ 09 2):(قَالَ 
صِحَابنًا: إن اقَتِلَ ذا ليكُنْلَهْعَاقَِةَالديَة ف يَْتِ الال أن جمَاعَةَ 
لون هُمْ أل ضر وا لتقو الحو ون كفو ل زكرا لر 
مَاتَ كَانَ ميان يت الال فَكَذَامَا يَلرَمُُ من الْعَرَامَة مَةِيَلْرَمُ ب بت امال وعد 
أبي حَومة وَاية هه نالفي مايه ووَجهة نالل أن كيب التَيَ عل 
الْمَاتِلِ لِأَنَهُ نَدْبَدَنُ متيف وَالْإِفْلَافُ مِنْكُ إلا أَنَ الْعَاقِلََ تتحَمَلْهَا قينا 
لِلتّخفِيفٍ عَلَ مَا مَرّ. وَإِذَا 1 يَكُنْ آ َه عَاتِلةَ عَادَ الحَكُمُ إل الْأضْلٍ). اه 


وتقدم كلام النووي أيضا في الروضة في صدر الباب. 


١ 


وقال ابن الصلاح ني "الفناوى" (؟/ 5994): (دِيّة الحَطَأ تجب على 
عَاقَِّة الججاني فَإِن لم يكن لَهُ عَاتِلّة أو كَانُوا معسرين قَفِي بيت الحَال فَإِن لم يكن 
في بيت امال فَإِن َلْنَا الْؤْججُوبٍ على الجاني قيكون عَلَ الْجَاني في ماله وَإذا 
أُوجَبْنَا في مَال يكون مُوجّلا). .ه 


ه الطروس في ديات النفوس ل 85" هي 


وجاء في "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" 
(355/1): (وإن كان من لا عاقلة له مثل من دخل في الإسلام هو وأبوه 
أو جده؛ وابن الملاعنة» فالدية في ذلك على بيت المال). |.ه 


وقال محمد عليش المالكي في " شرحه على مختصر خليل" (9/ 15): 
(يَوَدي الجاني مَعَ الْعَاقِلَةِ... فَوْلَ ابن ساس في دول الجَان في التَحَمُلٍ 
روَاينَانِ وتبِعَه ابن الحاجب. وَقَلهُ بِنُعَبْدِ السَّلَام وَائِنُ هَارُونَ وََقََه 
اللّخْوِيُ مُعَبًّا عَنْهُ بقَوْلِهِ وَقِِلَ لَايَدْخُلُ وَعَلَيْهِ إنْ 1َيَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ سَقََتْ 
لَه وَعَلَ الْأَوَّلٍ إِنْ يد مَنْ يُعِينْهُ فيهًا عَادَتْ عَلَيْهه وَقِبِلَ عَلَ بَيْتِ 
الْمَالٍ قن 1 يَكُنْ أَوْ عَسْرَ تَنَاوْهًا مِنّْهُ كَانَتْ عَلَيّه). ا.ه 

؟- عند عجز العاقلة لفقر أو قلة عدد: 

تأخذ ين ببح امال عل قول الممهورفإن تعذر اخذهامين بيت المال 

لخلوه مثلاء ففيه قولان: الأول: تسقط الدية» والثاني: تجب في مال الحاني. 


وعلى القول الثاني: إن كان معسرا؟ فنظرة إلى ميسرة. 
كا ذكرنا قبل تحت انعدام العاقلة. 
قال الإمام ابن قدامة في "المغنى" (4/ 515): (فعلى الرواية الأولى - 


يعني أنها على بيت المال- إذا لم يكن له عاقلة أديت الدية عنه كلها من بيت 
المال وإن كان عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال). |.ه 


بها الطروس في ديات النفوس بيع سحت كته جم ١‏ 2010115 رمه 


وفانا ارم النووي ني "روضة الطالبين" (9/ 87): (إِذَا َيف 


و سد 


التَوزِيمُ عل الْعَاتِكة بوَاجِبٍ الَوْلِ؛ أَخدٌ الْبَاقِي مِنْبَيْتِ الْحال) .اه 

وقيل تؤخذ من سهم الغارمين؛ قال ابن حزم ني "المحلى" /٠١(‏ 
5 (فإن جهلوا أو تعذر أمرهم لافتراق الناس في البلاد» العصبة 
والبطن حينئذ من الغارمين» وبمن قد لزمتهم تلك الغرامة» ووجبت في 
أموالهم» فإذ هم من الغارمين فيؤدى حقهم في الصدقات في سهم الغارمين 
فيؤدى عنهم من ذلك). ا.ه 

“٠‏ عند عجز الجاني عن أداء دية العمد: 

قبل عند عجزه عن كله أو بعضه يحمل على عاقلته» وقيل يكون دينا 
عليه لحين ميسر.ة» ويعد من الغارمين» فإن مات قبل أن يقضى. الذي عليه 
حمل على بيت المال. ْ 


قال الجصاص في "أحكام القرآن" /١(‏ 15): (وَفَالَ الْأوْرَاعِىُ م هُوَّفي 
مَال الججاني فَإِنْ لَيَبْلُْ ذَلِكَ مَانَهُ مل عَلَ عَاقِلَيِهِ وَكَذَّيِكَ إِذَا فَتَلَتْ المْرأَةٌ 
رَوْجَهَا متَعَمدَةَ وَكَا مِنْهُ َْلَادُ قَدِينهُ في مَاِهَا حَاصَّةَ فَِنْ لَيبْلُعْ ذَلِكَ مَاضًا حمل 


ام 2 


عَلَ عَاقِلَتِهًا. 


الْقَوَدِ ِعَفْو بَعْضِ الْأوْليَاءِ يوجبٌ الذَيَة في مَالٍ الجَاني لأنه 2 قَالّ: (فَمَنْ 


عَفِيَ لَهُ منْ أخيه شََْءُ) وَهُوّ يَعْنِي لقال تاكن المع ترايت بعض الأولياء 


بها الطروس في ديات النفوس سك تحن 1111 اجه 


ثم قال: (قَاتاعٌ بالعْرُوف) يَعْنِي تَباعَ الْوَيلِلْعَالٍ نم قَالَ: (وَأَداء إلَبْه 
بإِخْسانِ) يَعْنِي أَدَاءَ الْقَاتِل). 1.ه 

وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في "فتاويه" 
(51/1": (أما الدية التي يحكم بها على الجاني لكون القتل عمدا فقتتجب 
عليه في ماله حالة» وتكون من ضمن الديون التي في ذمته؛ إن كان موسر 
لزمه الوفاء» وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة» وإن أيسر ببعض قسطت عليه 
حسب حاله» ويسوغ أن يدفع له في حالة إعساره من الزكاة ما يوفى به هذه 
الدية» لآنه من الغارمين» الذي هم أحد أصناف أهل الزكاة الثانية» فإن 
مات مديئاً فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين). |.ه 

مسألة: هل يعتير من لا يجد الدية من الغارمين فيدفع له من الزكاة؟ 

قال الإمام ابن حزم في "المحلى " .)384-17/87/١٠١(‏ المسألة :)٠١7/(‏ 
(وهي في الخطأ على عاقلة القاتل» وأما في العمد فهي في مال القاتل وحله... 
فمن لم يكن له مال ولا عاقلة» فهي في سهم الغارمين في الصدقات» وكذلك 
من لم يعرف قاتله). 

وقال أيضاً في حديث عبد الله بن سهل أن الرسول وَلَلِنهٌ: "وداه مائة 
ناقة "» قال: (ثم إن كان قاتل عبد الله قتله خطأء فالدية على عاقلته» وإن كان 
قتله عمدا فالدية في ماله. فهو غارم أو عاقلته. وحق الغارمين في الصدقات 
بنص القرآن. قال الله عز وجل: 8 إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمْهَراءِ وَالْمَسكينِ 


ه الطروس في ديات النفوس ل "53 لو 


اين يها ولف و م وف رو َب وَالْعَدْرِمِينَ وَففب سبل لد أبن 
ري قد لي 


َيل فَرِصَصَةٌ دضة م ب لوقع 5 سكي [التوبة: .)]7٠‏ 

وقال أيضاً: (وني العمد يكون القاتل إذا قبلت منه الدية غارماً من 
الغارمين» فحظهم في سهم الغارمين واجبء أو في كل مال موقوف لجميع 
مصالح أمور المسلمين). ا.ه 

وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في "فتاويه" 
(51/1): (أما الدية التي يحكم بها على الجاني لكون القتل عمداً تتجب 
عليه في ماله حالة» وتكون من ضمن الديون التي في ذمته؛ إن كان موسر 
لزمه الوفاء» وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة» وإن أيسر ببعض قسطت عليه 
حسب حاله» ويسوغ أن يدفع له في حالة إعساره من الزكاة ما يوفى به هذه 
الدية» لأنه من الغارمين» الذي هم أحد أصناف أهل الزكاة الثانية» فإن 
ماك قدي فعا ول الأمز قضاء دنه ونع مال المسلقية) 1ه 

5- إذالم يعرف الجاني: 

قيل دمه هدرء وقيل يتحمله بيت المال. 

جاء فى "النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات" 
(875/1): (قال ابن القاسم: وإن وجد قتيل في أرض المسلمين وقالوا إنهم 


ه الطروس في ديات النفوس ل 535 لي 


القاسم: ولا يكون في بيت المال. وقاله أشهب. قال ولعله قتل عمدا وليس 
في العمد دية وإن كان خطأ فهو علي عاقلة قاتله). |.ه 

وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في "فتاويه" /١١(‏ 
١‏ ككل مقتول جهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف أو نحو 
ذلك فديته في بيت المال» نص عليه الإمام أحمد. واحتج بها روى عن عمر 
وعلي. ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام 
الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمرء فقال: بينتكم على من قتله: فقال علي يا أمير 
المؤمنين لاايطل دم امرء مسلم؛ إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت 
المال). اه 

مسآلة: إذا قتل في زحام: 

قال القاضى أبو يعلى رحمه الله في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين" (؟/ 395-6): (فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية 
المقتول في بيت المال؟ 


فنقل أبو طالب يعني عن الإمام أحمد-: لا يكون في بيت المال ويكون 
ذم غادرا. 

ونقل حنبل عنه -فيمن وجد قتيلا في زحام الناس في دخول البيت أو في 
يوم الجمعة أو في الطواف- : أن ديته في بيت المال. 


بها الطروس في ديات النفوس يع ست اهعون .1/15 «هه 


ونقل مهنا عنه: التفرقة إن مات في زحام البيت فدمه هدر وإن مات في 

وجه الأولى: في أنها تسقط أن القياس يمنع من تحمل الدية لأنها جناية 
منه لكن تركنا القياس في العاقلة للإجماع وبقي ما عداه على موجب القياس 
ولأنه لا نسب بينهم ولا ولاء فلم يتحمل ديته كآحاد المسلمين. 


ووجه الثانية: -وهي اختيار الخرقي- ما روي في حديث الأسود بن 
يزيد أنه قدل في زحام البيت فسأل عمر علياً فأشار أن تجعل ديته من بيت 
المال. وفي حديث سهل بن مذكور: أن الناس ازدحموا يوم الجمعة فتفرقوا 
عن قتيل: فجعل علي ووَوَلَنَُعَنَهُ ديته من بيت المال ولأن ماله يتنقل إلى بيت 
المال بعد موته فجاز أن يعلقوا عنه. 


ووجه ما نقله مهنا من الفرق بين زحام البيت وزحام الجمعة أن الزحام 
في الحج إنها يحصل بالحركات الموجودة في حالة الطواف والسعي وتلك 
المناسك مأمور بها على هذا الوجه فعلى هذا لم يضمن ما حصل منها لأنه 
مأمور به وليس كذلك الصلاة لأن الزحام إنما يحصل بالسعي إليها وذلك 
غير مأمور به وإنما المأمور به الصلاة والزحام لا يحصل بأفعاما فها يمحصل 
منها من الإتلاف يجب أن يكون مضمونا عليه). |.ه 


بها الطروس في ديات النفوس يصب تحت تبت جم +3190 .هه 


6- إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية القتل فنكل الورئة عسن 
حلف أيران القسامة ولم يرضوا بيمين المدّعَى عليه. 
قال صاحب "أضواء البيان" (8/ :2204١‏ (إِنِ امْتَنَعَ المدَعُونَ مِنَ 
له بِأَيَانٍ الدَعَى عَلَيْهِمْ فَالظَاهِرٌ أن الْإمَامَ يُعْطِي دِيتَهُ 
َيْتِ الال بن النَىَّ َك فَعَلَ كَدَلِكَ» وَاللَهُ تعَالَ يَقُولُ: + لَمَدَكَانَ لك في 


03 م م 
رسول ألله مر حسنة حَسَنَة 4 [الأحزاب: .)]0١‏ أ.ه 


وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ني "فتاويه" /١١(‏ 
١‏ إ(إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية القتل فتكل الورثة عن حلف 
أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت مال 
المسلمين لأنه وليه فدى الأنصاري لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود, ولأنه 
لم يبق سبيل الثبوت ول يوجد ما يجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال 
لئلا يضيع دم المعصوم هدراً ). |.ه 
5- خخطأ الإمام أو الحاكم ومن في منزلتهم). 
وقد تقدم في الباب الثان مفصلا. 
- إِذَا قَتَل امسْلِهِون رجلا مِنْهُمْ في الْجهَادِ يَظَنوئهُ كَافِرًا. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد )١19511(‏ في فوائد غزوة 
خيبر: (وَمِنْهًا: أن الحُسْلِوِينَ ذا قَتَلُوا وَاحِدًَا مِنّْهُمْ في الْجهَادِ يَظُُونَةُ كَافِرَاء 


بها الطروس في ديات النفوس سس كك كد 51151 نج 


فَعَلَ الْإِمَام دِيَنْهُ مِنْبَيْتِ المَالِ؛ لأَنَ رَسُولَ الله وكيد أَرَادَ أَنْ يد 07 اانا 


حذيفة. فَامَْنَعَ حذيفة مِنْ أَحْذِ الدَّيّة وَتَصَدَّقَ يا عَكَ المُسْلِوِينَ). | 
ل الدية على بيت ال مال حالة أم مقسطة؟ 


الراجح أنها حالة؛ لآن هذا هو الأصل في بدل المتلفات قيمتها لا 
تتأجلء» وتأجيلها على العاقلة كان من باب التخفيف عليهم, ولا حاجة 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني " (// /99): (وَمَل تود 
مِنْبَيْتِ المَالٍ في دفْعَةٍ وَاحِدَةٍ أو في ثَكَاثِ سنِنَ؟ عَلَ وَجْهَينٍ ن؛ أَحَدُهْمًا: في 
َلاثِ ينين عَلَ حَسْب ما يُؤْحَ1َ من اَْاقِلَةِ ل اه 
وَعَذَا أُصَحٌ؛ لِدَنَ ١‏ لني يك أت ديّة هَ الْأنْصَارِيٌ دف ة وَاحَدَةٌ وَكَلاشعمة 
ولأ لتيل ل ار ل ل ا 
المتْلَمَاتِء وَإِنَّ) أَجَلَ عَلَ الْعَاقِلَةِ كفِينَا عَنْهُمْ وَلَا حَاجَةَ إِلَ ذَّلِكَ في بَيْتِ 
المَالِء وَهَذَا يُوَدّى الْجَمِيعٌ). ا.ه 

إلا أن كانت ضرورة فتؤدى خلال ثلاث سنين. 

بال غدل تعدر: أداء الدية على بيت المال: 

في ذلك قولان: تسقط أو يطالب بها الجاني؛ فإن كان معسرا فإلى حين 


3 


ان 


بها الطروس في ديات النفوس بجعتت غك ب سد 251117 حجن 


قال الماوردي و في "الإقناع" (ص: 117): (قإن عدمت الْعَاقِلّة كَانَت 
جِنَايَة اللمسلم في بيت مَال المُسلمين فَإِن قصر. عَنْهًا كَانَت دينا عَلَيْهِ ؤت 
عِنْد حلهًا فَإِن أغسر با أنظر إِلَّ ميسرّة). |.ه 

وقال الرافعي في "شرح الوجيز" :)581-48٠ /٠١(‏ (إذا انتهى 
الحمل إلى بَيْتِ الال فلم يُوجَدْ فيه مَالُّه هل يُؤْحََذُ الواجب من الجحاني؟ 

تتد حجان بز فخا ع 101ل فب هل العافكة اننا اد ين عه 
الجاني» ويتحمل عنه العَاقِلَةٌ وفيه وجهان, ويقال: قولان: 

أحدهما: أنها تجب عل العَاقِلَةٍ انْتِدَاءَ؛ لأن لالدو الجاني» 
وقد يُوَجَهُ بظاهر الأَخْبَا مثل ما رُوِي أنه وَكلةِ: ' قَعَى على العَاقِلَةِ ". 

والثاني: تجب على الجَانيء والعَاقِلّة يَتَحَمَلُونَ؛ لأن القِيَاسَ وُجُوبُ 
د مي 


9 
- 
وداه 


قال الإمام: 0 1 مباحين 3 ولكنه 
مُتَلَقَى من تَصَارِيفِ كَلاَمِهِ في التفريعات. 

فإن قلنا: تجب عل العَاقِلَّةِ ابتِدَاكٌ ميحد مين انلكا قو إن قلناة 
بالتَحَمّلِ فهذا كعد تَعَذْرَ التحمل أخذ الواجب من الأصل. 


بها الطروس في ديات النفوس بجت كت حر 51187 حنم 


وعن القاضي الحسين: القَطْعٌ بأنه لا يجبُ على العاقلة مَيْءٌ والظَّاهِرٌ 
نبت الخلآني وأخذ الواجب من القَاتِل. 


وإذا قلنا: لا يُوْحَذٌّ منه» ففي شَّرْح "مختصر الجويني' وَجْهُ أنه تجب الدَيَةُ 
على جماعة المسلمين كتَمََّةِ الفْمَرَاءِ» وهذا 1 يذكره الْأَكْتَرُونَ لكن لو حدث 
في بيت المال مَالُّه هل يُوَدَى الواجب منه؟ فيه وجهان عن رواية القاضي 
الحسين وغيره: 

أحدهما: لاء ىا أن المَقِيرَ من العَاقِلَةٍ عند تمام الْحَوْلٍ لا يطالب بِالغِتى 
الحادث بعده. 

والشاني: نعم, وليس سَبِيلٌ بَيْتِ امال سَبِيلَ العاقلة الحَاصَّةِ؛ٍ لأن مَالَ 
المَصَالِح لا يَخْمَضٌ بِمَصْلَحَةٍ فلا يختص الأَدَاءُ منه بوَفْتِء وهذا معنى قوله 
في الكتاب: "وقيل: يُمَْظٌ يَسَارُيَيْتِ الال" وربما بني على هذا الخلآفٍ في أنه 
هل يُوْحَذُ الوَاحِبُ من الجاني» إذا لم يكن في بَيْتِ امال مَال؟ 


إن قلنا: يؤدى من المال التارث» فينتتظر» ولا يُطَالَبُ الجاني. 


ذه 
26> 


وإن قلنا: لاء فيَطَاَبٌ الجاني تحَرّرًا عن الإِهْدَارٍ. 


وإن قلنا: إذا لم يكن في بَيْتِ امال مَالٌه يُعَزّمُ القاتل» فالمَيةتتَأجَلُ عليه 


وو 


سل 2 ير 


تَأَجَلَهَا على العاقلة الحَاصَّةَ وعلى بيت الْمَالٍِ). |.ه 


بها الطروس في ديات النفوس بجععتطتت ع ب د 25135 حجن 


وقال ابن قدامة في "المغني " (/ /79): (إذَا الَيُْكِنْ الأحد مز يت 
المُالِء فلَيْسَ عَلَ الْقَاتِلٍ تَيْء. وَهَذَا أَحَدُ قَوْ الشَافِعِيَ؛ أن الي لِمَتْ 


اْحَاقِلة اتا بدَلِل أَنّهُ ا يطَالْبُ بها عَيْدُ تخن ولا بعتن َمُلَهُمْ وَلَا وَضَاهمْ 
يا وَكَا حب عَل َب من وَحبَتْ عل لحم أ و ولي 4" 


عَلَ أَحَدِء كا هَاهْنًا. 


تل 6د اك]ن جد يشمن الكافلق درا بِسْطِهِمْ وَسَقَط الَاِي؛ قَل 
ساح رح ا مر عار ل وا لويد 
الَْولُ الثاني لِلشَّافِعِي؛ لِعْمُوم قَوْلٍ النَّهِ تَعَالَ رديه كلم إِك أموء *؛ 
[النساء: 47]. وَلأَنَ َضِية الدَلِيل وجُو 3 يجا عَلَ لاني + 2 لق ال رك 
َإنَا سَقَط عَنْ الْقَاِلِ ليام الْحَاقِلَةِ مَقَامَُ ني جب امحل فا َيوْحَذ ذَلِكَ؛ 
بَقِيَ وَاجبًا عَلَيِْ بمُفتقَى. الدَلِيل وَلِأَنَ الْأَمْرَ ان طرة دَمُ الول 
َب يجاب دييه عَلَ امتلفيه جور لهأ ملق لكتاب واف 
وَقِيّاسِ ل الشَّرِيعَة) 0 الثاني وَلَأنَ إِهْدَارَ الدّم اعون ل نَظِيرَ لَه 
ياب ادم عل َال الله َطَائُ مإِنَ لد حا يكن لَهُ عَاقِلَة نَحَبُ 
الذي لالد الذي لا عَافِلة لَه ركه 5 الْدَيَد َك وَمَنْ رَمَى سَهْم) َم 
أَسَْلَمَ أو كان فل تارقن أو كان عله الام لوا ل مه مَانْجرٌ إل 1 
كم صاب يسَهم سانا َلك كَائَث الذي في مايه َمل عاق لبه 
ْله كَذَلِكَ هَاهتَا كرد يدايا نشول َل مَعْصُومٌ في دار الِسْلَام؛ 


كد 2 عاولتو عكلة دوك هل فائلف كهز و الصو 2 


بها الطروس في ديات النفوس بجمعتتت كب دجم ١‏ 5015 بهو 


وَهَذَا أَوْلَ مِنْ إهْدَارِدِمَاءِ اَْرَارٍ في أغلَب الْأحوَالٍ. َِنَهُ لَا يَكَادُ 
يُوجَدٌ عَاقَِة تحمِلُ الدَيَهَ كُلَهَا وَلَاسَبِيلَ إِلَ الْأَخذٍ مِنْبَيْتِ الال ف فتَضِيع 


الذماق وَيَقُوتُ حَكُمْ إيجَابٍ لدي وَقَوْكُم: إِنَ اديه نب عل الْحَاقِلَة 
انْتَدَاءً نوع وَإِنَّهَ) تب عَلَ الْقَاتِلِ نُمَ تتَحَمَّلْهَا الْعَاقِلَةَ عَنْهُ ة 
وُجُويجاعَلَيْهِمْ انتِدَاء لكِنَّمَعَ وُجُودِهِمْ أَمّا مَعَعَدَمِهمْ فلا دكن الْقَوْلْ 


بوجو علبهم. م ما َكَوُوهُ مَنفُوضٌ ب ياه مِنْ الصّوَر. َع هَذَا تحب 


ذه 


اديه عَلَ الْقَاتِلٍ إن تَعَذَرَ حمل جميعهَا 1 وتاقهاإن حلت الكائل ينضهًا: 
و لنَهُ أَعْلَمُ). 1.ه 


ه الطروس في ديات التنفوس ‏ ا ل 7386 الو 
الخاتمي: 
قال الله تعالى: (وَترَْنَا عََيْكَ الْكِنَابَ يبنا لكل شَّيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة 
وَبَشْرَى لِلمُسْلِمِينَ). 


اعم لير اس ل ده 
سَلَّان: قَالَ: قِيل لَه: فَدْ عَلَّمكُمْ تَِيْكُمْ يَكِِِ كُلْ شَيْءِ حَنَّى الرَاءةَ قَالَ 
قَقَالَ: كن «تَقَد مانا أَنْ نَسْتَقْبلَ القِبْلَة لِعَائِطِء أَوْبَوْلِء أو أَنْ د نسْتَنجي 
بالتيق» أو أن تشتنجج بقل وين كلائة أخجان أز أن كنتلين برَجيع أز 
بعظم). 


51 
- 


. اس رو 5 7 » صترزات 
در قَالَ: "تَرَكَنَا رَسُولَ الله يَلياةٌ 


وأشرع ابخان فرتم 20081 ان 0 
وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا عِنْدَنَا من مِنْهُ عِلْم". 


عير ير 2 


كال أ” و حاتم: مَعْنَى عِنْدَا مِنْهُ يَعْيِي بَِوَامرِه وَنَوَاهِيهِ وَأَحبَارهِ وَأَفْعَال 
وَإَِاحَاتَهِ كَلاٌ. 

ومن الأمور التي بينها ربنا عز وجل في كتابه» وفصلها نبينا صلى النّه 
عليه وآله وسلم في سنته» وروينا فيها الآثارعن الصحابة وسلف الأمة؛ أمر 
الديات وأحكامها ومقاديرهاء وقد بذلنا جهدنا في هذا الكتاب لنصل إلى 

فما كان في الكتاب من صوابء فمن الرحيم الوهابء وما كان فيه من 
نقص أو زلل فمن أنفسنا المقصرة» وأقلامنا القاصرة. 


ههه الطروس في ديات النفوس ميب 77ت كب حون 711507 «هو 


لع عو . 2ه اس وه ره 7 رمي شقاه قي ا قاو رف 
والنقص ني أصل الطبيعةٍ كاين فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد 


٠ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مكتب البحوث والدراسات 


كا 
3 


0ك 


| ير ه ١‏ لاسر 
2 0 َ 
م0 ج01 


(( مبحث في حرز الآليات؛ السيارات والدراجات النارية)) 


ه الوجيزفي حد التحريز ب - ب ددا 888" لو 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عا فنا كيد بوعل اله 
وصحبه والتابعين» أما بعد: 
فإن من جملة الحقوق التي عنيت الشريعة الإسلامية بحفظهاء وتكفلت 
ا ا ل امد يو لالد رب لمر 
وجل: + ولا مَأطُوَأ مول بم بالْبتطِلٍ وَتُدنُوا هآ إِلَ لكا لِتَأكُلُوأ ينا مَنْ 
مول آَلسّاس لانو تو وَأَنسُمَ يَحَلْمونَ (مد)' )4 البقرة: ١14‏ 
وقوله تعالى: + وَأَلْسَارِفُ والسَارِفَةٌ فطعو لْدِيَهُمَا جَرَاء'يِمَاكُسَبَا تكلا مِنَ 
7 وَأ 7 حك 5 4 المائدة: را 
وتما جاء في السنة قوله وَلَتِْةٌ : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه)() 
وقوله كَلَكْكِ في حجة الوداع : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء في شه ركم هذا...)7) 
وقوله كَلَكِْةٍ : (إن) أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف: أقاموا عليه الحد وأيم الله: لو أن 
فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها)09" 


)2( أخر جه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وماله وعرضه. ص 5 »١1١7‏ حديث رقم .)125١1(‏ 

() متفق عليه. 

(7) متفق عليه البخاري "40/0 "7"؛ ومسلم "/178". 


ه الوجيزفي حد التحريز ‏ 5 + ب 8686" لم 


فهذه النخصوص وغيرها دالة على تحريم الاعتداء والظلم والإضرار 
بالآخرين ومنها السرقة» وقد أجمع المسلمون على أن أخذ أموال الناس 
وأكلها ظل] لا يحل» وأن الله عز وجل حرم ذلك (2؛ ما يبين حفظ الشريعة 
الاسلامية لحقوق النائنيشى ألواعهاء:وصيائتها عن الاعتداء عليها'بأية 
صورة من صور الاعتداء؛ ومن حملة الأموال وسائل النقل الحديثة 
كالسيارات والدراجات النارية ونحوهاء وهى من المسائل المستجدة التى 

ينبغي تحديد ضابط الحرز في سرقتها. 

وجعلنا هذا البحث المختصر فى أربعة فصول كالتالى : 
و فصل: تعريف الحرز. 
و فصل: ضابط الحرز. 


(') ينظر: الإشراف ,"0٠0/7‏ الإجماع لابن المنذر ص »١185‏ حلية الفقهاء ص ,.١55‏ مراتب 


الإجماع ص١١٠.‏ 


هتث الوجيزفي حد التحريز لس ##ا؟ ‏ لهي 


فصل : تعريف الحرز لغة واصطلاحا: 

تعريف الحرز في اللغة: "مأخوذ من الحفظ والتحفظء يقال: حرزته 
واحترز هوء أي: تحفظ » وأصل الحرز في اللغة : الموضع الحصين, والمكان 
الذي يحفظ فيه والجمع أحرازء وأحرزت المتاع جعلته في الحرز". |.ه() 

أما تعريف الحرز ني الاصطلاح : فقد تعددت عبارات الفقهاء في بيان 

المرات مته: 

فعرفه الموصلي: "ما يصير به المال محرزاً عن أيدي اللصوص". |.ه”) 

وعرفه ابن رشد بأنه: "ما من شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذهاء 
مثل: الأغلاق والحظائر» وما أشبه ذلك". |.ه”” 

وعرّفه القرطبي بقوله: "الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» وهو 
يختلف في كل شىء بحسب حاله". |.ه(ة) 

وعرّفه هارع بقوله: "وحرز المال ما العادة حفظه فيه» ويختلف 
باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره؛ وقوته وضعفه". |.ه(©» 

ومن هذه التعاريف يظهر التواطؤ بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 


(١‏ ينظر: المحيط في اللغة '/ لا ومعجم مقاييس اللغة ص777» والصحاح 410/7, و لسان 
العرب ”7/ 21١71١‏ وتحرير التنبيه درضة والمصباح المنير ص ١٠‏ 5. و القاموس المحيط ص8٠‏ 6. 
(') الاختيار لتعليل المختار .١780/5‏ 

(') بداية المجتهد 060/1. 

(') الجامع لأحكام القرآن .٠١5/57‏ 


6 زاد المستقنع ص١ .١5‏ 


م الوجيزفي حد التحريز ب 8" 


ه» 
للحرز: من أن الحرز هو المكان المعدٌ لحفظ المال فيه» كما نجد أن النقول 
السابقة فررت أن حرز كل شىء بحسبه» وأنه مختلف باختلااف الأموال 
والأمكنة والأزمنة والأحوال ونحو ذلك . 


م الوجيزفي حد التحريز ب -- هه 8" لو 


فصل: ضابط الحرز 

لم يرد في النصوص للحرز حقيقة شرعية ينضبط بها بحيث إذا أطلق 
تبادرت إليها الأذهان» بل ترك ذلك إلى العرف والعادة » أي: لما يتعارف 
الناس عليه با يعرفون ويألفون» وهذا يعني أن مفهوم الحرز قابل للتبدل 
بحسب اختلاف الأعراف زمانا ومكانا. 


ع 


"ولآنه لم يرد للحرز ضابط محدد في اللغة أو الشرع؛ فإن المرجع في بيان 
معناه هو العرف؛ لأن مقتضى قاعدة الأآساء المطلقة في الشريعة الإسلامية 
هو اعتبار الحقيقة الشرعية؛ فإِن لم يوجد فيها تحديد فاللغوية؛ فإن لم يوجد 
فيها تحديد فالعرفية. 

وقد نص على هذا المحققون من أهل العلم على أن كل اسم ليس له حد 
في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى العرف". ١.ه‏ () 

قال الإمام ابن قدامةرَمَهُلنَهُ: "والحرز ما عد حرزاً في العرف؛ فإنه لما 
ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل 
العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته ؛ فيرجع إليه» كما رجعنا إليه 
في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك". |.ه”) 

وبناءً على ما تقرر فيها سبق يتبين أن ضابط الحرز وتحديد مفهومه إنا 


27717015/179 5٠/927 5 /1/ أنظر الموافقات 5/5 7» مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١ 
7/7/٠" القواعد النورانية ص "177, إعلام الموقعين ١//ا"ا". الفروق للقرافي‎ 
1/1 الف‎ 5 


م الوجيزفي حد التحريز ‏ ب ادا ه5898 لو 


مرجعه إلى العرف» وأن الإحراز يختلف باختلاف المحرزات وكيفية 
إحرازها زماناً ومكاناء ومن الأمور المعتبرة التي ذكرها بعض العلماء أن 
الأحراز تختلف بناءً على اختلافها وتفاوتها ما يلي: 
اعفار فين الالو قاس 
" باعتبار البلدان؛ فإن كان البلد واسع الأقطار كثير المفسدين غلظت 
أحرازه» وإن كان صغيراً قليل الما لا يختلط بأهله غيرهم خفت 
أحرازه. 
" باعتبار الزمن؛ فإن كان زمان سلم ودعة خفت أحرازه؛» وإن كان زمان 
فتنة وخوف غلظت أحرازه. 
" باعتبار السلطان؛ فإن كان عادلاً غليظاً على أهل الفساد خفت أحرازه. 
وإن كان جائراً مهملا لأهل الفساد غلظت أحرازه. 
" باعتبار الليل والنهار؛ فيكون الإحراز في الليل أغلظ لاختصاصه بأهل 
العبث والفساد. 9) 
وعليه فإنه يعتبر في الحرز شرطان: 
الف 
؟- عدم التفريط. 
وذلك لأن المال المحرز هو ما لا يُعدّ صاحبّه مضيعاً له » قال الماوردي 
-بعد بيانه للحرز وأنه يختلف باختلاف المحرّزات-: "وجملة ذلك اعتبار 


0( ينظر: الحاوي الكبير /١7‏ مره وفتح القدير "٠8/5‏ وشرح منتهى الإرادرت الا 


م الوجيزفي حد التحريز ب -تا:-" © ©88”"؟ لو 
شرطين: العرف» وعدم التفريط "ارت 
ذكر خلاف الفقهاء فى الحرز الثام الموجب للقطع 
إن الحرز كما قرره أهل العلم نوعان : 
" حرز بنفسه: ويسمى حرزاً بالمكان» وهو كل بقعة معدة للإحراز 
يمنع الدخول فيها إلا بإذن كالدار والبيت والحوش. 
- حرر بغيره: ويسمى حرزا بالحافظ: وهو كل مكان غير معل 
و عليه اختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها ليكون الحرز تام 
وبالتالي يقام الحد على من يسرق منه. 
فذهب الحنفية ' إلى أن الحرز بنفسه هو كل بقعة معدة للإحراز يمنع 


دخوها إلا بإذل» كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق والحرن 
وحنظائر الماشية سواء كان الات مغلقا أومتفوحا أو لاباتب غاء لآق هذه 


(') الحاوي الكبير 7/87/11. 
)5( ينظر: المبسوط »١9٠/9‏ والاختيار لتعليل المختار 7/ 05/5" وبدائع الصنائع 01/9" 


وفتح القدير 5/ 2.3/5 وحاشية ابن عابدين ١57/5‏ . 


ه الوجيزفي حد التحريز ‏ بل ا 18586 لو 


3 وو 
الأبنية قصد بها الإحراز كيفما كان» ولا يشترط في الحرز بنفسه عندهم وجود 
حافظ» ولو وجد فلا عبرة به. 


أما الحرز بغيره: فهو كل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه بدون إذن 
ولا يمنع منه؛ كالمساجد والطرق والأسواقء وهي لا تعد حرزاً إلا إذا كان 
علي ما 


أي: شخص ليس له من مقصد سوى الحراسة والحفظ ؛ فإن كان له 
مضل آخر قلا ركون المال حورا بهد 


و توسع المالكية ١‏ في ضابط الحرز بنفسه فقالوا: هو كل مكان اتخذه 
صاحبه مستقرا له» أو اعتاد الناس وضع أمتعتهم بهء سواء أكان محاطاً أم 
غير محاط؛ كالبيوت والحوانيت والخزائن وكالجرن الذي تجمع فيه الحب 
والتمر وليس عليه باب ولا حائط ولا غلق» وكالأماكن التي يضع التجار 
بضائعهم فيهاء في السوق أو في الطريق دون تحصين, وكالأماكن التي تراح 
فيها الدواب دون بناء. أو التي تناخ فيها الإبل للكراء. 


0( ينظر: حدود ابن عرفة مع شرحها 101/7» وتبصرة الحكام 191/7» وشرح الزرقاني على 


سر خليل 1/1 


م الوجيزفي حد التحريز بدا 885" لو 


أما الحرز بغيره: فهو المكان الذي لم يتخذه صاحبه مستقرا له » ول تجر 
العادة بوضع الأمتعة فيه ؛ كالطريق والصحراءء» وهو يكون حرزاً بصاحب 
المتاع إن كان قريباً من متاعه عرفا بشرط أن يكون حيّا عاقلاً مميزاً. 

وكندف الشافية 25 هارا 37 فقالىا :للا كرون صدوزا وتبيه | لآ الكان 
المغلق المعد لحفظ المال داخل العمران ؛ كالبيوت والحوانيت وحظائر 
الماشية فإن كان المكان غير مغلق.بآن كان بابه مفتوحا أو لبس له« باب» أو 
كان سحائطة يدها اميه قبي فاته لأ يتتسحر ا شين 


وإن كان المكان خارج العمران» بأن كان منفصلاً عن مباني القرية أو 
البلدة ولو ببستان» فلا يكون حرزاً بنفسه. ولا يرى الشافعية ما يمنع من 
اعتبار ا حرز بنفسه حر زا بالحافظ إذا اختل الحفظ بالمكان . 


أما الحرز بغيره : فهو كل مكان لم يعد لحفظ المال» أو كان خارج العمران 
لا يعتبر العرف صاحبه مقصرا عند سرقته» والملاحظة يختلف مداها 
باختلاف نوع الحرز. 


(') ينظر: الحاوي, للماوردي 7/0/17 
(5) يظر الخد را 


ما الوجيزفي حد التحريز - ل د 3862 لم 
فصل: حرز الدراجات النارية 


لم يتكلم الفقهاء المتقدمون عن مثل هذه من المراكب لأنها لم تكن قد 
وجدت آنذاك» وإنا تطرّقوا لحرز بعض الأشياء التي كانت تقوم -في 
عهدهم- مقام السيارات والدراجات الآن؛ كحرز الإبل» وحرز السفن, 
وفصّلوا الكلام في حكم سرقة الإبل والسفن» وحكمهاء وحرز كل منها . 


والأقرب أن يقال: إن حرز الدراجات النارية إنا يعتبر بالعرف والعادة 
التي درج عليها الناس اليوم؛ فا عدّه الناس حرزاً لمثل هذه المركبات حُكم 
بأنه حرز لماء وما لم يعده الناس حرزا لما حكم بأنه ليس حرزا ها أخذا 
بالقاعدة الفقهية المشهورة العادة محكمة “» ولآن ركن السرقة هو الأخذ 
على سبيل الاستخفاء والذي يحدد مناط الاستخفاء من غيره هو العرف. 


(') لأهمية هذه القاعدة أوجبوا على المفتى معرفة العوائد» وسؤال المستفتى عن عادات قومه قبل 
أن يفتى في مسألة. وأما المقصود بالعادة فقد عرّفت بأنها: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقليّة ". 


وهذا هو تعريف ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير /١‏ 1/85. 


م الوجيزفي حد التحريز ب- ا 88" لو 


قال الإمام الشافعي: "وانظر إلى المسروق فإن كان ني الموضع الذي سرق 
فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فاقطع فيه» وإن كانت 


وبهذا يتبين أن ضابط الحرز في المركبات هو العرف. ولكن ينبغي أن 
ينضم إلى ذلك ضابط آخر وهو عدم حصول التفريط في إحراز المركبة ؛ لأن 
التفريط في الإحراز يضعفه » ى| سبق في شروط الحرز. 


وباعتبار ما سبق فإن الأمر لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى وفيها صورتان : 


الصورة الأولى: أن تكون الدراجة النارية موقفة داخل سور المنزل 
وأبوب السور مغلقة: 

ففي هذه الحالة تكون الدراجة محرزة» ومن سرقها فقد سرقها من 
حرزهاء سواء أكانت الدراجة تشتغل أو متوقفة » وسواء كان عندها حافظ 
-أي: حارس وضع لحراستها- أم لاء وهذا بناءَ على ما قرره الفقهاء من أن 
الفتزو:والفوكة وا خلاك قن مين كفنيها إذا كانت أنراننا مكلف و وهدا 
باتفاق الفقهاء وليس هو محل خلاف كا سبق بيانه . 


(') الأم 8/5/5 ة1. 


ه الوجيزفي حد التحريز ‏ د + - 8986" لو 


الصورة الثانية: إن كان المكان غير مغلق بأن كان مفتوحاً كباب العمارة 
مثلا باعتباره بابا مشتركا ٠‏ أو ليس له باب » فعلى قول فقهاء الحنفية 
والمالكية يُعد إخراج المركبة من داخل السور إخراجاً لما من حرزهاء لا 
سيم أن العرف العام أن من وضع الدراجة في مثل هذا المكان إنما وضعها في 
مكان قد تعارف الناس على وضعها فيه وخاصة أصحاب العمارات الذين لا 
يملكون أماكن مخصصة لمثل هذه المراكب و قد تعارف وتوارد الناس على 
وضعها في مثل هذه الأماكن التي جعلت مخصصة لما على غرار مواقف 
المتيارات: 


5 و 

خاص بها لا بغيرها قفي هذه الحالة تعد تحرزة سواء كانت مربوطة مع عمود 
أو غير مربوطة» يترتب عليه حدّ القطع. سواء أكان باب العمارة مغلقاً أو 
مفتوحاً ليلا أو نهارا. 

الحالة الثانية: أن تكون المركبة موقفة أمام المنزل ني الشارع العام : 

وفيها صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون مطفأة المحرّك مربوطة العجلات مع عمود ؛ 
فالذي يظهر أن المركبة في هذه الحالة محرزة» وأن من سرقها من هذا المكان 
الموانع» وذلك أن الناس -في هذه الأيام- جرت عادتهم على هذا الصنيع؛ 


م الوجيزفي حد التحريز بل 588580 لو 


فهم -مع شحهم على هذه المركبات التي هي من أجود أمواهم وحرصهم 
عليها- هكذا يحرزونها ؛ فيرجع الحكم إلى عادتهم في ذلك. 


الصورة الثانية: أن تكون المركبة في الشارع العام » غير مربوطة » أو قد 
ترك مفتاحها فيها أو قريباً منها ؛ فالذي يظهر أن صاحبها في هذه الحالة قد 
فرّط في حفظها وإحرازهاء وهي إن لم تكن معدومة الحرز فإنها على الأقل 
ناقصة الإحراز؛ والقاعدة أن النقصان في الحرزية يمنع من وجوب القطع ", 
ومما يؤيد حصول التفريط أن من حصل منه ذلك فإن الناس ينسبونه إلى 
التفريط ويلومونه عليه لأنها في مكان مكشوف وهي مما يسهل حملها 
وتسيرها على غرار السيارات. 


وتان اليوط 0/4 
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الردء في السرقي فد 52 
مقدمة 
الحمد لله الذي مكن عباده المؤمنين وأورثهم الأرض»ء ووفقهم 
لتحكيم شرعه؛ وإقامة حدوده» وصل الله على محمد بن عبد اللّه الرحمة 
المهداة وآله وصحبه ومن والاه وسلم تسلياً كثيرا. أما بعد: 
(المال) فإن أمور العباد المعيشية لا تستقيم إلا به. وقد جعله الله قواماً 


للناس به تصلح أمورهم وتتم معايشهمء قال تعالى: # ولا تَؤَنُوأ الها 
موككم أ جعللَه كد ينما وأررهوهم ذبها وَاحُْوهم وهو لوأ رعولا وها + النساء: ه 
وحفاظاً للمال بى سبحانه عن التبذير والإسراف. لأنهها سبب لضياع 
الأموال التي بها قوام احياة. 
قال تعالى: + وَءَاتِ ذا الْمُرَقَ حَفَّهُ وَالْمِسَكنَ وان اليََسِلٍ ولا ّدر 
برا (5) إِنَّ الْمَذْتَ كانوأ يحون الَسْطِينِ وَكانَ الشَّبَطننُ ريو كُتُورا * 


الإسراء: 717-77 


مإ اس 0ل مدي تي بد جرع وير بي مرح . 1 
وقال تعالى: # ولا نسَرِفْوأ إنَهء لا يحب المسّرفيت 4 الأنعام: ١4١‏ 


وحفاظاً للمال -كذلك- نبى سبحانه عن السرقة» وشرع عقوبة السارق 
بقطع يده ردعاً للناس عن الإقدام على هذه الجريمة التي تأكل جهد الغير 


وتهدر تعبه ونصبه في اكتساب الرزق. 


الردء في السرقي ف 2 


هه 


8 7 00 7ج تن وو 2< سب سه اس سس - 
قال تعالى: 0 والسَّارقٌ والسّارقة فاقطعوأ يديهم جواء يما كسب 
سل د 0 دص هو د 


َك من أله الله حير حَحِم المائدة: م" 
فا حمد لله الذي شرع لنا أفضل الشرائع» وجعل شرعه مشتملاً على 
حفظ حقوق عباده ليعم الأمن والاستقرار ويؤدي المسلمون عبادة ربهم 


ع 


م 0 الردءفي السرقض نكف 
فصل 
معنى الردء 


قد بين الله سبحانه أن جزاء السر.قة هو قطع اليد. إلا أن السر.قة التي 
يقطع صاحبهاء لابد أن تتوفر شروطهاء وأركانها. 


29 
رسوله وَل . 
فأركان السرقة هى : 
1 الشارن: 
ك5مو ّم كو 
5- المسرّوق منه. 
د الال المت ووى. 
أت لاحل حدية. 
والشروط كثيرة مختلف في بعضهاء ومنها: 
0 التكليف. 
.- بلوغ نصاب السرقة. 


* العلم بالتحريم. 
" عدم الاضطرار كالمجاعة. 


الردء في السرقي تف 2 


اخخرن. 
" عدم وجود الشبهة. 
وحديثنا في هذه الرسالة المختصر-ة عن مسألة خاصة من أحكام 

السر-قة وهي فرع متفرع عن شرط ال حرزء ليست في سارق دَخل الحرز 
وأخرج المتاع» وإنما فيمن أعانه ولم يباشر دخول الحرز وإخراج المتاع منه 
ويسمى هذا عند الفقهاء الطليع والردء. 

فالطليع: هو الذي يدل السارق أو يرصد له المكان المعلوم. 

والردء لغة: العون. 

قال العلامة ابن منظور في لسان العرب /١(‏ 88 ): (الرّدْهُ: العَوْنْ 


والناصِرٌ. وَرَدَاً الحائط ببناءء أَلرَّقَه به). |.ه 
قال الله تعالى في قصّة مُوسَى عليه السلام أنه قال # وَأَحى هتروت هو 
2س سا 2 وماس ظ حد 


معرئا. 


وفي اصطلاح الفقهاء يراد به هنا: المعين للجاني بالجاه أو تكثير السواد 
أو تقديم أي عون أو تسهيل الجريمة ولم يباشر الجناية. 
ولدراسة هذه المسألة ينبغى علينا التطرق حتما إلى صحة اشتراط 


الردء في السرقي قف 5 
معنى الحرز وحكمه 
© تعريف ال حرز: الإْرَارٌ َمَهَ: حِفْظٌ النَّْءِ وَصِيَائتهُ عَنِ الخ كذا 
جاء في القاموس المحيط وتاج العروس. 
مسجدء أو حانوتء أو بيت مغلق محصن. أو أن يحرس المتاع حارسء أو 
قال الغزالي: الإحراز ما لا يكون صاحبه مضيعاً له . 


كما قال الناظم: 
وكل من أتى وم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدّدٍ 
« اشتراط الحرز في القطع. 


الذي عليه عامة أهل العلم هو اشتراط الحرز في السرقة» وهو قول 
عطاءء. والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء وأبي الأسود الدؤلي» وغيرهم 
من التابعين» وهو مذهب الآثمة الأربعة» وجمهور الفقهاء من السلف 
والخلف. [انظر:حاشية ابن عابدين 77177/7» وحاشية قليوبي 5/ »15١‏ وبداية المجتهد 
7 » والمغني لابن قدامة /٠١‏ 759 ]. 


الردء في السرقي لف 2 


وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد :75١/١١‏ (واختلف العلماء في 

السارق من غير حرزهء فأما فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام فإنهم 
اعتبروا جميعا الحرز في وجوب القطع باتفاق منهم على ذلك وقالوا من سرق 
من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار أو زاد والحجة لما ذهب إليه الفقهاء) 
|.ه 

» وذهب الظاهرية إلى عدم اشتراط الحرز. وحكي عن عائشة والحسن 
والنخعي. 
قال الإمام ابن قدامة عن هذه النقولات كا في المغني :)5757/١7(‏ (وهذه 
اقول كاد مق تافافك لماه عن ابه 
وقال الإمام ابن المنذر رَجََالنَهُ: (وليس فيه خيدٌ ثابت ولا مقالُ لأهل العلم 
إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع. والإجماع حجة على من خالفه). اه 
ودليل الجمهور من السنة ما رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وابن 
مجه لا عدار داق سحل وغرس عل اختلاف العاطهر : سئل النبي 
وكيك عن الثمر المعلّقٍ فقال: "ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ 
ثمن الجن ففيه القطع'. 

كا أخرجه أيضا الحاكم وصححه وحسنه الترمذي. 
ولفظ الحديث واضح في الدلالة على ألا قطع في الثمر المعلق في الشجر إلا 
أن يحفظ في الخزائن» وهذا هو الحرز في اصطلاح في الفقهاء. 

وفي اللغة ما يعضد قول الجماهير: إذ السارق في لغة العرب: من جاء 
مستتراً إلى حرز» وبهذا قال ابن منظور في اللسان والفيروز في القاموس 


الردء في السرقي عند 22 


فصل 

إذا تبين أن الحرز شرط في القطع» فإن العلماء رحمهم النّه بينوا أن السرقة 
من الحرز لابد أن يتوفر فيها أمران» لا قطع إلا بحصوهم): 
هتك الحرزء إذ لو كان الحرز مهتوكاء أو غير محترم لم يكن حرزا أصلاً» ول 
يسم الأخذ منه سرقة, ولم يقطع الآخذ. 
مباشرة إخراج المتاع من الحرز بيده. أو آلته. أو دابته» أو بغير المميز من 
البشرء قال زكريا الأنصاري: (وَكَوَْقَبَ حرْرًاوَأمَرَأَعْجَِيا أو صَييًا غير مي 
بإِخْرَاج الْمالٍ فَأَخْرَجَ قُطِعَ الْآمِرُلِأَنَ أَمْرَهُ كتَسْييرٍ الدَابَة وامامو) اعد 
[أسنى المطالب ١58/5‏ ]. 

وهذا ما عليه عامة أهل العلم. 

قال الإمام ابن قدامة رَمَهُنَهُ: (الشرط الرابع: أن يسرق من حرز ويخرجه 
منه وهذا قول أكثر أهل العلم» وهذا مذهب عطاءء والشعبي, وأبي الاسود 
الدؤلي» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وعمرو بن دينار» والشوري؛ 
ومالكء والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا نعلم عن أحد من أهل العلم 
خلافهم, إلا قولآ حكي عن عائشة» والحسنء والنخعيء فيمن جمع المتاع 
ولم يخرج من ال حرز عليه القطع» وعن الحسن مثل قول الجاعة» وحكي عن 
داود أنه لا يعتبر الحرز لآن الآية لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة غير ثابتة 
عمن نقلت عنه). ا.ه [المغني 717/٠١‏ ]. 


الردء في السرقي للف 5 


وروى عبد الرزاق في مصنفه: عن سليان بن موسى وَوعَانَدُعَنَهُ أن 
عثان ويَدَلنَدُعَنَهُ قضى. أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن 
يسرق حتى يحمله ويخرج به. 

وعن عمرو بن شعيب رََانَدُعَنْهُ أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة 
وجد فيها قد جمع المتاع ول يخرج به. فأتي به إلى ابن الزبير وَِدَلنَدعَنَهُ فجلده 
وأمر به أن يقطع. فمر بابن عمر وَعَلنَعَنْهُ فسآل فأخبر فأتى ابن 
الزبير َعَلَنَُعَنَهُ فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: نعم. قال: فما شأن الجلد؟ 
قال: غضبت,ء فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت» 
أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لاء قال: 
لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع. [مصنف عبد الرزاق .]١٠١/195‏ 


ولأن الأصل براءة الذمة» والحدود تدرأ بالشبهات». فلا يحكم بالقطع إلا 
إن كانت السر.قة من الحرزء ولا يسمى سرقة إلا إذا أخرجه من الحرز فإن 
دخل الحرز ولم يخرج شيئاً فلا قطع عليه. والله أعلم. 
قال الإمام ابن قدامة 00 ا ج الماع و مِنْ الحزز؛ ا 
لاا ل طِو فمَتَى أَخْرَجَهُ من الرزِ وجب عَلَيه الْقَطْما 
ل ل 0 أَخْرَجَهُ بأَنْ حمَلَه أو 
تقى به إل تحار الجزِء أَوْسَدَ به بلا كم حرَج مدهب أو سَده غك 
ل ترَكَهُ في بثر جار فَخَرّجٌ به قَفِي هَذَا 
يجَبْ الْقَطْعْ؛ أنه لي 1[ كارشيوة وخا الي توس 12+ 


الردء في السرقي كف 2 


ههدد 
الْمَطْمٌْ ك) لَوْحمَلَهُ فَأَخْرَجَهُ وَسَوَاءٌ دَحَلَ الحزرَ فَأَحْرَجَهُ أو تَقَبَهُ ُمَ أَدْحَلَ 
الله نان أر عقا شاشح ناحتديه كا ورك | قال اللنيا فعا )| به اف 


.] ١ ١7/4 


الردء في السرقي لقف 5 
حكم الردء فى السرقة 
صورة المسألة: أن يشترك رجلان في السر.قة فيباشر الأول هتك الحرز 
وإخراج المتاع منه ثم يناوله الثاني خارج الحرز أو يكون الثاني دليلاً له أو 
معينا كأن يخلع الباب أو ينقب البيت ولا يدخل الحرز ولا يخرج المتاع. 


فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع لأنه لم يجمع بين هنك الحرز 
وإخراج المال منه. 

قال السمرقندي: (واختلفوا فيا إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما 
فأخذ المتاع فناوله للآخر وهو خارج الحرزء وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. 
فقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج. 
وناك ارسي ارقت راسامنييا . 1ه [اختلاف الأئمة العلماء 71/5/57 ]. 

وقال الماوردي: م عَلَ الَّنَا لَا يَسْتَوْجِبُ حَدَّ الزَانيء كَذَلِكَ المْجِينُ 
لاك ست ل اتاروم الراك حو اشوا جو االو 
وَلِأنَ قَطْمَ اصرق م مُعْتَي بشَّرْ طَينِ : مَنْكُ الحزنٍ وَإِخْرَاحُ السَّرِقَةَء فل كَانَ لو 
شَارَكَ في إِخْرَاجِهَا وَلَيمَارِكُ في مَنْكِ حِرْزِهًا 1 يُقْطَمْ فَأوْلَ إِذَا شَارَكَ في 
مَنْكِ حِرْزِمَا وََيُسَارِكُ في إِخْرَاجِهًا أَنْ لا يْقْطَمَ: لِأَنَإِخْرَاجَهَا أَحَصٌ 
القَطْع مِنْ مَنْكِ حِرْزِهَاء وَلِأنّهلَوْ َف حارج از ل يُقطَعْ وَإِنْكَانَ َونا: 
أنه 1 رجاه كَدَلِك لا تفط وَإِذ شل + لأتاغئة خوج خاي الخالان). 
|.ه [الحاوي الكبير 176/17 ]. 
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وقال النووي لَه (ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو الباب. 
وأخذه الآخرء فالقطع على المخرج دون الآخذ, ولو وضع المتاع على وسط 
النقبء فأخذه الآخر وأخرجه وهو يساوي نصابين فقولان» أحدهما: 
يقطعان, وأظهرهما: لا قطع على واحد منهم|. 

وقال في نفس الصفحة: ولو نقب اثنان ودخلاء وأخذ أحدهما المال وشده 
على وسط الآخرء فخرج به الآخرء فالقطع على هذا الآخر دون الاول). ا.ه 
[روضة الطالبين وعمدة المفتين /1//ا5 7 ]. 

وقال ابن قدامة رَتمَُآنَهُ: (وإن نقبا معا فدخل أحدهما وأخرج المتاع قطع 
الداخل لأنه نقب وسرق ولم يقطع الآخر لأنه لم يسر.ق وكذلك إذا رمى 
المتاع إلى 07 الحرز فأخذه الآخر). |.ه [الكاني 188/:4]. 


و 
يد ا 


له 

قال الكاساني: (وَلَوْ تَاوَّلَ 0 الجدَارٍ وم يوُجَ هو 

قَطْعَ على وَاحِدٍ مِنْهُها عِنْدَ أبي حَنيقَة م 0 
000 

وأضاف الكاساني قالا: (وَلَو نه قب وَجَانِ وََحَلَ أحَدُهمَا َاسْتَخرَجَ لتم 
فلا حر رَجَ به إِلَ السَّكَةٍ حمََاهُ جميعا يُنْظَرٌ إن عْرِفَ الدَّاحلُ مِنْهه) بعَييه 0 
ِأنُّ هو السّارقُ وٌجُود الأَحد وَالِْْرَاجٍ منه وَيُعزَرُ الحارج لِأنَّهُ نَهُ أَعائَهُ على 
المَْضِبَة وَهَذْهِ مَعْصِيَةٌ ليس فيها حَدَ مُقَدَرٌ فيعرو: 


الردء في السرقي لقف 2 


ماك زمر .ها كان 5 ونور نه ول فد وى 5 6ي ؟ و2هو فا 
وَإِن لم يعرّف الداخل منها لم يقطع وَاحِد مِنهَ) لأن من عليه القطع تجهول 
نهم 


وَيعرَرَانٍ. 
ما الاج قَلَِ ذَكَرْنَا وَأَمّا الدَّاجل فَلِارْتكَابِهِ جِتَايَة م يَُْوْفَ فيها الحَدٌ 
لِعْذْرِ فتَعينَ التَعْزِيرٌ). ..ه [بدائع الصنائع /17/1 ]. 

خلاصة المسألة: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة إلا أبا حنيفة على أن الردء أو 
معين السارق وصاحبه إذا لم يدخل الحرز ولم يخرج منه شيئاء أنه لا قطع 
عليه» وإن أعانه على فعله خارج الحرز بدلالة أو رصد أو حمل معه المتاع, 
وفيه التعزير لأنه إعانة على معصية اللّه. والله أعلم. 

وأما من قاسها على اشتراك الجناة في القتل» فالقصاص حق للآدمي ليس 
حداً من حدود الله أما السر-قة فحد لا يقام على الجاني إلا إذا وقع في 
المعصية المنصوص عليها بالشروط المنصوص عليها. 

ومن قاسها على الحرابة فقياس لا يصح لأن الحرابة تقوم على الممانعة 
والمعاضدة وتكثير السواد. ولا يستغني المباشر فيها عن الردء. خلافا 
للسرقة التي من شروطها أن تكون خفية. 

قال الإمام بن قدامة رَمَهُنَهُ: (ولنا أنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه 
الردء والمباشر كاستحقاق الغنيمة وذلك لأآن المحاربة مبنية على حصول 
المنعة والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء 
بخلاف سائر الحدود). ا.ه [المغني: .]7١17/٠١‏ 


الردء في السرقي لقف 7 
الاشتراك فى السرقة 


إذا اشترك عدد في السرقة» فنقبوا الحرز أو هتكوه واشتركوا ني إخراج المتاع, 
الصورة الأولى: إذا دخلوا الحرز واشتركوا في إخراج ما لو قسم عليهم بلغ 
نصيب كل واحد منهم النصاب وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار فهنا باتفاق 
الفقهاء يقطعون جميعا. 


افيه سل سام 


قال الماوردي: (مَسَأَلَةٌ: قَالَ الشَافِعُِ: 'وَإِنْ كَانُوا تَكَانَةَ قَحَمَلُوا مَمَاعَا 
ا ا ليس 0 


كوه يدث تمت ئلا ُضبء وكات مضه كٌُ 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا را قحف ارا اه [الحاوي الكبير 
وام 

الصورة الثانية: إذا انتهكوا الحرز واشتركوا في إخراج ما لو جمع لم يبلغ 
النصابء فبالاتفاق لا قطع على الجميع لأنهم لم يبلغوا نصاب السر-قة 
وحكمهم حكم الواحد الذي سرق ما دون النصاب. 

الصورة الثالثة: وهي محل النزاع: إذا انتهكوا الحرز واشتركوا في إخراج ما 
فهاهنا اختلف الآئمة والفقهاء: 


م __ الردءفيالسرقصضن | 0 اله 


فقال الإمام ابن قدامة رَِمَدأَهُ: (إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعواء 
ذكره الخرقي وهو قول أصحابنا وبه قال مالك وأبو ثور. 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ 
حصة كل واحد منهم نصابا لآن كل واحد لم يسررق نصابا فلم يجب عليه 
فطع ى| لو انفرد بدون النصاب). |.ه [الشرح الكبير 155/٠١‏ ]. 


رذالا الي نفل ابو الوليك الاجي ق المستى (إِذَا اذ شْتَركُوا في إخرّاج 
او رو ملو الل الاك وار 
أَحَدُمُمَا أن لا يَستَطِيعُوا إخْرَاجَه إلا بالتَعَاوْنِ عََيْهِ قَالَهُ ابْنْالْقَاِيِم وَائِنْ 
المَاجِشُونّ قَالَ مَالِكٌ في الموَازِية نا مَل الع ِف ما م ةدايم 
فَيَقَطَعُونَ كَاجج) عَةيَْطَعُو ند الرَجُلٍ حطأً َّرَم لِك عَوَاقْهُم ون 
يْصِبْ كُلّ عَاقِلَةِ إلا ل 0 
جه الَاونِه وَهْمْ ينا يكن أحَدُهُمْ الانْفِرَاء بإخرَاجه مِنْ غَيرِتَكلَفٍِ مَشَفة 
ا ل 
نِصَايًا). |.ه 


وقال الإمام الشافعى وبعضص أصحابه كما ل الماوردي في [الحاوي 


يي 
3 .0 


50/1 ] : (قَالَ الشَافِعِي: وَإِنْ كَانُوا لون مكملوا وكام ما شو فيا 


وو سدم 


يبْلْ تان باع ديار فُطِعُواء وَِن نص شنا يُقَطَعُوا). 


ثم قال: (قَالَ الشَّافِعِيٌ: وَإِنْ اح دنا قَمَنْ أَخْرّجَ مَايسَاوِي ربع 


دِيتارٍ قطِعَ وَِنَ 1 يسو ربع ديار 1 يُقَطَعْ). اه 


الردء في السرق 2 0 له 
خلاصة المسألة: لو أن رجلا سرق درهماً من ثلاثة أحراز فكان المجموع 
ثلاثة دراهم وهي نصاب فبالاتفاق لا يحد. فمن باب أولى آلا يحد الثلاثة 
يسرق كل منهم درهما من حرز واحد. 
قال الماوردي وَمَهآنَة: (ودلِلنَا: هُوَ أن َه كل وَاحدِ يلع نِصَاَا 
ري َب أن لا يقَطَعَ كَالْمَرِِ وَلِآنَ مُوجِبَ اصرق شيعن : غْرْمٌ وَقَطْمْ ثم 
يت عم كل وا ا ير 
َه وَلِنَه ا اَم إن َرَقَالْوَاحِدُ من تان أَْرَازِ نِصَابًا أن يُقَطعَ وَلَا 
يُبنَى بَعْض ف ا ا ل 


ع ا سير لي أنه بأفعَالٍ تَفْسِهِ أَحَصٌَ مِنْهُ 
بأَفْعَالٍ غَيْرِِ). ١ه‏ [الحاوي الكبير "170/11]. 


لم يقطع واحد منهم)). |.ه 


الردء في السرقي لقند 5 


خضل 


مسألة: إذا تفي شخص حرزا وسرق منه آلر: 


به 


صورة المسألة: نقب حرزاً ولم يسر.ق» ثم جاء آخر ووجده مفتوحاً فأخذ 
المتاع بغير اتفاق بينهما. 

فالظاهر ألا قطع على واحد منهم| لأن الأول نقب الحرز ولم يسرقء والثاني 
إن وجد حرزا مفتوحا فأخذه كان من غير حرز. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الثاني يقطع إلا إذا اشتهر بين الناس أن الحرز 
مفتوحء والأول أظهرء وهذا القول لا دليل عليه» فيبقى الأصل وهو براءة 
الذمة» واللّه أعلم. 


الردء في السرقي 6 


به 


خلاصة مسألة الردء فى السرقة: 
يعد القصيل السارو وفك قال الآدمة و اهل العلى فق مسالةالرفةق 
السر_قة» يتبين لنا أن الردء في السر.قة لا يأخحذ حكم السارقء إذا ل يباشر 
هتك الحرز وإخراج المتاع منه» وذلك لا يمنع من تعزيره وعقوبته على 
جريمته لكونه معيئاً على معصية الله. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


مكتب البحوث والدراسات 


سم 


8 


9 


. 


8 


) 


0 


3 


7 


9 


6 سي اام لسر 0 


يزيت كام توريب 


3-ضظضس  __‏ ل ل لصي له 


١ 


ص4 


دي 
0 


كي 
7 


١ 
8 


نح 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 1 بادا 71١0١‏ لو 
مقدمة مكتب البحوث والدراسات 


الحمد لله معز من أطاعه. مذل من عصاه. والصلاة والسلام على نبيه 
ومصطفاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: 

فإن حياة المسلم كلها للّه قال النّه 00 ملق وذكق 
اح هه ته 3 ل ل سه 4 
وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّوِ رَبٌّ الْعَلِمِينَ (05) لا د شَرِبِكَ له. و 
(0) ]ه الأنعام: 137 - مدا 

فحركات المسلم لله وسكناته لله وأقواله وأفعاله. وسيره ووقوفه. 
وإعطائه ومنعه» وسلمه وحربه... كل ذلك منه لنّه وبالله وفي اللّه. 

ولا يكون ذلك كله إلا بالعلم الشرعيء لذا كان العلم من أجل 
القربات» وأفضل الطاعات. قال الإمام الشوكاني -وَِدُآنَهُ-: "إن منزلة 
العلم وَأهله هِيّ المنزكة الي لا تساميها منزلّة وَإنَ علتء وَلَا تساويها رُنبَة 
وَإِن ارْتَفَعت ".ا.ه [أدب الطلب ص55 ١‏ ]. 

وحتى يكون أمرنا كله كذلكء لا بد من دراسة كل مسألة دراسة 
شرعية» لنصل فيها إلى ما يحب ربنا ويرضى. 

وإن من أهم المسائل التي يجب أن تُعنى بالبحث والدراسة؛ مسألة 
(اتعذيب المتهم بناء على القرائن)» فهي مسألة خطيرة» والإقدام فيها بغير 
ضوابط مضرء كما أن الاحجام عنها بإطلاق مضر. 


مه اللتهذيب لأحكام التعذيب 67 5 ا 7115 


»- 


لذا فقد قمنا في (مكتب البحوث والدراسات) بكتابة هذا المتن الذي 
وسمناه ب "التهذيب لأحكام التعذيب ". ليكون عون الشرطة والأجهزة 
الأمنية في هذا الباب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 
الأساء والمرسيلن. 
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هم التهذيب لأحكام التعذيب دل د 5505 لو 
فصل 
الأصل فى المسلم البراءة 


إن تما تقرر في الشريعة أن الأصل في المسلم الذي ظاهره العدالة هو 
البراءة وحرمة ظنّ السوء بحقه. وعلى ذلك فلا يجوز اتهامه بثيء دون بيّنة 
وبرهان وحجة. ولو رَمِيَ بشيء دون بيّنة | ينبغي تصديق تلك الأقاويل 
ويظل الأصل هو براءته مما نسب إليه» بل وينبغي تقديم إحسان الظن بحقه. 
رالاطلةهل لاك الكقيرة ها ما حجان حافيك و ارون ماك وزلدي 
قال فيه: (. كات ب البنت ِجَالٌ مِنْ أَهلٍ الذَّارٍ دوق عَدَدِ فَاجَتَمَعوا؛ 


0# و 6 


قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ: أيْنَ مَالِكُ ِنُ الدّحَيْشِنِ أو ابْنُ الدَّعْشّْنِ؟ قَقَالَ ب 


7 86 


ذه 


1007 )ا لله وَوَسُولَهُ ققَالَ رَصُولُ الله كللة: "لا تفل دَلِكَء آله 
َه إل ان لله يُرِيدٌ بلَلِكَ وَجْهَ الله"؟ قَالَ: 0 
َلَ: يذ ئرَى وَجهَة وبحت |! لمتَافِقِينَ» قَالَ رَسُولٌ الله عَيَلَِِ : "قإن 


أ 
51 


قل حَرَّمَ عَلَ الثار مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَعْى بذْلِك وَجْهَ اللّه". [رواه 


4 


والشاهد من الحديث إنكار النبي كيد على أولئك الذين رَمَوا مالكًا 


بالنفاق» وكيف أنه ذبٌ عنه وأحسن الظن به بقوله: و1 تراه كَل قا 


امم 
5 


دنه زايا 


إلا الل يريد بدَلِكَ وَجْهَ الله 1 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 1د بد 5١58‏ لو 


وكا يحرم رمي المسلم بغير دليل أو قرينة؛ فكذلك يحرم إساءة الظن 
به» قال الله تعالى ل كرا من أللِنَ إلى 0 
ولا عسوا ولاق تدك بَعَسَاأفِبُ مذحك أن يأكل لهم عه به 
كسمو وألُوأ أله إن مه راض رد 


وه 1 


ل سس ب تأيه أ 
موا تيا كبا يدن ) يقول: (تجى ادئة لمم أن يَظَنٌ لون شما 
ول نك بلدإ )يَُول: إن طن لين بلي الغ لخي 
إنْجٌ لِأَنَ اله قَدْ هاه عَنْهُ فَفِعْلُ مَا تبى النّهُ عَنْهُ إِنٌّ) [تفسير الطبري: /ام] 


دين 


وقال رسول الله يَلِةٌ: 'إِيّاكُمْ وَالظَّنَ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكدبُ الحَدِيثء وَلاَ 
تحسَسُواء وَل لأ تجسواء وَلاكحَاسَدُواء وَلأتَبَاَضُواء وَلأَتَدَبكواء وَكُويُوا عِبَادَ 
الله إخوَانًا". [رواه البخاري]. 


ص 


قال القرطبي: (وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الطون 1 ود منة 0 
وَالصَلاخ: 0 
بِخِلَافٍ مَنِ امُكَهرة الناسن بِتَعَاطِي الرَّيْبَ بَ وَالُجَاهَرَةٍ باللحبا تكد )!| مسر 


القرطبي: 17/17م] 


بل إِنْ الله سبحانه حضٌ على أن يظن المؤمن خيرًا بأخيه المؤمن ممن لم 
يقم على سوء الظن به قرينة. 


مه التهذيب لأحكام التعذيب 6د ب ا 100 لو 


كافية» فقال تعالى: +! لوكا إذْ سععتموه ظن الْمؤْيُونَ وَالْمُؤمِنَت بانفسيم َرأ 
وَفَالُوا هذا إِفك مَبِينُ (05) 4 النور: ؟1. 


قال الطبري: (هأؤنَ الله جل اوه لْمُؤْمينَ أن طن َْضْهُمْ ببَْض 
الجَيْرَ كن م وَإِنْ 1 0000 من قيله فيهم عل يَقِينِ) [تفسير الطبري: 
اا |. 


ع8 


ام ا ل 
أن سكر وا عله 0 راهنو زاك لك وف قله [تفسير القرطبي: 
١7/1‏ ). 


وأما إن ظهر من المسلم أمارات سوء أو حامت حوله قرائن قوية مبنية 
ص شوسه اا لد وار 
عَنِ لمان بن شير نك قَالَ: سَوِحَْهُ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ولاك 
َكُول. ع 200 (إنَ الحكال بين وَإنَ اخرَام 
تن ميته مُشْتهَاتْ لا يَعْلَمْهُنَ كدير مِنَ النَّاسِ» كَمَنِ انقَى الشَيَْاتِ 


51 


ا اسْتَئماً لدينه: وَعِرَضه» وَمَنْ وَفَعَ في الشّبْهَاتِ وَقع في اخرَام. ..) [الحديث؛ 


همه التهذيب لأحكام التعذيب د دب 1555 لو 
قال الخطابي: (وقوله من اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه أصل في 
باب الجرح والتعديل وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشبهات في كسبه 
ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن وأهدفههم| للقول) [معالم السنن ؟/97]. 
وعنْ حُمَر بْنِ الطاب وَلنَدَعَنَُ ال: (مَنْ عَحَضَ نَفْسَهُ لِلتهُمة فلا 


9 5 مَنْ أَسَاءَ به الظَّنّ) [أخرجه أبو داود في الزهد]. 


قال القرطبي: (وَأَكَْدْ الْعْلَاءِ ءِ عَلَ أن الظَّنّ الْقَِيِحَ بِمَنْ ظَاهِرٌ 0 
0 حَرَجَّ في الظن القبيح بمن ظاهره القبح) [تفسير القرطبي: 


.) 7/15 
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ه التهذيب لأحكام التعذيب _ دا 71057 لو 
فصل 
ءِِ 4 2 0 ٠‏ ءِ - 
الاصل حرمة التعرض للمسلم باذى او ضرر 
لقد جاءت الشريعة بتعظيم شأنٍ المسلم» وتعظيم حرمة دمه وعرضه 


وماله» وتحريم تقصّد إلحاق الأذى والإضرار به؛ قال الله تعالى: # َال 


0 و سس كا 


يؤذوري المؤّمذيرج والْمَوَء مِمَنتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبواأ فقَدٍ فقد أَحتَملُواً بهئانا وَإِثْما 
صبِيسًا (58) مه نم )4 الأحزاب: 8ه. 
وعَنْ أبي بَكْرَة؛ 2 سُولَ الله وكيةٌ طب النَاس قََالَ: ويه 
00 "؟ قَالُوا الله وَوَسُولَه أَعلَم؛ قَالَ: حَبّى ظء ظَتن أَنّهُ سَيْسَميه بغَيرِ امه 
"0 يم التخر"؟ 20 رقو ادلي قَالَ: "أي بَلَدِ هَذَا؟ 
0 بابل ارام '؟ قَلْنَا: بل يا رَسُولَ الث قَالَ: 'فَإِن ماكر 
5 ع ل دوسلا 6ن هه شرن 
18 ََعْرَاضَكُمَ: وَأبشَارئ؛ 00 يَوْمَكُمْ هَذَاء فى في 
0 : نَعَمْء قَالَ: "اللهمّ اشْهَدْ" 
[ متفق عليه ]. 


وعن توكانَء عن الي ول 5ل: و 0 
لاطا عورم من ره ' 110 خيه المُسْلِم؛ طَلَبَ الله عو عو رحني 


كيه سيره 


يُفضحه في بيته ' [أخرحه احد]. 


0 


مه التهذيب لأحكام التعذيب .دل 750588 لو 


وعَنْ أي صِرْمَة أن رَسُولَ الَهِ وك فَالَ: 'مَنْ ضَارٌ ضَارٌَاللَّهُ بوه وَمَنْ 
شَاقٌ شَنّ الله عَلَيّه' [رواه الترمذي وقال حَدِيثٌ حُسَرٌ غَرِيبُ]. 
وهذا يشمل النهي عن جميع أنواع الضرر. 
ولذلك فقد جاء الشرع بالنهي عن تقصد كل ما يؤذي المؤمن بغير حق 
سواع كان نناوحاآى حاداءعوفة ذلك :"سة ؤفعبة:وفوة:ولره وغيقه 
وضربه ولطمه ودفعه» وسوء الظن به وتتبع عورته وإغاظته وترويع جحي 
ولو مازحًا؛ ى) أخرج أبو داود وأحمد عَنْ عَبْد الرَّحمَنِ بْنِ أبي لَيْل) قَالَ: 
0 ادا يد 7 مع ال ل » نام وجل 
مِنْهُمْ فانطلق ب سس 
لايل نيم أن يرَوعَ ملي مُسْلا 
ا : 


ونان كول ا : "لآ يَاَخذٌ أَحَدَكُمْ عَضَا أَحبهِ لأعِبًا أَوْ جَاداء فَمَنْ 
أذ عصًا أخيه لها إِلَبْه ' .آرواه الترمذي]. 


قال أبو بكر بن العربي: (وإن) ذلك لما يدخل من الروع عليه في أخذ 
حاجته أو الإشارة بآلة الجرح إليه فإن كان ذلك عن نية في الإضرار أثم إِثم) 
عظيم| وإن كان عن هزل أثم إِثما أقل منه لما أدخل على أخيه من الهم والروع) 
[عارضة الأحوذي]. 

قَالَ وَسُولُ اط وك : "لا يَتتَاججى انان دُونَ الثَّالثِ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي 


41 وس 


و وَاللَهَ 1 أذ المُوْمِنِ' [رواه الطبراني]. 


همه التهذيب لأحكام التعذيب ‏ 67ددل ا 7”505058 لو 


قال ابن رجب الحنبلي: لوو لو ان 0 
كَل إِيصَالٌ الْأَدَى إِلَيْهِ بِوَجْو مِنَ الْوْجُوهِ مِنْ قَوْلِ َو فِعْلٍ بعَيْرِ سق 
الله تقال 0 وَالْذْبنَ يوذو الْمَؤمِييت والْمُؤْمِستٍ بِعَيْرٍ 0 


01 وء سار مه حر 


ففل اأحتماواً بهتننا وَإثْما صيسًا عا )1 0/7؟] 
قال ابن يبطال: «(والصواب أنه غير جائز لاود ضرب أحد ولا أذاه إلا 
بالحق. لقوله تعالى: ([والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا]) 


[شرح صحيح البخاري لابن بطال: ]| 


6 


وقال القرطبي: (أَذية ومين وَالمُؤْمنَاتِ هي أَيْضَا با الْأَفْعَالٍ ليا 
المَِيِحَة كَالْبْنَانٍ وَالتَكْذِيبٍ الْمَاحِشٍ لمخْتَلَق. 


عم 


7 
- 60 و سم. 


ل إن مِنَ الِب تيده حَسَبٍ مَذْمُوم؛ ا ما مَ أو 
شي يِفَل عَلَيْه ذا سَِعَهُ ِأَنَ أَدَاهُ في الْجُمْلَةٍ حَرَا م). [تفسير القرطبي: 5١/١4‏ 1] 


ونظرًا للنصوص الشرعية الكثيرة في تعظيم حرمة المسلم» وتحريم 
تقصّد إلحاق الآذى والإضرار به» ومجيء الوعيد وترتب بعض العقوبات 
على بعض أنواع الأذىء فإننا نقول: إن تقصّد إلحاق الأذى بالمسلم 
وامضراه فو سفريس الحاي وفاعل ذلك فاسقء قال ابؤظيد ابر 
رامل الفسّق و عَنْ طَاعَةٍ الى وَمِنَ اوج عَنْ طَاعَة الله أَنَى 
الم وَالْفَارة فزني كلذ لك شي قاشقة نوريف وال جل الا 
الْمَاجِرٌ فَايِقٌ» وَاُوْذِي ب ِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَفِعَلِهِ وَسَعيهِ فَاسِقّء قَالَ النّهُ عَرَّ وَجَل: 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 6 تن د :55# الى 


: 3 1 3 2 ب ايه > َه م 24 اف #2 
(وَالْذِينَ يُؤدُوَنَ المؤْوِوْنَ وَالمْوْمِتَات ب ما امْتسيُوا فقن احتملوا مانا و 
مُبينًا1) [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: /١17‏ 54 11]. 


وإذا كانت أذيّة المسلم مُنقِصّة للإيهان» فإنه من حُسّنٍ إسلام المرء 
وتمامه وكاله عدم أذيّته للمسلم ئ أخرج البخاري في صحيحه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم: "المْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهه وَالحْجَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ 


و ين ال 
مَاتَى الله عنه . 


7 1 صََزْالله "سمس ه اسم بره 0 3 م 7 006 

قال النووي: (وَفَوْلَهُ كيك "مَنْ سَلِمَّ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِوِ" قَالُوا 
00 مر د بر 

وقال العيني: (وَقَالَ القاضِي عافن وغيرة: المرّاد: الْكَامِل الإسشلام 
وَالجَامِع لخصاله مالم يؤذ مُسل) بقول وَلا فعل). [عمدة القاري: .]17/١‏ 


كما إن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرء فإن كان المؤذي 
للمسلمين المضارٌ لهم الذي ب بحل عابي كد عر في انيه لق يضار ابه يج 
ويشق عليه» فكذلك الذي يزيل الأذى والضرر عن المسلمين يدفع الله 
الضرر عنه. 


قال السعدي: (وى) يدل الحديث بمنطوقه: أن من ضارٌ وشاق ضرَّه 


3 


وشق عليه فإنمفهوفة يدل عل : عق أزال الضرر والمشقة عن 


مه التهذيب لأحكام التعذيب د 7585808 لو 


المسلم فإن الله يجلب له الخير» ويدفع عنه الضرر والمشاق» جزاء وفاقاء 
سوا كان مشعلقا بسكسه أ يقر ) انيد قارب ارا 4] 

ثم إن تحريم تقصّد إلحاق الأذى والإضرار بالمسلم مُقيّد ى] قال الله 
5 2 سام الع سوه ء : 


قال الشوكاني: (وَمَعْنَى (يعَيرٍ ما أكاتسبوأ وأ ) أنه يكن ذَلِكَ لسَبَبٍ 
تع جب عله ال بطر بى اك الأ ؤم امي 
كَسَبَُ م يُوجِبُ عَلَِْ حَذًا أو تَِْيرًا أو تَحْوَهْمَاء مَدَلِكَ حَقٌ أنه الدع وَأَمْدٌ 
1 مَرَنَا النّهُ نه به وَنَدَبَنَاإِلَيّه) [فتح القدير: 48/4*] 


وبالتالي فقد جاءت الشريعة با فيه إلحاقٌ للأذى على المسلم وضربه 
بشروط وضوابط بينتها نصوص الشرع وقواعده. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب د دلب د 5١11؟‏ 


فصل 
إباحة إلحاق الأذى بالمسلم فى العقوبات 


إن من طبيعة البشر أنهم يجنحون نحو التفلّت وعدم التقيد والانضباط» 
والاللك تون الناس قن لذ أصلتخةه لذ القدة وين الأذى ومن هنا جد أن 
الشريعة جاءت بعقوبات مقدرة تتضمن الأذى والألم بحق الشخص 
المستحق؛ كجلد الزاني غير المحخصنء ورجم الزاني المخصن» وجلد 
شارب الخمر» وقطع يد السارق.. 


سوس ا ا لاست 


لم 


ا 1ل عزف ا بوي دن 
الْعُقُوبَتَ قن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه وَل لأ فيا مُحَاقَبُ 
َي لاط بالبْس قَِنْ َم موب بالطب َل ُوديالوَاجبَ وذ 
نص عَلَ ذَلِكَ الْفَقَهَاهُ: مِنْ أُصْحَاب مَالِكِء وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَكَ وَغَبْرهِمْ - 
رضي الله عَنْهُمْ- وَلَا أَعْلَمُ فيه خاقًا). [السياسة الشرعية:١/1]‏ 


وقال الماوردي: (والتعزير: تأديب على ذنوب لم تَشْرَّع فيها الحدود. 
ويختلف حكمه باختللاف حاله وحال فاعله. فيوافق الحدود من وجه أثة 
تأديب استصلاح وزجرء يختلف بحسب اختلاف الذنب... وقال أبو 


م التهذيب لأحكام التعذيب .5د لد 1858 لو 


حنيفة: أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوط في الحرٌ والعبد» وقال أبو يوسف: 
أكثرة خسة وستعو 1 وفالتماللة: اندز لأكدروه وكورر أن وتجاوويه اك 
الحدود.). [الأحكام السلطانية: 54 '؟]. 


وكذلك الْقَصَاص مِنَ الْمَاعِلٍ لَيْسَ مِنَ الأذيّة المحَرَّمَقِ قال تعالى: 
0 وَل 3 المصاض 2ل ياد ل لْذَنيب ب لَعَلَكُم تقو 4 البقرة: 1 
وكذا الضرب للتأديب جائز كىا في ضرب المرأة الناشز» قال تعالى: 
7 2 2 اوه 7" 5 0 
# والئى تخاهون وهر مَعِظُو شرح وَأَهَجَرَوهن 2 لْمَصَمَاجِعْ 
وَأَصرِبْوَهن النساء: 8 


5 ا ع ا ل 0 ره 2 م 
وضرب الولد تاديباء جاء عند أحمد عن عمرو بْنِ شعيبء عن أبيهِ» عن 


د - 2 


جَدَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَيَكِنْهِ: (مد وا أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلاةٍ لسَبْعِ سِنِنَ؛ 
وَاضْرِبُوهَمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ...)1الحديث]. 

وكذا ضرب المتهم الذي حامت حوله قرائن قوية تدل على تلبسه 
بالجرم. 


26 2 


مه اللتهذيب لأحكام التعذيب_-. لل 78 
فصل 
معنى (القرينة) وأقسامها 


02 و 2 6 لتر 
القرينّة لغّة: العلامة. 


وأما يِ الاصطلاح فهي ما يَدَل عَلَ المْرَادٍ مِنْ غَبْرٍ كَوْنهِ صَرِيحَا؛ أو هيّ 


العلامة الَتِي تُرَجحُ أَحَدَ الْحَوَانِب عِنْدَ الإشْتِبَاه. 

وعند الاستقراء نجد أن القرائن منها ما هي: 

١‏ -قرائن قاطعهة وهى الى 0 الْقَطَمَ وتدل على الثىء دَلَالَةَ 

فإذا قام حول امرئ قرينة قاطعة أنه سارق بأن وُجِدَ الال الْمسْرُوقٌ مَعَه 
فهذه القرينة توجب القطع. 

وكذا إذا قام حول امرئ قرينة قاطعة أنه جاسوس بآن وَحِدَ معه تقارير 
أو شرائح فيحكم عليه بمقتضى ذلك. 

١‏ -قرينة ظدَّيِّةَ غير قاطعة؛ وهى تختلف في القوة والضعفء فإن 
احتف بها ما يُقويّها من دلائل الأحوال والعرف والشواهد فلا شك أنها 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 5د دب د 1508 لو 
حينئلٍ تُعتّبر دليلا قويًّا في التّهمة يُبيح حبس المتهم وضربه وتعذيبه بقدر 
الحاجة إذا بان من القرائن كتمانه؛ دون تعد وظلم. 

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيَ: (عَل النَاظِرٍ أَنْ يَلْحَظَ الْأَمَارَاتِ وَالْعَكَامَاتِ إِذَا 
تَعَارَصَتْ فنا تَرَجّحَ ونه فى بِجَانِبٍ التَدْجبح وَهُوَ قو التّهْمَة وَلَا ياف 
في الحَكُم ببا) [تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: .]١١١/١‏ 

وأما إذا ضعْفّت القريئة بأن كانت محردة عرًا يعضدهاء أو عارضّتها 
قرينة أقوى منها فلاشك أنها حينئذٍ لا تُعتَبر دليلا في التّهمة يُبييح ضرب 


26 2 


م التهذيب لأحكام التعذيب .5د د 73585 الى 
مشروعية الأخذ بالقرائن وغلبة الظن 

لقد بيّنت الشريعة جواز الأخذ بالقرائن والحكم بمقتضاها في نصوص 

كثيرة» كما أنه يُوْحَذْ من مقاصد الشرع وقواعده؛ لأن إقامة البينات القاطعة 


اراق والشواعف الأحقاق انق و إيطال الناطل» فإهدار القراقق والشيو كيد 
وعدم اعتبارها فيه تضييع لحقوق كثيرة» وهذا مناف لمقاصد الشرع.. 


لع 


د 
هك 


قال ادن العنّهة: (وَالْقَصوة أن الشريعة [1 اذ عنا وله تكدتث قلية 
ع يقن ع رك لس 1 ا 1 
وَلا تبطل أمَارَة صَحِيحة) [الطرق الحكمية: ١١‏ ]. 


وقال أيضا: (فَالشَارِعٌ [ّ يلغ الْقَرَايْنَ وَالْأَمَارَاتٍِ وَدَلَالَاتِ الْأَخْوَال بل 
عن اتكداً الشَّرْعَ في مَضَا نا درو ترون و11 شاهذا اا بالاعتبّار). 


وقد دلت أدلة السنة على مشروعية الأخن بالقرائن والحكم 
بمقتضاهاء منها: 

م 0 المدِيَةَ عل النْبيّ 
يله وَتَكَلَّمُوا بالإسلامء الوا :يا بي ال إن كن أل صَرْعء وإ تكن أَهْل 
ريفيء وَاسْتوْتَُوا المديتة قمر رهم ر شول الله كك بود راع وَأَمَرَهُمْ أن 
حر جوا فيه فِيَشْرَ يوا | مِنْ ألْبَامَاوَأَبْوَاهَاء فَانْطَلَقُوا حَتَى إِذَا كَانُوا بَاحِيةَ الحرّق) 


همه التهذيب لأحكام التعذيب د ا 7530850 لو 


كَمرُوا بعد إسْلامِهِمْ» وَكَتَُوا رَاعِيَ الي يك وَاسَْاقُوا لذو قبل الي 
صَل الله عَلَيهِ وسَلم َبَعَتَ الطَلَب في آنَارِهِم َأمَرَ م قسَمَرُوا أَْيَهُم 
وَقَطَعُوا ع وَتْركُوا في نَاحِيّةِ ارق حَتَى مَانُوا عَلَ حَالِمْ.) [رواه 


البخاري]. 


قال ابْنُ القيّم: (وَكَذَلِكَ الْعْرَنِيُونَ عل بيِمْ مَا فَعَلَ بِنَاءَ عل شَاهِدٍ 
اال ول يلت يه با قذواء ولوقت انز عل إقراره) [الطرق:الدكمية: 


.] ١5 


وهذا دليل على جواز الأخذ بالقرائن وشواهد الحال. 


2 ناماه جَاءً الَْبْ َدَهَبَ بائن إِحْدَاهماء فَقَالَتْ لِصَاحِيَيِهًا: إِنّ) 


9 


ذَهَبَ بابِنِك» وَقَالْتَ الأخرى: إن دَهَبَ بابنِك» فَتَحَاكُمَنًا إِلَ 15 عليه 
الام تَقصَى به للكُبرَى. حرجا عل سيان بن اود عليه الله 
أَخْبرَتَاه فَقَالَ: اقنُون بِالسّكَينٍ أَسْقَهُ بَْنهُهاه فَقَالَتِ الصّغْرَى: لآ تَفْعَل 
حك الله هو انتهاة فقضى بها للمخرئ " [متفق عليه]. 


قال ابن القيّم: اواصست هده القرينة وقدمها على الإقرار» 
فَأَيّ نَيْء أَحْسَن من اعبار هذه القَرينَة اذاهو فَاسْتَدَلُ بِرضًا الكْرَى 
بدَلِكَ وكا قَصَدَثْ الِاسْتَرْوَاح إِلَّ التَمّى بمُسَاوَاةٍ الصّغْرَى في فَقدِ وَلَدِهَاء 
وسَفَفَةِ الصّكْرَى عَلَيْه وَامْنَاعِهَا مِنْ الرّضَا بِذَلِكَ: عَلَ أَتَّنَا هي مك ون 


م التهذيب لأحكام التعذيب 5د بد 158 لو 


الخايل ها َل الماع هو ماما من الوم وَالشَََ َي وَضَعَهَا له 
تَعَالَ في قَلْبٍ الْأَم وََوِيَتْ مَذِه الْقَرِية عِنْدَهُ حَتَّى قَدّمَهَا عَلَ إِقرَار هَاء فَإنَّهُ 
حَكَمَْ به كَا مَعَّ قَوهَا " هُوَ ابْنَهَا ". 


وَعَذَا هُوَ الحَقَ» فَإِنْ الإِقْرَارَ إِذَا كَانَ لِعِلْةٍ اطْلّمَ عَلَيْهَا الْحَاكِمْ 1 يَلْتَقِتْ 
لَيْهِ أَبَدَا) [الطررق التكمية: 9 ] 


0 


5 يي ل ل ا 
والحكم بمقتضى ذلكء قال ابن الْقَيّم (وَهَذَا كم عمَرَ 0 لحلاب 8 
و مسحو كو م 


صَلَنَدْعَنَهُ - وَالصَّحَابَةِ مَعَهُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - برَجْم لمر الي ظَهَرَ يها 
الحبل» وَلَا زَوْجَ ها وَلَاسَيدَ 


وَدَمَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ - في أَصَحٌ رِوَايئَيْهِ - اغْتَادًا عَلَ الْمَرِيئة 


9 


و م عَمَرٌ وَابْنُّ مَسْعُودٍ - رَضِيَ النُّ 4 عَنَهَ) 2 رن إخانات 
وُجُوبٍ الحدٌ برَائِحَة الحَمْرٍ مِنْ في الرّجُلِ» أو قَيِهِ را اغيةا عل الي 
الظاهرة. 


لاه 7 ود :و 
وَل مَل امه يحْكْمُونَ بالْقَطع ذا وَجِدَ كام 
الهم وَهَذْهِ القَريئة تر و مِنْ الْبَينَهِ وَالْإِقَرَاِ فَإِجَ) حَبْرَانٍ 
الصَّدّقُ وَالْكَذِبُ» وَوجُودُ الَالٍ مَعَهُ نص صَرِد 0 0 


و 
آ و 


كك اع واي قبلا فق كوي راكد نان عل رارع لقيو ال 


17 


هم التهذيب لأحكام التعذيب .5 بد 158 الى 


تله وَلَا سي إذَا عرف بِعَدَاوَتَه و 0 
كلت كي نيك انكرت الرغل مك3 قان الاك واد يُقتل به 


[الططزق لكي 


وقد يقول قائل: إن الأخذ بالقرائن وشواهد الحال يتحقق فيه الظن لا 
اليقين! 


فنقول: إن الشريعة دلت على مشروعية العمل بغلبة الظن» بل إن معظم 
مسائل الفقه قائمة على غلبة الظن» ولا شك أنه في حال تعذّر اليقين فالعمل 
يقوم على غلبة الظنء قال الله تعالى: +( لا يُكَلْف اللَهُ تَنّسا إلا وسعهاً *# 
البقرة: 5/5 

وعن عمرو بن العاص دعن أنه سمع رسول الله وَل يقول: 'إد "| 
0 سس ال ف جه م ا 


ال 


+ 


أن 


وعَنٍ 0 دده برد 0 لله وك قال: ار 
7 يَأ ل تطة ب الت 9يا تدعا" او 


وهذا دال على أن الواجب على القاضي هو الاجتهاد وساع الحجج 
والنظر ثم يحكم بناء على غلبة ظنه. 


ه التهذيب لأحكام التعذيب ل د 5588 لو 
فصل 
الأدلة على جواز تعذيب المتهم بقرينة 


ينا فيها سبق أن الأصل في التعذيب والضرب والإيذاء هو الحرمة إِلَا ما 
دل عليه الدليل في أحوال معلومة؛ ومنها تعذيب المتهم الذي قامت بحقه 
قرينة قوية» ومن الآدلة على ذلك: 


الدليل الأول: 


عن لبن عم أ سول اله وك » تال أفل حي حنى امع ل 
قَصْرِهِمْ فَعَلَبَ عَلَ الأْضء وَالرَرْع؛ وَالتَخْلِ؛ 0 جلَوا منهًا 
َكُمْ ما عمَلَتْ ِكَايُمْ وَلِرَسُولٍ اللّه صَلَ الله وش الطدراة 
وَالْسَعْنَاء وَكَر حون مناه قاذ نط عله أذ لامر وار عد رذ 
ل 
كاسما مَعَهُ ِل حي حِينَ أَجْلِيتِ النَضِينُ فَقَال سول اندّد قل لع 
1ع "ا ينك حي النِي جَاءَ بو مِنَ م النَضِير؟". قَقَالَ: أَذْهَبَتْهُ 
اتات وَالُروبُ قََالَ كل : "مهد قري وَاخَالُ كد من لِك" كَدَقَمَةُ 
0 َسُول الل يك » إل الِب العام فَسَه عاب وَكَذ كا خي قبل 
لِك قَدْ َحَلَ حَرِيَة فقَالَ: 2 لوي 
َطَافُواء فوَجَدُوا السْكَ في حَرِبَة فمَتَلَ رَسُولُ لله كد ابت أبي حَقِيقٍ 
وَأَحَدُهُمًا رَوْخُ صَفِةَ بنْتِ حُيَيٌ : .أل وسى وخرل الل ول ادف 


همه التهذيب لأحكام التعذيب ‏ 5ددب ا 1”8 لو 


د كس) هوه هر ور كوه َو 2 و ع 56 كواإبؤرو هر ضس فل 
وَذْرَارَِ نوتم ابراه ولحت لي وروا باذآن للج واه ار ” 
1 3 - يك مُ عَلَيْهًا مس( سمس 

حَمَدُ دعا تكُونُ في هذه الأَرْض تُضْلِحُهاء وََُوم علي يك لِرَسُولٍ 
لله ينه , وَل لِأَصْحَابر عِلَانَ شرتو نه كارا ل ير عون أن 
د و 7 05 
يقومواء فاعطاهم < حير عل أَنَ ّمُ الشَّطرَ مِنْ كُلْ رَرِع وَنَخْلٍ وَيْءِ ما بَدَا 
لِرَسُولٍ الله جَلَيلِ . [أخرجه ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى]. 


نا 


وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها : 
أولا: جواز الاعتماد على القرائن وشَواهد الحال والأخن بها 
حال انتفاء اليقين: 


َك 
7 


نيول كارا معاهدين لا يحل ضربهم أو عُقُويُهُم إلا . بِحَقٌ» ول يكن 
ثَمّ دليل يقيني على خيانتهم» ولكن لما قامت قرينة على إخفائهم المال 
وكتمان مكانه ودلٌ على ذلك شاهد الحال» أخذ النبي يليه بهذه القرائن» 
وأمر بتعذيب المتهم حتى يدل على مكان المال؛ فقال: "الْعَهْدٌ قَرِيبٌ وَاخالُ 
كد من ذَلِكَ " ودفَحَهُ إِلَ الزبرِبْنِ العام قَمَسَهُبعَذَاب. 

قآل ادن قيمية: ( هذا .4 قال أَذمَيْدُ التفقات وَاخحُرُوبٌ وَالْعَادَةٌ تكله 
في ذَلِكَ 1 يُلْتَعَتْ إِلَيْهِ بل أَمَرَ رَ بِعْقُويتهِ حَنَّى دَمْ عل المالِ). [إقامة الدليل على 
إبطال التحليل: /٠"‏ "47 7]. 


وقال ابن القيم: (.. فَفِي هَذْهِ المدة الصَّحِيِحَةَ الاعتاد 18 شّوَاهد 
مم قير 2 2 34 ٍ 2 َس 3 و 
الخال وَالآمَارَاتِ الظاهرّة وعلوية اهل التهّم) [الطرق الحكمية: 8]. 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 5د 7١758‏ لو 
5 ع 5 7ك كر و ساب #0298 مي 
وقال أيضا وهو يعدد فوائد الحديث: (وَمِنْهَا: أن مَنْ كان القول قوله 
عر 28> صلاسه 02 نسدد ة 4 2م65 ضغظه 5 6 6 
إِذَا قَامَتْ قريئة عل كَذِبِه 1 يُلتَعَتْ إِلَ قَوْلِهِ وَنُزّلَ مَنزِلَة الْحَائْن). [زاد المعاد في 
هدي خير العباد: ارلا ]. 
وعليه؛ فهذا الحديث يفيد جواز الأخذ بالقرينة والعمل بمقتضاها. 


ثانيًا: التعديب يناء على هذه القرائن وَشواهِد الحال حتى 


يُقِرَ: 


هه 
ع 


قال ابن تيمية يهال ّه: (وَهَدَا لرّجُلُ عم حي بن خطب كَانَ ذمياء 


والذثن ل قل غترية اليس وَكَذَّلِكَ كل م مَنْ كَتَمّ مَا يِجِبُ إِظَهَارُهُ مِنْ 
َال وَاحِبَةَ ة وَتَحْو ذَلِكَ يعاقب على ترك الواجب) [السياسة الشرعية: /702] . 


| 


2 


8 3 


وقال الشوكاني: لا 'فَمَسَّهُ بِعَذَاب' ' فبه دَلِيلٌ عَل جْوَازِ تَعْذِيبِ 

مَنْ امْتنع مِنْ تَسْلِيِم شَيْءِ يَلر تنليقة كر وُجوقة لب في ع الا 
كيه وَذَلِكَ مِنْ نوع السياسّة 0 [نيل الأوطار: 59/4]. 

فالحديث واضح وصريح في جواز تعذيب المتهم تمن قامت قرينة على 
كذبه أو إخفائه لآمر أو كتمه لمعلومة حتى يقرٌ )| أخفى. 


ثالنًا: وقف التعديب والضرب فور اعترافه وإقراره: 


هم التهذيب لأحكام التعذيب لد 188 لو 


وهذا واضح في سياق الحديث» خاصّة أن التعذيب شرع لغاية» فإذا 
عقت الغارة انسيعدا من تعذييه لذ إن كان الضريه حينيا ريا عل كيه 
وكضاتتة. 


زانطًا؟ ضبحة إقراز المعره مسن ولت القرافةق شلن صتدقه: 


قال ابن القيم: (وَن ذَّلِكَ ل صِحَة قار المكْرَه ا 
انمه وان [ذاعوقت هل أن 1 ْقِرّ بالمالٍ الْسْرُوقِء فَأَقَرَ به وَظَهَرَ عِنْدَ 
520 
ان ه ٍِ هاه ل +4 00 2 0 
وَلَيْسَ هَذَا إِقَامَةَ لِلْحَدَ بالإقرَارٍ الذي أكره عليه وَلَكِنْ بوجود الال 
با 


اتبتو 
506 


الْمسْرُوقٍ مَعَهُ الذي تُوْصّلَ إليْهِ 
خامسا: الحكم عام وليس مقتصيرًا على مثل هذه الحالة: 


كن 6 


لإقرًا رَارِ). [الطرق الحكمية: 4]. 


مع شي ع وي يه 
وَهوَّ قَادِرٌ عل أَدَائهِ 4 وَامْتتَعَ ضِ أَدَائهِ نه يَعَاقَبُ بالضَّرْبٍ وَالَبْسِ مَرٌ 
مر حَتَى يودي سَوَا كن ل كلمتال خضب أ 
غارية اقل اللشلي ميد ركد دوا أن المت ون أَدَاءِ الْوَاحِبٍ مِنْ 


2 


7 50 


الدَيْن وَغَيْرِهِ ذا أَمَ رع لاا َب ورب مزة ب مرو حل 


م التهذيب لأحكام التعذيب _ -. تق 


لسع 


0-8 7 


ذقال يهنا ( 20 عنذه أمالة وَِيَرَدَهَر إِلَّ مُسْتَحِقَهَا وظَهْرَ كَذِيْه. فإنَهُ 
لا يلف ل 

َكانه كنا قَالَ الي صل الله به وم ْم لير بْنِ الْعوَا م عَامَ خيْيرَ في عَم 
خُْبِيٌ بْنِ أخطب. بل بطع حل كك عل لذي ميق من قذي 
مْوَالٍ اناس وَاذَّعَى دَهَامَا 21000 فيه كاه كان هذا حكمة): 
[مجموع الفتاوى: 5٠/75‏ ؟]. 


َو 


0 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 67 د ب د 1780 لو 


عَنْ أَنَسٍ أن وَسُولَ الله يكل 0 


برَوَايَاقُريْشٍ يها عَبْدٌ أَسْوَهُ لي الحَجَا جاج فَأَحَدَ : 3 
مو عه عو ”> ا ل - 
لله عليه وسلم مَجَعَُا ُو أن أبو سَفيّان فيقول وَاللَّهِ مَا لي بِسَّىءٍ من 
كو لاتري لف 

مره عِلَموَكنْ هذه قيش قد جَاءَتْ فيهم أب بُو جهْل وَعَتْبَة وَشَيْبَة ْنَا وَبِيعَة 

رمه 0 9 رع ع رِّ 1 م 24 
ا ل حلش َإِذَا قَالَ هُمْ د ل ا 

0 2 : 36 


َإِدَا ركُوه قال وَالَِّ مالي يأب سُفْيانَ من عل وََكِنْ هذه فر ريدق 

هم أبنو هل وَعَيَُوَشَيْبَهُ اا ريه وَأَمِيّة بن حَلَفِ قَذ ُو والح ا 
ل ار صََفَ قَالَ: 'وَالَّذِي تفي بيده 
ا اص تخي سا موود ترون تريح 


ا" [رواه مسلم وغيره]. 


وهذا الحديث يدل أيضًا على جواز ضرب الشخص وتعذيبه إذا قام 
دلالة واضحة على تعذيب من انهم بالتجسس وقامت القرينة على ذلك 

ووجه الدلالة فيه أن النبي كَلئِلَدِ م ينكر على الصحابة تعذيبهم للغلام: 
ولقد ترجم له أبو داود بقوله: (باب في الأسير ينال منه ويضرّب ويقرّر). 


وترجم البيهقي له بقوله: (باب الاير يُسْمَطلَعُ مِنْهُ حب الف رٍكِينَ). 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 6 ب--ه 7858 لو 


أي إن ضرب المتهم لمعرفة أخبار العدو والنيل منه يجوز إذا قامت 
القرينة على معرفته. 


قال القرطبي الأنصاري: (وفي ضرب الصحابة للغلام» وإقرار النبي 
كه إيّاهم عليه . ما يدل على جواز ضرب الأسير » وتعزير المتهم إذا كان 
هنالك سبب يقتضي ذلك . وأنه يضرب في التعزير فوق العشرة » خلافا لمن 
أبى ذلك » وقال : لا يضرب فوق العشرة). [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم: .]7٠05/9‏ 


هم التهذيب لأحكحام التعذيب 6 د ب ا  1”80‏ لو 


الدليل الثالث: 


3 َو - ثفن مهي 


عن عه الله بن أن واف قال سَمِعْتُ عَلِي رَضِيَ الله عَنهُ يقل بعتي 

سول التو عق اناتواارية” وَالْقْدَادَ مي الأشوو:فال: "اتطلفوا كدي تاثوا 
لع ا 

َانْطَلَقنَا تَعَادَى با حَيْلنَا حَتَّى الْتَهَيْنَ ِل الرَوْضَةٍ ذا نَحْنٌّ بالظّعِيئة 


نا أي الْكتَاب فَقَالَتْ ما معي من كَِابٍ فَعُنَا فجن الكِتَاَ أو 
لين اتات ماحز ساون مقاصها نأنا رو رترل لد كا ناير : مِنْ 
عا ا 2 سي من المُْرِكِينَ مِنْ أهل مَكَة حدَهُمْ ب: بض أَمْرِ 
سُولٍ الله َه يكل تَقَالَ ر ُونُ الله كلل "يا حَاطِتٌ ما هذا" قَالَ يَاوَ شُوَْلُ 
هتغل ل لذ هرا لصقاى ذفنن ل و 
4 مِنْ الهَاجِرِينَ ُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يحْمْر يكْمُونَ با أَمْلِيِهمْ وَأَمْوَاك: 
يك إ نات كلك من الب فيح أذ أنجة ملم يتلود 
قَرَايتي و ا متلك قر و0 ركاذا ولا ابيا كير يقد سوم فقيل 
رَسُولُ الله وَكيةِ : 'لََدْ صَدَفَكُمْ ". 
قَال عمر يَا رَسُولٌ الله َعْنِي أَضْرِبْ عَنْقٌ هَذًا النَافِقٍ قَالَ: ١‏ 
ا ارك لّ لقأيكوةكالكع غ أف وك الملواما 


سه سسا 


شِنْدُمْ فَقَدْ عَمَرْتُ لَك" . [متفق عليه]. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 2 5 د 188 لو 


وفى رواية عند أبى داود: (قَالَت: مَا مَعِى كِتَابٌ فَانْتَحَيْنَاهًا ف) وَجَدَنًا 
000 د و 04 سو ه 7 
مَعَهَا كِتابَاء فقال عَلِيَّ: وَالِذِي يخلف به لأقتلنكِ أو لتخرجن الكِتات..). 


وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على تهديد المُتَّهّم بتجريد الثياب بل 
وتهديده بالقدّل إذا دلت القرينة القوية على كِذبه. 


قال ابن القيم وهو يعدد فوائد الحديث: (فيهًا: 0 تجْرِيدٍ لمر 
كلا وَتَكْشِيفْهًا لاسر ا العامة مق فَِنَّ عليا والمقداد الا لظوية: 
لتُخْرجنَ الْكِتَابَ أَوْ لِتَكْشِمَئنّكِء وَإِذَا جَارٌَ تجْرِيدُهَا مَاجَتِهًا إِلَ ذَلِكَ حَيْتْ 
و إِلَيْمَا َتَجْرِيدَهَا مفاكة الإشلام ولايد أو )1و لتقا 8 
3 ]. 


ذلك 


وكذا فإن في قول علي: وَالَّذِي لف به لَأفتلنّكِ يِ أَوْ لَتَخْرجِنَ الْكِتابَ.. 
دلالة واضحة على تهديد المَُّهُم بالقثّل إذا دلّت القرينة القوية على كِذب 
وفي هذا من العذاب النفسي والترويع ما هو شد من التعذيب الجسدي. 

فهذه الأدلة ونحوها تدل دلالة واضحة وصريحة على جواز تعذيب 
المتهم بقرينة» وأن هذا من كال الشريعة» حتى ١‏ :ذ تضيع الحقوق ولا يُثلّم 
الإسلام. 


و 


له 


0 م ال سا 
خُكْم النّه وََسُوِ #دوق) توصل أو الزمون عل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَوْلِه 


مه التهذيب لأحكام التعذيب ل ب 7”888 لو 


“هه 
ع 


ْمَأ اَي حمَلَتْ كِتَاتَ حَاطِب مَا أَْكرَثهُ نه لَتَخْرجْنَ الْكِنَا 
إل اسْتِحْرَاج الْكِتَابٍ مِنْها. 
دك توَصّلَ لير بْنّ العَوّام بتَعْذِيبٍ أَحَدٍ ابي قِ د 
الله كك ل ىد 1 كر جَبَى حا ظَهَرَ لَهُ كَذِبُهُ في دَعْوَى ذَهَابِهِ بالإنْمَاقٍ 
كز الخال كيك والكهة رت من ذللقه. وك توصل باللتان بن تقر 
بِصَرْبٍ الْتَّهَمِينَ بالسَّرِقَة إل طهُورِ الال الوق عِنْدَهُمْ» ون طهر وَل 


عَرَسيِن المقه 5 يف1 وأخرد أن هذا حك وَسوْل السو كلاه ) [إعدم 
الموقعين: .]45/١‏ 

وقال الشاطبي: (هَإِنَهُ لَوْ 1 يكن الموانة الس يله 0 
1ه اك صن لي 0 ق»والغصّاب» إِذ قَدَ تعر إِقَامَة ة المينََ 


قن قبل: دا قن باب تَْذِيبٍ الْبرِيءِ. قيل: َنِي الْإِعْرَاض عَنَهإِنطال 
جاع الْأَموَالِء بل الإضْرَابُ عَنِ التَذِيبٍ ا راي د 
جرد الَعْوَىء بل مع ان ار غيكان لقيو ور بق لفك ارما 

وال فَالتَعْدَيَتٌ .في الْغَالِتِ لا يصادف البريء. وإن أمكن مصادفته 
معت كاعر نوين الماع )) ولاس انة 051/0 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 5د د 7190 لو 
فصل 
ضوابط التحقيق مع المتهم 


ار نه بالط ارو 

ومن هذه الضوابط: 

إن الفقهاء قسموا المتهم ثلاثة أقسام: 

ِ سمو 3 

.١‏ أن يكون رجلا عدلا مشهودا له بالصلاح وليس نَم قرينة قوية 
صَابِذَة عَل اكنامه فهذا لا بهوز حيسه أو لعذييه الناقاء قال ابن تيمية: (ذان 
كَانَ مَخْرُوفًا بلي 1 يز مُطَالبنهُ وَلَا عَوبئة . وَمَل يَخِلِف؟ عل قَوَلَيْنِ للعلَاء 

٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اه بالتَهُمَةِ). [إقامة الدليل على إبطال التحليل: 
*//1؟ 7 ]. 

فإذا قامت القرينة القوية عليه وكانت التهمة شديدة يُحْبّس وتحقق معه 
ويتدرّج معه في التضييق عليه. 

ولذا فلا ينبغي لأعضاء الأجهزة الأمنية والشرطة أن يعتقلوا المُنَّهَم 
بمجرد حدوث الادّعاء أو رفع التقرير» فلا بد من النظر في حال المُتّهّم 


هم التهذيب لأحكام التعذيب .ب ب (1750؟ لو 
قبل اتّخاذ قرار التوقيف. فإن كان رجلا مشهودا له بالاستقامة والعدالة 
فلابد من التثبّت والتريث وعدم الاستعجال في الاعتقال. 
أما أن يعتقل لمجرد تقرير أو بلاغ دون بيّنة أو قرينة وهو من أهل البر 
ا ا 


لاحو يض بور 


أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف بير أو فجورء فيَحْبّس ويحقق 
معه حتى با يتكشف اله ويبين أمره. 

قال ابن تيميك: : (وَإِمَا إن أن كرد وهال د عق عن كيت 
كرا قبل ؟ ع شيراء 

0 ل ا نِ عَنْ ب بْنِ حَكِيمٍ » ؛عَنْ أيه » عَنْ 

ول لوقي حَبّسَ في عبْمَةٍ ')[إقامة الدليل على إبطال التحليل: 

.] 11/1 

ثأنيا: التخريق بين أحوال التهم والدعاوى: 


لا بد لأعضاء الأجهزة الأمنية والشرطة أن لا يتعاملوا مع كل التهم 
معاملة واحدة» فهناك ‏ 1 يمارد بعل شرب اسنعا بان قرا نيج 


مه التهذيب لأحكام التعذيب 7 5 7505 لو 
فعلوها؛ مثل الزنى» وشرب الخمرء ومن اتهم بسب الله أو سب الرسول 
يَكِيْةٌ وأنكر ذلك» دون توفر نصاب الشهادة عليه 

ا اه وجحد ل ل ليا فإن عت 


وهناك تهم التجسس والحرابة» وهذه أخطر التّهم التي لابد من التدقيق 


ويتبغي التنبّه إلى أن لا تُعَامَل كل الهم والدعاوئ معاملة المُتَهُمِين 
بالتجسس والحرابة» وما أبيح استعماله في هم التجسس وال حرابة لا يُنزَّل 
على كل التهم والدعاوى. 


قال المهلب: (آلا ترى أن عليا والزبير أرادا كشف المرأة لو لم تخرج 
الكتاب؛ لأن حملها له ضرب من التجسس عل المسلمين» ومن فعل ذلك 
فعليه النكال بقدر اجتهاد الإمام مسلا كان أو كافرًا [شرح صحيح البخارى لابن 
بطال: 5٠/4‏ 7]. 

وقال النووي: (وَفِيهِ مَنْكُ أَسْتَارِ لْجوَاسيس بقِرَاءة كُتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ 
ران لوه اي الود إِذَا كَانَ فيه مَضْلَحَة أَوْ كَانَ في السّثْرِ 

سورض ا 1 و دار رد بعلم رمي 


همه التهذيب لأحكام التعذيب .5د لب 105 لو 
ثالثا: جواز ' 3 1 : كم أل ١‏ 


لفقل الانهكة كار بقرينة وودوة اقرينة» وسميه عض العلا مديسن 
الاستظهارء وغايته التحري والتبيّن والنظر في صِدَقَ الدعوى, وهذا فيه 
توسعة على الشرطة والأمنيين إذ يساعدهم على الاحتراز على المتهم 
واستكشاف ما وراءه» إذ لو اشترطنا القرينة في كل اعتقال فهذا لا يخلو من 
الحرج والمشقة.. 


زوف أو دارو ل سند ادل اخس ى الادن و عرو عن رار أن 
حَكيم ٠‏ عَنْ أبيهه عَنْ جَدِ: "أن لبي يللد حب خلال كمه "م وراه 
الترمذي في بَابُ مَا جاءَ في الحَبْس في التَهْمَةٍ. 


قال الخطابي: (فيه دليل على أن الحبس على ضربين حبس عقوبة 
وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلآ في واجب. وأما ما كان في تهمة فإن) 
يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي أنه حبس رجلاً في تهمة 
ساعة من نهار ثم خلى سبيله). [معالم السنن: 6/5 ]. 


وقال المباركفوري: (وَهَذَا 0 عل أن يي من أخكام الشَرْعء كَذَا 
في الْمَاة وَل في اللّمَعَاتِ ِب أن حَْسَ الى عَكَبهِ مَطرُوعٌ قبل أن مقا 


01 


اميد انَتَهَى) [تحفة الأحوذي: 577/5]. 


52 6 0_6 نر ل ل اك ره ًَ 
أوقال العظيم آبادي: : (وَاخَبْسَ للتهمَة جَائِرٌ وَقَدَ جَاءَ عَنهُ صل الله عَلَيْهِ 
وس ةر وهو لال م أن وىم .هه 


أنّهُ حبس رجلا في عيمَةٍ قَالَهُ السّنْدئٌ) [عون المعبود: .]5/8/١5‏ 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 6 ب -ه 10256 لو 


وقال ركاه م (وَاخاصِل أ ابس 53 شك زَمَنٍ يو در 7 


دُونِ إنكار). انبر آنيل الأوطار: /ه”]. 
وينبغي على المعني بهذه المسائل أن يراعي عدة أمور: 


أ- عدم التفريط بتقسيم أهل العلم لأحوال المتهمين والذي 
آنه ؛ وهم ثلاثة: 
22-١‏ أن يكون رجلا صالحا مشهوداله بالاستقامة فلا يُحْبّس ابتداءً. 
3 ذيكره اكه خهول اال لا يشر بأو فخوره تبخس. 
*-20 أنيكون الرَّجُلَ مَعْرُونَا ِالْفْجُورٍ فِيُحْبَس ويُضرب | إذا لزم الأمر. 
لذا فنوصي بإيجاد قاعدة بيانات ومسح بشري (ديمغراني)» وهذا من 
الأهميّة بمكان لأنه يُساعد على تقليل الأخطاء والابتعاد عن الظلم من 
خلال سهولة الإحاطة والمعرفة بأحوال المُتَّهّمِ وهذا الأمر قد يصل لحد 
الوجوب. 


ب- ينبغي التنبّه إلى أن هذا الحبس غير حبس العقوبة والتعزير» وإن) 
القصد منه الاستظهار والتحري والتبيّن واستكشاف ما وراءه... فإن كان 
هذا الاستظهار والتحري والتبيّن يتأتى بغير الحبس للرجل كجمع 
المعلومات عنه أو استدعائه والتحقيق معهء مع أَمْنِ الهربء فلا حاجة 
للحبس في مثل هذه الأحوالء ولم يُنقل عن النبي ولي أنه كان يحبس في كل 
الأحوال بمجرد التهمة.. 


هم التهذيب لأححام التعذيب لل 00" 


00 


ت- إن مدة الحبس لا حدّ لأقلهاء وأما أكثرها فقد اختلف الفقهاء؛ 
منهم من جعلها أياماء ومنهم من جعلها شهرّاء والراجح أنه يرجع إلى 
اجتهاد الحاكم بالمعروف. فلا يجوز أن يطال سجنه بسبب تفريط أهل 
الشأن من الشرطة والأمنيين والمحققين ونحوهم.. 

وينبغي أيضًا التفريق بين أحوال التّهم والدعاوى, فمنها اليسير الذي 


لا ينبغي إطالة مكثه في الحبسء ومنها ما قد يأخذ وقتا لصعوبة التهمة 


ث- إن الذي يِحِقَ له الحبْس بِتْهَمَةٍ هو الْوَان وَالْقَاضِيء وَهْوَ قَوْل كثير 


من الفقهاء. وهو الصحيح واللّه أعلم. 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 5_0 ١051‏ لو 


رابعا: لا يجوز تصديب أطتهم بدون قرينة: 

مع القول بجواز حبس المتهم بمجرد التهمة إلا أن هذا لا يُبيح تعذيبه 
بدون قرينة مُبيحة» لأن الأصل في تعذيب المتهم الحرمة إلا بالقرينة؛ أو على 
سبيل التعزير في حق مَن ثبت عليه الجرم» كا قال رَسُولَ الله وَل : "إن اللّه 
كدف الزنين عدون النامّ في الدج" [وزامسيلم]: 


وقد سئل شيخ الإسلام رمه عَمَّنْ انهم َيل فَهَلْ يُضْرَبُ لِيْقِرٌ؟ أَمْ 

لّا؟ فأجاب: 
0 الحلا ١‏ 
ْول أن يحلِهُوا حمنَ ييا وَيَسْتَحقَو نَ دَمَهُ وَأَمّا صَرْبَهُ ليُقرّ قلا تجُورُ إلا 
ف 


مَعَ الوا ني كل عل اك وإ بض الثقاء جود تالطب : 
هَذِهِ الْحَالٍ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَّهَا.) [الفتاوى: :/154] 1 


وقال الشاطبي: (لا يُعَذّبُ أَحَدٌ مُجَرّدِ الدَعْوَّىء بل مَمَّ اقبرَانٍ قَرِيئة 
0 9 فس 2و نضة ده > لاضن 
نحيك في النفس» وَتُوَّثْرُ في القَلب نَوْعَا مِنَ الظّنّ..) [الاعتصام: 5/١1؟].‏ 


لا يجوز تعذيب المتهم بقرينة ضعيفة غير قاطعة أو كافية؛ لأن الأصل في 
العقيب الترية اعادو 


ه التهذيب لأحكام التعذيب 67 ب 1”00 لو 


عليه الدليل» وكذا فإن الأصل في المسلم البراءة وحرمة التعرّض له 
بأذى أو ضرَّرٍ.. وهذه أصول عظيمة مقررة دلت عليها نصوص كثيرة فلا 

ثم إِنْ التعذيب بناءً على القرينة الضعيفة يفتح بابًا واسعًا للظلم 
والفساد. وقد حدر ابن القيم من التوسّع في الحكم بالقرائن» فقال عنها : 
(إنْ أَهَلَهًا الحَاكِمُ أ الَْاني أصَاعَ حَمَا كديرا وم بَاطِلا كرا وَإِنْ َس 


فيهًا وَجَعَلٌّ عله 0 دُونَ الأوْضَاع الشَّرْعِيّ َكَمَ في أَنْوَاع مِنْ لظم 
وَالْمَسَادِ) [الطرق الحكمية: "]. 


ل 
الواضحة السالمة من أي معارض. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب /- - د ب 7080 لو 


<< من قويت بسقه التهمة وقامت حوله القرائن 0 
وتعذيبه فهل يُباشّر تعذيبه ابتداءً أم لابد من البدء بالطرق الأخرى قبل 
التعذيب كالحبس والتهديد وإيقاعه بالكلام؟ 


إل الكاظررق التتصبرعن الغ ور فبها زد عل إبانة التعليب يبجه 
أنه ل يِبْدَأَ به مباشرة» بل سبقه تحقيق وسؤالء وتفتيث ود وفك و تحر 

كما في تعذيب عم حُييٌّ بن أخطّب فقد كان النبي وَلِلةِ اشْررَطَ عَلَيِْمْ أنْ 
لا يَكْتَمُوا وَلَا يُعَيْبُوا شَيْناه فَِنْ فَعَلُواء قلا ذِمَهَ لكُمْ وَلَا عِضمَة. ٠‏ ثم ظهر 
للنبي وَكلَِدِ نكتهم بالعهد بتغييبهم مَسْكًا فِيهِ مَالّه ومع هذا لم يبدأ َكل 
تعذيب عم حَيَّيُ حتى سأله وحقق معه. وهنا قويت القرينة أكثر فأكثر 
بكتّمان هذا الرجل؛ فأمر النبى عَلَتِبْهٌ بتعذيبه. 

وكذا في حادثة الظعينة ى| عند أبي داود لما قال لها علي : أخرجي الْكِتَابَ 
قات مَا مَعِي كِتَاب. َاْتَحَيْنَاهَا قا وَجَدْنَا مَعَهَا كِنَابَاه فَقَالَ عَلِمٌ: وَالَّذِي 


و" 


كْلَفْ به لَأَقدْلَنكِ ْلَنّكِ أَوْ لتْخْرجِنٌ الكِتابَ. ( 
(فَانْتَحَيْنَاهَا): أي فتشناها. 


قال 2 عون المعبود (0/ 1*): (وني بعض النسخ فابتحثناها من 
البحث أي فتشناهاء وفي بعضها فانتحيناها). |.ه 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 6 ب - 108 لو 


ع 
علنًا 
م 


هذا يدل جل أن عليًّا م يُهدَّذها بالقثل إلا بعد أن سألها وحقق معها 
وقصدها للتفتيش والبحث. وبعد أن لم يذ هددها بالقثل. 


وهذا يُقوّي القول أن لا يبَأ بتعذيب المنّهم قبل نفاد الوسائل 
الأخرق: فلابد على أعضاء الأجهزة الأمنية والشرطة من أن يبذلوا جهدهم 
قبل التعذيب؛ من حبس المتهم وتهديده والتضييق عليه ومحاولة إيقاعه 
بالكلام (الاحتيال) وتخويفه وجمع ما تيسر عنه. 

ونوصي إخواننا 4 الأجهزة الأمنية والشرطة أن يأخذوا بالخطوات 
التالية َك حق من قامت يحقه القرائن القوية: 
. إعداد دراسة عن المنّهم وجمع ما تيسر عنه من معلومات. 
حبس المتهم وإشعاره بطول المدة. 


. النظر في القرائن نفسها وحال المدَّعي (كاتب التقرير) هل هو صادق أم 
كاذ 
. استجواب المنّهم والتحقيق معه. وهذا لابد أن يأخذ وقتا جيدَاء مع ترهيبه 
وترغيبه ومحاولة ضرب أقواله بعضها ببعض لإظهار مرواغته أو كذبه. 

وإِنّ إعطاء التحقيق وقته الكافي يُغنينا عن كثيرٍ من التعذيب» ولذلك 


يجوز خداع المتهم والاحتيال عليه مر ويعترفه فعن أبي هُرَرَة سَدْعَنُْ ‏ 
لانن تلاك قال "قالع افر اثان نكم اكاهاء جا الدنت» فدكت 


أ 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 5د د :50058 لو 


بان إِحْدَاهمَاء فَقَالَتْ لِصَاحَِتِهًا: إن ذَمَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتَ الأخرَى : ف 
0 بابك فَتَحَاكُمَنًا إِلَ دَاودَ عَلَيه السَلم َقَصَى به لِلْكبرَى فَحَرَجنَ 
عل شمن : بْنِ دَاوَدَ عَلَيْه) 0 را فَقَالَ: نون بِالسّكينِ أَشَّ 
هاه فَقَالَتِ الصّعْرَى: لآ تَفْعَل يَرْحَمَكٌ الل هُوَ انهاه فَقَضَى به لِلصّغْرَى ' 


[متق عليه]. 


2 


وقد ترجم النسائي لهذا الحديث بقوله: (التَوْسِعَة لِلْحَاكِمِ في أن يتقول 
لت الذي لا رنعلة أفعل: ينكين ينابق ): 


وقال النووي: (وَأَمَا سُلَيَِانْ ففَوْصل بطرِيقٍ مِنّ الحيلّة ار إِلَ 

مر بَاطِن الْقَضيّة َوه أله يُِيدُ فطع يَف من شن عليه قطفة 
كرون ين أنه ذا أَرَادتٍ الكْبْرَى قَطْعَهُ عَرَفَ أينا ليْسَْتْ أَمَهُ قل قلت 
الصغْرَئ ما الت عرف لطر اه 
0 للم 04 مير 3 دادس لست َه 
امَف الُدُكُورَة قَالَ الخلا رودل عََا عله لكام لوحلا إلى حتيك 
الصّوَاب... سُلَيَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جِيلَة إِلَ إِظْهَارٍ الَقّ وَظُهُورٍ الصَّدْقِ..) 
[صحيح مسلم شرح النووي: ]18/١7‏ 

5. استعمال أساليب نفسية كإزعاجه وإسماعه أصواتا مخيفة وتهديده صراحة إذا 
كانت القرينة قوية. 


5. ثم يكون البدء بضربه وتعذيبه تدريجيًا حسب الضوابط الشرعية. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 5د 78 لو 


فصل 
ضوابط التعذيب 


إن الإسلام دين كامل» يساس الناس به في جميع جوانب ال حياة» وقد دلنا 
على المصالح الدنيوية والآخروية» وعند تزاحم المصالح يقدم أعلاها على 
أدناهاء ى]| وقد حذرنا من المفاسد الدنيوية والآخروية» وعند تزاحم 
المفاسد يرتكب أدناها لدفع أعلاها. 

وتعذيب المتهم فيه مفسدة خاصة تعود عليه» تُرتكب لدفع المفسدة 
العامة التي تعود على المجتمع المسلم. 

وهذا التعذيب الذي جاز في حالات -تقدم ذكرها- له ضوابط شرعية 

أولا: المتهم الموقوف أسيرء والإحسان إلى الأسرى وعدم تعذيبهم 
وضربهم هو الأصلء قال الله تعالل: # وَيطْعِمُونَ الطعام عل حيو مسَكيمًا ويِيمَا 


وأسيرا 4 الإنسان: 8. 


وح شري 2 تمواق لزيد نسي 2011 ناه اميه له 
دومعو و 
ا 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 7 ب - 7155 لو 


ر أن 


ثم قال: (وَالصَّوَابُ يِنَ القَولٍ في ذَلِكَ 
ليا رَبَِجمْ كَنُوا في الذئيَا يُطَِمُونَ الع ر الع المي د رضي 
صِفَنَةُ؛ وَاسْمْ الأيرٍ قد يَمْتَملُ عَلَ المَِيقَيقِ وَقَد عَم الخد عَنّْهُم 
لو فَاخبُ عل عُمُوِه حَنّى يَخضّهُمَا يبْ اليم له ار د 
قَالَ: 1 يَكُنْ طم أ يوم إلا أخل الشّرْكِ فإِنَ لِك وإ كان كدَلِكَ» قم 


عي بين 0ه ار 2 د شاه 
يخَصّصُ بابر الموهُونَ ار يَومَئِذِ ونا هُوَ حب مِنَ ال عَنْ كل مَنْ كَانَتْ 


1 
س2 


هَذْهِ صِفَْهُ يَوْمَئِذٍ وَبَعْدَهُ إلى يَوْم لاف دلت يه مَعْنَي به 0 
المشركِينَ وَالمَسْلِمِينَ يَوْمَئِذِء وَبَعْدَ ذْلِكَ إِلَ قِيّام السَّاعَةِ). [تفسير الطبري ؟/ 
5ه ]. 


و 
٠‏ ع 

- 0-7 لِلأسَارَى عن جابر بن 
4 3 3 ِ 2 


علد اللي رضي الله عنهياء قال ل: لحا باسَارَىء وَاتيّ بالعباس» 
7 2 3 25 -0 عم 
وَلَيَكُنْ عليه نو وْبُ فَنَظَرٌ ال وك لَهُ ة قضاء وجو فيص عب لون 


7 3 


التقكدة ماري كما ال 2 الله عَله و م إِيَاه فَلِدَّيِكَ تَرَعَ | 1 
5 1 صل ض 2 


5 
يبر 


م 


0 ل 0 رمن ةق م ٠5‏ )0و4 رزو سه ك َك جو هس 
قَمِيصَه الْذى الْبَسَهء قَالَ ابن عييئة: كنك له ند لين 6ل 5 


وسبت 


قال المهلب: (وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم, ولا يتركوا عراة 
فتبدو عورا تهم» ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين) [شرح الصحيح لابن بطال 


.]5١7١ 4 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 0-7---ب- 758 لو 
أما ضرب التعزير فلا يكون لعامة الجند. 


خاصة أن الفقهاء اختلفوا فى في المتهم: هَل لني يَضْر به الَْالي دُونَ 
الْقَاضِ أم كلاهما معًا؟ 


تالنًا: يجب على من تولى هذا الأمر أن يبتعد عن أمور خشية الوقوع في 
الإثم والظلم؛ منها 

-١‏ صَرْبٌ الوَّجْهِ وَالرأس والصدر والفرج. 

1 كَسْرٌ العظام. 


ع 


5 - ما يؤدي لإثّلآفِ المتهم أَوْ بَعْضِهِ (كالبلانغو) ذ 00 
لشلل جزئي وخلع في الكتف. واحتالية الكسور قوية ويؤ يؤدي لذ و 
الأعصاب. 


- قلع الأظافر» أو الأسنان» ونحو ذلك. وحَنْقٌ المتهم وَغَطَهُ في الّاءِ. 
1آ- استعال الكهرباء. 


مه التهذيب لأحكام التعذيب 0 5< ل _.رهر© 1555 لو 
8- منْعُه من الْوْضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَتَحْوهًا. 
4- منعه مِنْ قَضَاءٍ الْحَاجَة. 
-٠‏ السب الْمَاحِش للمتهم؛ وَسَب الآبَاءِ وَالأَمّهَاتِ وقذفهم وَنَحْوٍ 
ذَلِكَ. 
وكل ذلك قد دلت الأدلة العامة» ومقاصد الشريعة على منعه. 
زأبصا: تحريم ضرب المتهم بعد الانتهاء من التحقيق. 


إن ضرب المتهم الأسير بعد الانتهاء من التحقيق تعزيرًا له على كذبه 
وخيانته لا شيء فيه» لكن ذلك لا يكون لعامة الجند -كما تقدم-» بل وفق ما 
يُقرره الْوَالي أو الْقَاضِي. 

وأما ضرب المتهم الأسير بعد الانتهاء من التحقيق دون سبب أو 
للتشفي فلا يجوز» وعلى المعنيين بذلك التشديد في مثل هذه الأمور ومعاقبة 
المخالف. 


2 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 17 5 ب 150 لو 
بعض صور التعذيب المشروعة 


إن المتأمل في النصوص والسيرة وأقوال أهل العلم يجد صورا للتعذيب 
يُستغنى بها عن غيرهاء منها: 


أوأًا: الحبس الطويل أو الانفرادي: 
2 ا 


لا مانع من إطالة حبس المتهم حتى يقر؛ قال ابن تيمية: (وَإِمَا أن 
يكُونَ يحول الال ونه حبَسُ حَتَّى يَحْشِف أفْرَه . قل : يبس شَهًْا 


0 لجتِهَادُ ولي الْأمْرِ» يا في السّئنِ عَنْ م بْنِ حَكِيم ؛عَنْ أبيهِ » عَنْ 
44 "أن وقول الث ده كين في مُْمَة ") [إقامة الدليل على إبطال التحليل: 


ار ؟|. 


ولذا فإنه ينبغي أن يغتمد أسلوب إطالة مدة الحبس للمتهم (على حسب 
قوة القرائن) كأسلوب ضغط ليعترف حتى لو طالت المدة لشهر أو ستة 
أشهر أو سنة أو أكثرء بل إن الثابت من خلال التجارب واستقرائها أن 
الحبس للمتهم ذي القرائ ثن القوية له دور في الاعتراف والإقرار» خاصة مع 
#بديد السجين وإهماله وإشعاره بطول مكثه في السجن إذا لم يعترف. 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 5د ل 155 لو 

ولأسلوب إطالة مدة الحبس أو الحبس الانفرادي نتائج طيبة: منها: 

-١‏ عدم التعجل في التعذيبء فيقل بذلك احتالية الخطأ. 

٠ 25‏ ثريية المعتى بهذا الآمر عل الم الأمتى والقيت والتريى 
والانضباط وعدم الظلمء لآن العمل الأمنى لا يتأنى بدورة أمنية فحسب 

وهذدا الأسلوب يحتاج الأمرين: 

الأول: الصبر والنفس الطويل. 

ثأنيًا: الجلد بالسوط: 

ينبغى على أعضاء الأجهزة الأمنية والشرطة أن يعتمدوا في التعذيب 
أكثر ما يعتمدون على الحبس والسوط جريًا على ما قرره بعض الفقهاء 
استنادًا منهم على ما جاء في الشرع في صفة ضرب الحدود؛ قال ابن فرحون 
عن ضَرْبٍ المُنّهّم: (وَلَكِنْ لا يخْرُحُ بدَلِكَ عَنْ صِمَةِ صَرْبٍ الخُدُونٍ وَلَا 
ب قبِهُمْ 4 عَبْرٍ الْعْقَوبَاتِ الشَّد عِيّة). |.ه [التبصرة]. 

. وقد شيل مالك ع داب اْشوص بالرهزة وه الاؤس أي تق 
اسم ع ا لاا د أن 


همه التهذيب لأحكام التعذيب 67 دلب ب 7530507 الو 
يَسَطْحَ فيضربه في أليَنيّهِ؟ فقال: لا وَالنَّه لا أرَى ذَلِكَء إن عَلَيّك مَا عَلَيّك 
| 3 3 3 


وَإِنَّْ هُوَ الضَرْبٌُ في الظهّر بِالسَّوْطٍ أو السجنء أرأيت إن مات؟ قال: فقيل 
كارك إن أماكه لكر ط؟ قال 3ج فتكف ها فيلك 


أ#-ه 


1 

- 
3 
5 


كال محمد ين را هذا مد 0 ن يُحَاقَبَ أَحَد 
يب 


فم تَلَرَمُهُ فيه الْحقَوَة ؛ إلا بلجل أو السَجْنٍ الي به الْفَرْآنْ وَأمَا تَعِْ 
١ |‏ نر 


الله عليه وسلل إنكقه تعد تن لويد لديو ل ون ال الدد 
[البيان والتحصيل: .]747/١57‏ 

ا وه كا 
عند المالكية: (..وَفٍِ الْنِي وَحَدَهُ مالك كته عند أ د الحَكَام وَ وَهوَّ 
فى سير َيه هذى تقر لماكلا هن 
مِنْ إِصَابَِهِ لَهُ فَلَمْ يَرَل ب رب وَمَالِك جَاِسُ على شرت لاي 
ا اد مع مَا قم له 0 
مَالِكُ لَه تمعن وَهَدْ بََعَنِي أَنَهُ انه ُتَهّى به الضَرْبُ إل سِنَائَةِ سَوْطِ) 


وينبغي أن يراعى في ذلك صِمَة صَرْبٍ الحُدُودِ؛ٍ منها: أن يُضرب قائ) أو 
قاعدا. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب .5د -د غ788 لو 


د 
5 أن 


قان رن قنافيةة ( الشالد] لذو »أن ا ل عربت نان ويه ف 
حَنِيقَة وَالشَافِعِيُ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُظْرَبُ جَالِسًا. رَوَاهُ حَبْبَلٌ» عَنْ أَحْمَدَ 


3 
20 0 


اله تََالَ ل يمر الْقِيام؛ وَلِأَنَهُ جَلُودٌ في حَذٌَ» فَأَشْبَهَ المرْآَه) :الى ]: 


ومنها: أن يُقَرّقُ الضرب عَل جبِيع جَسَدِه 


عر ذه 


جاء 4 المغني: (َإِنَ اهرب بُقَرقُ عل بيع جَسَدِو ‏ ليخد كل عْضْرٍ 
ِنْهُ حِصَّتَهُ وَيُكْيْرُ ِنهُ في مَوَاضِع اللَّحْم كَالْأليَنِ وَالْمَحِذَيْن). |.ه 


ومنها: أن يكثر من الضرب في الظهر. 
(انشالك اسيم وَمَا يُقَارِبُّ) [المغني]. 
وهها: أن كين كيه الر جه و الرامق ار 


ىَ 0 
لَجِتَدِ اوج" 
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عَلِيّ رضي الله عنه قَال: أت 
كران أَوْ في حَدَّ نال اضر بُ» راك خط له وال 
وللذاك: 


1 
لعا 
وام ار 


١ 


ومنها: أنه في غير قضايا الردة والحرابة لا يمَدّد المتهوم, وَلَا يريئط. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب د د 758 لو 


في هَذَا خلاقًا. قَالَ الخ مشعوو 0 ع 5 فيل وَل 0 


ل جلا 


لا حرج أن يضرب المتهم بالعصا أو بالأيدي ى) ورد في حد الخمر أنه 
تضريهيا لآندى والتعال وأطرافي الكيات» 


17 نب 2 .0 58 لاه 0 37 0 اذ ع 8 9 
(فَأَمّا حَدَ الْحَمْره فَقَالَ بَعْضِهُمْ: يَامُ بالأيْدِي وَالنَعَالٍ وَأَطْرَافٍ الثيّاب. 


وك كتفن أطييها ا ا 
أنَوَسُولَ الله - صَلَّ لعي وس 1 أ أي برَجلٍ قَذ شَرِبَء فَقَالَ: أضرِبُوه 
قال : قينا الصاوت فين #الضارت شك والصاريث باريد اك 


َنَا أن ؛ الى يِفَل «(إِذَا شَّربَ الْحَمْرَ فَاجَلِدُوةُ" (المغني) 
ولكن لابد في الضرب بالعصا ونحوها أن يراعى أن لا يكسر عظ.. 
رابع : يزاد على ما سبق لأهل الردة والحرابة : 


-١‏ إلزامه بالوقوف مدة. 

؟- منعه من الماء مدة. 

و جعله تحت الشمس مدة. 
وغير ذلك مالم يخالف نصا شرعيا. 


هم التهذيب لأحكام التعذيب 7 دا “5857 الى 
خاد ٠+‏ 
توصيات ونصائح 
لقد ذكرنا أثناء هذا المتن معنى القرينة وأقسامهاء وحكم التعذيب 


وضوابطه وصوره. ليكون عمدة في بابه» نسأل الله أجره وثوابه. 


رس سا اه شرح ساس 


وامتثالا لأمر الله عز وجل الذي قال: + وَتَوَاصوَأ َلْحَيّ “4 وعملا 
ديف نينا كلنة + "النيى التصيحة». لله ولكتابه ولرسولة ولائمة 
المسلمين وعامتهم ' [متفق عليه]. 

فإننا نحب أن نتوجه بهذه التوصيات والنصائح الختامية لولاة 
لط ا 000 والشرطة والأمن: 
التفريط ير الذي , يؤدي 5 في الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» ا ا ا قال النّه تعالى : # تللكت 


ع سه كت سل اح 


وهم اد كت ف ذَلِكَ لَآيِهً لَعَوَِ يَمَلَمُورت 800 “4 
النمل: ؟65. 


قالش الإسادم ابن تيمية رحمدالله: (وَأَمُورٌ النّاسِ تَسْتقِيمُ في الدَنْي 
َع اعَذْلِ الي فيه الاش راك في أَنْوَاع الإنم: كمد ا تَسْمَقِيمُ مَعَ الظلم في 


لحقَوقِ وَإِنْ ل تَشْترِكْ في إنم؛ وَكُذَا فيل * إن لله يُِيمُ الدَّوْلةالْعَاوِلَةَ ون 
كَانَتْ كَافِرَةَ ؛ وَلَا يُقِيمُ الظَالَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةَ. وكال! الدَنْيا َدُومٌ مَمَ 


همه التهذيب لأحكام التعذيب ا .دلب ا 5١"‏ لو 


ا 0 ََد َل الي وكا . 0 
كان مَفُْورالَهُ مَْحُومًا في الْآخر 000000 
أَمْرُ الدنيًا بِعَدْلِ قَامَتْ وَإِنْ 1 يَكُنْ لِصَاحِبِهًا في الآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ وَمَتَى 1 
يه 9 1 57 0 م - - 2 5 ى, توس ٠.‏ 7 
هم يكال م سم رازه كات وصاويها ون الرواو كا رق يوري كرما 
[الفتاوى: ١15/74‏ ]. 

ثانيًا: إننا بحمد الله نحيا في خلافة شرعية صحيحة.» وهذا بلاشك 
يتطلّب مزيدَ عمل لتكون بحق (خلافة على منهاج النْبوّة»» وذلك (بحمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصا حهم الأخروية والدنيوية)» ومن 
هنا فلابد من وجود الرقابة الشرعية على عمل الشرطة والأجهزة الأمنية إذ 
وأكثرها حاجة للرقابة» ولذلك فإننا ننصح ولاة الآمر أن يكون التحقيق 
والتعذيب بإشراف لجان شرعية دفعًا للظلم والفساد, قال النبي عليه : "ما 
من عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة. إلا لم يجد رائحة الجنة ' [رواه 


ثالنًا: إلزام أعضاء الأجهزة الأمنية والشرطة بالعمل وفق الضوابط 
الشرعية وعدم السماح لهم بتجاوزها ومعاقبة من يفرط في ذلك؛ لأن 
التساهل معهم في تجاوزاتهم يؤدي لفساد عظيمء قال النبي جَليْةٌ : "كلكم 


هم التهذيب لأحكام التعذيب د دا 17 الو 


راع فمسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول 


علهم..." [ متفق عليه]. 
رابصًا: عدم السماح بالاعتقال إلا للْوَالي وَالْقَاضي؛ أو من ينوب عنهماء 
والأخذ بقوة على من يعتقل دون إذن. 


نسأل الله عز وجل أن يسدد ولاة الأمر والقائمين على أمر القضاء 
0 الأمنية والشرطة زان يعيايع عل هده الأمانة الثقيلة التي قال 

رَسُوَلَ اله عاد : "من وَلَاه الله بوعل شاه فِنْ أمر السليين 
م كر ون وَحَلَيهمْوَكفْرِِمْ احتَجَبَ الله لنَّهُ عَنْهُ دُونَ حاجته 
وَحَلَتِه وَقَقَرِ' ' [رواه أبو داود]» وقال عنها: "اللّهم من ولي من أمر أمتي شينًاء 
فشقٌ عليها فاشقق عليه» و من ولي من أمر أمتي شيئَاء فرفق بهم فارفق به". 
لزواة سل ]! 

والحمد له رب العالمين 


م [أظَلب 


7 


ها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامين 5 -ه ‏ 7308”«"””ا لوي 


«٠+ 


مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
والكة. 
لقد شرع الله تعالى لعباده أفضل الشرائع» وحكم فيهم وفصل بينهم 
بأعدل الأحكام وأحسنهاء كيف لا وهو خالق الخلق ومالكهم ومدبر 
أمرهم, (أَلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفٌ الخيير)[اللك:1] ولقد جاءت جميع 
الشرائع بحفظ الضروريات الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والعرض» 
والمال» وقد شرع الله سبحانه وتعالى حدوداً وعقوبات لمن تعرض هذه 
الضروريات أو بعضها بسوءء تحصيناً للناس من ارتكاب المحرمات 
واقتحام المنكرات» وعقوبة للمعتدين» وردعاً وزجراً لمن تميل نفسه 
اس 
وإن من العقوبات التي شرعها الله في حق المجرمين الصلب عقوبة 
ولقد من الله على أمة الإسلام بقيام دولة الخلافة - التي غابت قروتناً 
عن واقع المسلمين» واندرست معالمهاء وغيِّب على إثرها تحكيم شرع الله 
في الارض- فأقامت بفضل الله شرع الله وطبقت أحكامه وحاربت 
الفساد» ونفذت حدود الله على المفسدين» وكان من تلك الحدود الصلب 
الذي شرعه الله عقوبة للمحاربين لله ورسوله والساعين في الأرض فساداً. 


لها أحكام الصلب في الشريعثةٌ الإسلامين ‏ .ب دا ”15 لوي 


ليكون إقامته موافقاً للكتاب والسنة وما عليه أئمة الإسلام. 


ها أحكام الصلب في الشريعن الإسلامين .ب ب اآ""(” لوي 


تعريف الصلب 
و - 8 5 7 ٠.‏ 00 2 6ه 0 
مَعْنَى الصَّلَب بالتخريكِ وَالصَّليب فى اللْعْةٍ: الوَدَكَ (الذهن) أو 
رريءم 95 و ره 26 5 22 00 هم ل ره 
وَدَكَ الْعِظَام الَتِي يُعَدَ صُلْبُ الظَهْرِ جِذْعَ شَجَرَتهَاء وَالصَّدِيدٌ الذي جخْرُحٌ مِنْ 
بدن ا مسثا. 


٠‏ هه 


0 
| 


وَأَضْلَّهُ مِنَ الصَّلِيبٍ» وَهُوَ الْوَدَكُ أو الصَّدِيدُ وَالصَّلْبُ مَذِه الله الُْرُوَة 
الماوسة 

والصلب: عقوبة شرعية بربط الجاني وشده إلى شىء قوي شديدء أو 
أن يربط على خشبتين متصالبتين» منتصب القامة » ممدود اليدين» قبل القتل 
أو بعده"(1) 


قَالَ في اللّسَانِ: وَالصَلْبُ مَصْدَرُ صَلَبَهُ يَصْلِبَهُ - بِكسْرٍ الام - صَلْبَاء 


)107/١1( تفسير آيات الأحكام‎ ))١1785/5( صحيح البخاري‎ ١ 


ها أحكام الصلب في الشريعة الإسلامين 7 -- هه 0ا"(ةا لوي 


فصل: الأدلة الواردة فى الصلب 
أدلة الكتاب 


هر 


له و 


الأصل في مشروعية الصلب قوله تعالى: « إِنَا جَرَاءُ اله يح ربُونَ 
يميم 


22 
ع0 


ايد 


ىج عه ور 


اله وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض كَسَادَا أن يَُتَلُوا أو 00 تُقَطَمَ 
ا . م مِنْ خلاف أو ينْمَوْ ا مِنَ الأض. 0 

فقد نصت الآية على أن الصلب من جملة أنواع الجزاء الذي شرعه الله 
في حق المحاربين لله ورسوله يَيَيِةِ والساعين في الأرض فسادا. 


أدلة السنة 
صَرَأْاللٌ ٠‏ 8 3 0 ع 2 
ورد عن النبى كَيَكِلْجّ في الصلب عدة أحاديثء إلا أن أسانيدها لا 


فمن تلك الأحاديث: 


أولا: حديث عائشة رضى الله عنها: 


قال أبو داؤد في ننه [75514]: حَدَثَنَا محمد بْنُ ستان ااهل حَدَثنًا 
ارام ارط عر عو اكرير اواذني بن عَبَيْدِ بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ عَائِشَة 


ع 


ا ا ِل كم ار مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا 


إلا إينة رن يدا سُولُ الله إلا يإخدى كَلثِ رَجُلٌ رَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ 


8 8 
ف ف 


77 سورة المائدة» اية‎ ١ 


بها أحكام الصلب في الشريعة الإسلامين ‏ ب دا 008لا لوي 


“ره 


َ 


6 ور 
| لأرْض أو يََل نه نمسا فَيُقتَل با 2700. 


١‏ .والخديث رجاله ثقات رجال الشيخين سوق محمد بن سنان فمن رجال البخاري» والحديث 
صحيح دون ذكر الحرابة والصلب فقد تفرد مبذه الزيادة إبراهيم يم ابن طهمان» وهو ثقة إلا أن في 
حفظه شيء وقد تفرد بزيادة ذكر الحرابة والصلب. وخالف فيها الثقات» فقد رووها دون ذكر 
550007 فتكون زيادته شاذة. - 

-وقد ذكره لواحا الات [7١7؟]وقال‏ عنه: وقد روى أخاؤيية فنسفيكة كقيه ألخعاويف 
الْأَبّات وقد تفرد عَن الثقّات بِأَشْيّاء معضلات. أه 

وقال ابن حجر في ترحمته في التقريب :]95017١[‏ "ثقة يغرب". 

وأخرجه من غير زيادة الحرابة والصلب كل من: 

الحاكم في المستدرك [79715] وأبو نعيم في حلية الأولياء ]١519[‏ كل منهم| بإسناده إلى إبراهيم 
بن طهمان به. 

وأخرجه الدارقطني في سننه [7014] من طريق إِْرَاِيمٌ بْنْ طَهَانَ عَنْ مَنضُورٍ بْنِ لمحت عَنْ 
إِبرَاهِيمَ» عَنْ أب يَعْمْرَ عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ حَاِئِشّةَ مرفوعاً من غير ذكر الحرابة والصلب. 

وأخرجه من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنّ طَهَْانَ عَنْ مَنْضُورٍ بْنِ المحْتَمِ ؛عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أب يَعْمُنَ عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَّة موقوفا من غير ذكر الحرابة والصلب كل من: 

الدارقطني في سننه [5715] وني العلل [0515؟] والحاكم ق المسددرك [15514] بطرفق: عن 
إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر به. 

وتابعه جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي كما عند الدارقطني في سننه [1715] نا ابْنُ الجَُيْد » نا 
يُوسُفُ » نا جَرِيرٌ »ح ونا ابْنُعخْلَدِ » نا مُوسَى بْنْإِسْحَاقٌ » نا أَبُو بَكْرِ » نا جَرِيرٌ » عَنْ مَنْضُورِ 
نحوه. 

وأخرجه النسائي في السنئن الكبرى 478171 ] -[777515] وفي المجتبى 1171 ]77718[-]٠١‏ وأخرجه الدارقطني 
في سئنه [0115] وفي العلل [75515] وأخرجه الحاكم في المستدرك [51915] و الطبراني في المعجم الأوسط 
١ [‏ والبيهقي في السنن الكبرى [59117] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [01-0015] جميعهم بطرق 
عن إبراهيم بن طهمان به. 


لها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامين ‏ - لد 1082 لوي 


وض تدْعنة: 


قال أبو عوانة في مستخرجه [15//-89]: خدننا هلال : بن الْعَلَاءِء قال 
دف 0 0 بْنُ عَيّاشِء قال حدثنا جَعْمَرٌ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَْدِ الله بْنِ محَمَدٍ 
بْنِ عَقِيلٍ» قَالَ: َم أنسُ بْنُ مَالِكِ المِيتة وَعْمَرُ بْنُ داعي وَاِيَا ْم 
بعتي عَمَرُ ِل أَنّسِ» فَقَالَ: ار ردن لدم 
ال يك فصَلَبَ الن وَقَطمّ انثا م شكل التتن» فقال أس: أولَِتَ عَم 
كَانُوا. دوا السام وَتَرَلُوا 00 نكم خرجوا رَعْبَةَ عَنِ الْإسْلام 
ا ل تَْتَبَ عَلَيْهِم 
الي وَل فأَحَدَ مَؤَْاء الَف مرك إلَيْدِ غ عَمَرٌه وَقَال؛ نْتَ أَنْكَ ل تَحَدتْ 
بدا الحَبَاجَ إن مَؤَُاءِ حَرَجُوا وَعْبَةَ عَنِ الإشْلامء وَلِقُوا أَملٍ الشَّرْكِ ون 
اليجاء اج اسْتَحَل يبدا فيمَن 1 يخْرجَ مِنَ الإشلام و1 يَلْحَق بأهْلٍ الشّرْكِ. 


جد (1) 


(1) إسناده ضعيف فيه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وني حديثه لين ويقال 
أنه تغير بأخرة كما في التقريب ]77١١١[‏ وقد خالف الرواة عن أنس في هذا الحديث 
فإن كل من رواه عن أنس ذكروا أن رسول الله عَكَِْهِ- 

- "قط م أَيْديَكُمْ وَأَر + لَهُمْ وَسَمَرَ أَعْْتّهُمْ وَتَرَكَهُمْ في الْحرّة ةحَتَى مَانُوا عَلَ حَاِِمْ" ولم 
يفصلوا في شأنهم شيئا ولم يذكروا أنه صلب أحداً منهم. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [515 ]١‏ وأبو عبد الله بن مندة في [[مجالس من 
أهالي أ عيك الله بن منده 17511] والباغتدي في مسد عمن بن عبد العزيز 45133 


4 بطرق عَنْ جَعْمَرِ بْنِ يُرْقَانَ به. 


لها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامين ‏ د ل ددا #8 لوي 


5-0 هو 


كالكا سمال عسي السدرة رحمدا 

قال أبو داود في المراسيل 1711111 :حَدََّنَا عثَانَ بن أبي شبد حَدََنَا 
وَكِيع عن جَرير بن حازِمٍ. عَنِ الْحَسَنِء قَالَ: جَعَلَ المُشْرِكُونَ لِرَجُلِ أَوَاتِيَ 
ذَهَبٍ عَلَ أن ِغْثلٌ الى َك َالَ: «َأحَدَه الي يك صب عَلّ جب 
ال اث » فَكَانَ وَل ل مَصْلُوبٍ في الْإسْلام. أه 


رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه من مرسل الحسن البصري(20 
رابعا: مرسل إبراهيم التيمي: 


الع لم0 عَنْ إسرَائِيل بن يوه 
أخيرني أَبُو اينم عَنْ إبْرَاهِيمَ الَِْيّ: أن لني صَلَّ الله عَلَيِْ و 


لسر قال: 
0 5 . 


' وأخرجه ابن بشران في أماليه ]١١0511[‏ والدقاق في مجلس إملاء في رؤية الله ]٠١511[‏ كلاهما 
من طريق محمد بن عثمان عن أبيه عن وكيع به» وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار [1ل] من 
طريق النضر بن شميل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [7600-1714917]-750171] والطبري في تهذيب الآثار 
]1١1[‏ بطرق عن عطاء بن السائب عن الحسن البصري به. 

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي :]١14911[1‏ ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً . ولا ضعفه 
مطلقاً » وإنذا ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة » كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: "هي 
أضعف المراسيلء لأنهما كانا يأخذان عن كل". أه 


لها أحكام الصلب في الشريعة الإسلامين -7ب-- دده 08# لوي 


عقبّة بْنَّ أبى مُعَبّْط إل شَجَرَةَ فقال: أمِنْ بَيْنَّ فَرَيْش؟ قال ١نَعَمْ)‏ قَال: فَمَنْ 
للصَّبَيَة؟ قَالَ: «النارٌ».أه() 


" وفي الباب عن ابن مسعود'"» وابن عباس”", 5 ابن أبي 
حثمة(؟)» وسعيد بن جبير*2» ومقسم مولى عبد اللّه بن عباس(" 

جميعهم ذكروا قصة قتل النبي هَلَيِيْكٌ لعقبة ابن أبي معيط وذكروا أنه 
قتله صبراً ولم يذكروا الصلب. إلا أن القتل صبراً قد يفهم منه الصلبء. لأن 


إسناده ضعيف لأنه مرسل» وفيه أبو الميئم وهو المرادي الكوفي صاحب القصب وقد تفرد به 
م برايو و 


وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود في المراسيل ١١١[‏ 77] حَدْتنَا محمد بْنْ 


' عند: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ]5٠711[‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠71١ ١1‏ 5] 
والبزار في مسنده 081١1‏ 7] والطبراني في المعجم الأوسط 17171 7]. 

' عند: عبد الرزاق في مصنفه ]"07151-]7٠515[‏ وابن المنذر في الأوسط ]١١١1١١[‏ والبزار 
في مسنده [كشف الأستار 017””] والطبراني في المعجم الكبير 4٠51١11‏ ] والمعجم الأوسط 
[17515]-17911] وأبي نعيم في دلائل النبوة 57١111‏ ] والضياء في المختارة ]651١ ٠1‏ وابن 
عبد البر في الاستيعاب [515 .]١9٠‏ 

' عند: البيهقي في السئن الكبرى .]١١١19[‏ 

' عند: ابن أبي شيبة في المصنف[7517”] والطبري في تفسيره ٠ 51١7[‏ 5]. 

' عند: عبد الرزاق في تفسيره 517[]11١517[‏ 55 ] وفي مصنفه [515 0 7] والطبري في تفسيره 


[0019؟7؟؟؟”-؟و5]. 


بها أحكام الصلب في الشريعةٌ الإسلامين ب -ب-- د 7508# لوي 


الصبر هو الحبس ولمنع» وقد جاء في رواية إبراهيم التيمي أنه صلب إلى 
كلجر تتكوق هذه الروانة مفمرة لزؤاية قله مرا . 


ها أحكام الصلب في الشريعةٌ الإسلامين ‏ ب دده 7588 لوي 


فصل: ما ورد عن الصحابة 
وروي عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أنه صلب يهودياً اعتدي 
غل عرض سل قال ابن الهوية ل كبابها مول 23 148 فنا يفل ا 
بي أنا إسْعِيلٌ بْنْ أبي حَالِدء عَنْ عَامِرِ قَالَ كان رحن هر اديوه تون 


2 


َأ ِنَ المُسلِِينَ قحس به حمَارَهَا حَتّى رَمَى جه1. وَجَعَلَ يَضرِبُ وجْهَهَ 
الاب ا ناا لا يلح رآ وجل يِنَ مين فَقرَبَُ ون 


0200 


بِوَجْهِهِ فَأَتى اليَمُودِيٌّ عْمَرَ وَأ ى الرّجْل رَجْلَا مِنَ المُسلِوِينَ فَقَصَّ عَلَيْه 
م ا ل لرّجُلٌ عُمَرَ 


ع 


خيره َه بالْأَمْرِ 0 إِلَ مر َسَألَهَا َقَالَث: نَعَمْء قَذَ فعَل لني قَال 
ققَالَ: «مَاعَلَ هَذَا عَامَدْنَاكُم أن تَغْشُوا ا مَرَ بِهِ فَصَلِتَ20. 


-_ه 
ع 


قال أبو داود في سننه [71011]: حَدَنَا عن بن أبى شَيْيهَ عَدَنَناوَكِيع 
بن الجراح» حكن الوليك زر عن ىَّ َب الِّ بْنِ جميْع؛ كال حَدَْيَى ا وعبد 


١ 


رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسلء عامر هو ابن شراحيل الشعبي» وإسماعيل ابن أبي 
خالد الأحسي هو أصح الناس حديثا عن الشعبي وأعلمهم به قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
العلل ومعرفة الرجال :]7741١[‏ قَالَ أبي أصح النَّاس حَدِيئا عَن الشّعبِيٌ إِسْاعِيل بن أبي حَحَالِد. 


أه 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ]17171١18[‏ عن الشعبي عن عوف بن مالك» وأخرجه 


الب قر في السنن الكبرى [77814] وابن زنجويه في الأموال 5751١[‏ ] عن الشعبي عن سويد 
بو لله وسو وم كايا شار انا نوها سي نا لمر امينهها إسطاد اوسا » 


لها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامين ‏ -ل- د 7580 لوي 


الرَحمَنِ بن تاد الأنصَارِئُ» عَنْ أَموَرَقَبْتِ توك أن الب َك حا عر 


يديا تاك فلك لثنيا وقول الث لذن لى فق العو مَعَكَ أمَرْضُ مَرْصَاكُمْ 


لع ائلة أن رفي 0 لن « قِرَى فى بَيْتِكِ َإِنَ النّه َعَالَ يَرْزْفكِ 
السَّهَادَةَ ». قَالَ: فَكَانَتْ كان لني قَالَ: 00 قل 0 00 
اما عا ريا ناكا ل 
َأَضْبَحَ عْمَرٌفَقَامَ فى النَّاس قَقَالَ: مَنْ كَانَعِْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلمٌ أو من وَآممَا 


و 2 


ليَجِئْ بي. فَأَمَرَ يبا قَضّلِبا فَكَاَا أَوَلَ مَضْلُوبِ بِالمدِيئَة. 00 


' إسناده ضعيف؛ فيه جدة الوليد واسمها ليل بنت مالك» وهي لا تعرفء كما قال 
ابن حجر في التقريب »]17/7121١1‏ وفيه عبد الرحمن بن خلاد» وهو مجهول الحال ى) في 
التقريب .]7”72911١[‏ والوليد بن عبد الله بن جميع صدوق بهم كا في التقريب 
[١102871.ء‏ وهو من رجال مسلمء وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. 

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 17071551 وإسحاق بن راهويه في مسنده 
[1741» وأبو يعلى الموصلي في مسند الكبير [إتحاف الخيرة المهرة: 4517]ء وابن 
سعد في الطبقات الكبرى [77”518]. والبخاري في تاريخه الأوسط [5511]» وتاريخه 
الصغير »]72١11[‏ والدارقطني في سننه »]١١915[‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.)١١155175[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [77١172١]؛‏ وفي دلائل النبوة 1181151 
وأبو العرب الإفريقي في المحن [70711]» وأبو علي الصواف في جزءه -مخطوط- 
["]. جميعهم بطرق عن الوليد بن عبد اللّه بن جميع» به. 

وأخرجه أبو داود في سننه[770171]» وابن خزيمة في صحيحه [891]» وابن 
الجارود في المنتقى .]41١١[‏ وابن المنذر في الأوسط »]7571١71-]8١1١5[‏ وأخرجه 


ها أحكام الصلب في الشريعةٌ الإسلامين ‏ --د 17853 لوي 


فصل: موجبات الصلب 
قد ذكر اللّه موجب الصلب في آية الحرابة قال تعالى: م جَرَ جح 


َس ىر عه مم 


الَّذِينَ يحَاِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَيَسْعَْنَ في الأْض قَسَادًا أن يُقتَلُوا أو ا 


مز 
32 4 

ته 

2 هه وهو و بن 


ايديم وار و غلات ارتو ا مِنَ الأض. 2 
واختلف العلماء والأئمة رحمهم الله فيمن يستحق اسم المحارب: 


" فذهب مَالِكٌ والشَافِعِيء والأوْرَاعِيء وَاللِيّْث بْن سَعْد رَحمَهِمْ الله 
ع 5 جرح د 2 7 0 7 7 1 ل ) يس 2 0 
إلى أخهم الَذِينَ يتقطعون الطريقٌ وَيحْمِلُونَ السلاحء وَالْكَابِرُونَ في الأمْصَارٍ. 


ابن أبي شيبة في المصنف [07817]» ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
]١79171-111[‏ والطبراني في المعجم الكبير 11١701751‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك [77011]» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [11017]-511[1٠15؛‏ 
وفي السئن الصغرى »]7١51١[‏ وأخرجه أبو زرعة في تاريخه [79111]» وأبو يعل 
الموصلي في مسند الكبير [إتحاف الخيرة المهرة: 19717].؛ ومحمد بن نصر المروزي في 
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمقريزي 17711١1‏ وابن أبي خيثمة 
في تاريخه »]8٠0177[‏ وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني -]7041١[‏ 
١ 7[‏ وأبو الحسن الحمامي في مجموع مصنفاته [74111]» وأبو القاسم المروزي 
في المنتقى من حديثه [7172517]» وأبو نعيم في حلية الأولياء [57317]» وفي معرفة 
الصحابة [3551/57151]-7”320975171]ء وابن الجوزي في المنتظم »1١١515[‏ جميعهم 
بطرق عن الوليد بن عبد الله بن جنيع بنحوه من غير ذكر الصلب. 
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روى الطبري بإسناده عن الإمام مالك» والليث بن سعدء وابن طيعة» 
7 و ع 
أنه قيل لهم: تكون محاربة في المصر؟ قالوا: نعم» والمحارب عندنا من حمل 
السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء؛ فكان ذلك منه على غير نائرة كانت 
بينهم ولا دَخْل ولا عداو قاطعًا للسبيل والطريق والديار» مخيعًا لهم 
اي 


" وذهب أبو حنيفة رحمه الله: إلى أخهم الّذِينَ يَقَطَعُونَ الطَرِيقَ وَيحْمِنُونَ 
السلاح» ول يُدخل فيهم الكَابِرينَ في الْأَمْصَارٍ. 

وروى الطبري بإسناده عن داود بن أبي هند» قال: تذاكرنا المحارت 
ونحن عند ابن هبيرة» في أناس من أهل البصرة» فاجتمع رأيهم: أن المحارب 
ما كان خارجًا من المصر. © 

قال الإمام الطبري رَمَدَآنَهُ : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. 
قولُ من قال: "المحارب لله ورسوله"؛ من حارب في سابلة المسلمين 
وذِمّتهم» والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرّابة. 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب. لأنه لا خلاف بين الحجة أن 
من نصب حريًا للمسلمين على الظلم منه لهم أنه لهم محاربء. ولا خلاف 
فيه. فالذي وصفنا صفته. لا شك فيه أنه لهم نّاصبٌ حربًا ظل. 


["النائرة": الفتنة الحادثة في عداوة وشحناءء و"الذحل": الثأر.]. 


" اتقشير البقوي :1877 تفشر الطترى: +85/1؟] 


هد أحكامالصلب في الشريعة الإسلامين د يب با 78 لهو 


وإذ كان ذلك كذلك» فسواء كان نصبه الحرب لهم في مصرهم وقراهم, 
أو في سُبلهم وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محارب» بحربه من كاه الله 


ورسوله عن حربه.(1) 


' [تفسير الطبري».١٠١/195].‏ 


ها أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي الل 75588 اله 
ولا يتعداه. أم أله تعزير يرجع إلى اجتهاد الإمام بحيث يحق له أن يأمر 
بالصلب في جزاء الحرابة وغيره إن رأى المصلحة في ذلك. 

واختلافهم مبني على اختلافهم في حد الحرابة المذكور في آية المائلة. 

واختلفت الروايات الواردة عن سلف الآمة رحمهم الله في تأويل هذه 
الآية» فمنهم من يرى أن حد الحرابة يختلف باختلاف الجريمة» وآن (أو) في 
الآية للترتيب بحسب الحريمة لا للتخيير» وعليه فإن أصحاب هذا القول 
يرون أن الصلب يشرع في صورة مخصوصة من صور ال حرابة. 

ومنهم من يرى أنها للتخيير» وأن الإمام مخير في المحارب يقيم عليه ما 
يراه مناسباً لجرمه» ويُرجع أصحاب هذا القول أحقية الأمر بالصلب إلى 

ويتوسع بعضهم فيرى مشروعية الصلب لمن عظمت فتنته ولو لم يكن 
تمن حمل السلاح وأخاف الناس. 


همه أحكامالصلب في الشريعنٌ الإسلامين ‏ 6 بل د :588 لو 
خضل 

من ذهب من العلماء إلى الترتيب في جزاء الحرابة» جعل الصلب حداً 
مخصوصاً يشرع إذا وجد موجبه في المحاربء وهو أن يجمع بين أخذ المال 
والقتل. 

" وهذا القول روي مرفوعاً من حديث ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهم بأسانيد ضعيفة: 

قال الخرائطي في مكارم الاخلاق [١541]:حَدَثََا‏ أَبُو بَدْرِ عََادُ بْنْ 
ا ل ليد 
الْقَسْلَمِيُ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» " أن قَوْمَا مِنْ عُرَيْئَة جَاءُوا إل 
لبي يل سواه وكَانَمْهُمْ واب د لت أعْضَاؤُْمِْوَاصْفَرَتْ 
وُجُوهُهُمْ وَعَظْمَتْ بَطومم انا م الننُ صَلَّ اللّة 4 علي َسَلَمَ إل إل 
لصَدَقةهيَْربُونَ من بواجا ربوا حنّى صَشا وَسَنواء تعدو 
ل اي ال صل الول ُو واشتاا اويل واوا عن 
0 2 جيل عَلَيْه الام َقَالَ: يا محَمَدُ ابِعَثْ في آثَارِهِمْ كك 
3 م قَالَ: اذْعٌ يد الدّعَاءِ: اللي 3 السَّماءَ رفن رْضْكَ. 
وَاخُشْرِقَ ركه وَالُغْتَ مَعْرِبُكَ الهم ضَيقٍِ لض برَحَبِهَاء حتى 
عله علَيهِمْ يل مِنْ مَنكِ حَلٍ حنَى تفن عَلَيهِمْء أو تون َل 
قَالَ: قَجَاءُوا سِمْء نَل النّهُ عد عَزَّ وَجَل: إن جَرَاءُ اين حا رِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأْضٍ قاذ ان تتلا ال تضلتوا أذ قَطَّمَ ند َب 


لها أحكام الصلب في الشريعم الإسلامين ‏ -- د ©8©8ظ”7 لوي 


١ 


رعو و 0 


و من خلافٍ 4 [المائدة: “*م] الْهَيَدَ فَأَمَرَهُ جار 
وَكَكَلَ أَنْ ثم يُصْلَبَء وَمَنْ قَتَلَ وَ1 يَأحذِ الال به قتّلء وَمَنْ أخذ 
تُفْطَعْ يده وَرِجْلّهُ مِنْ خلاف. 


4 2-8 وك لم روه 84 رز دلق 8 - 0 هه 5 

وَقَالَ اد بن عباس : هَذَا الدَعَاءٌ لكل آبق» وَكل مَنْ ضَلْتْ لَه ضَالَة مِنْ 
2 3 م 2 سق قو 0 8 ا ص 7 
إِنْسَانٍ وَغْيْرِهِه يَدعو بِبَذَا الدعَاءء ويكتبة في شَّيْءِء وَيَذَفْنْ في مَكَانٍ نَظِيفء 
إلا قَدَرَه النّهُ عَلَيْهِ ".00 


وحديث 5 ابن مالك يدَاسْدَعَنَةُ رواه الطبري ف تفسيره 
[١٠ل/ا"؟]قال:‏ 


حدثنا علي بن سهل قال. حدثنا الوليد بن مسلمء عن ابن لميعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله 
عن هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر 
العرنيين» وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام, وقتلوا الراعي. 
وساقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصايُوا الفرجَ الحرام. قال أنس: فسأل 
رسول الله وَليِْكٌ جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حاربء فقال: من 


إسناده ضعيف الضحاك وهو ابن مزاحم لم يلق ابن عباس فالإسناد منقطع ورجال السند 
جميعهم من رجال التهذيب وهم ثقات سوى عباد بن الوليد فهو صدوق كا في التقريب. 
رس قوو 


[ كم وفي المتن نكارة لا يخفى سببها من جهة قوله: "يَدْعُو ذا الذعَاء وَيَكتْبهُ في ؟ شيع 
كذ ل كان لغيه تدر اانه ع 
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سَرّق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخحافته. ومن قتل فاقتله. 
ومن قتل وأخاف السبيل واستحلٌ الفرج الحرام» فاصلبه20©. 


" وروي القول بالترتيب عن ابن عباس وَوَلبَدَعَنَعَا » بأسانيد لا تصح: 

قال عبد الرزاق في المصنف [ ٠‏ ٠1مىم١٠]:‏ عن داهم ؛ ؛ عَنْ ذَاوَدَ » 
عَنْ عِكْرِمَةَ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » قَالَ: َرَت مذ الآية في المحَاربٍ: نا جَرَاء 
الَذِينَ ححَارِيُونَ النّهَ وَوَسُولَة) [المائدة: “] ١إِذَا‏ عَدَا طم الطَرِيقَ مَل 16 
االَ صُلِبَ وَإِنْ ل وإ يَأحذْ مالا ِل وَِن أَحَدَ الال » و1 يقل قطِعَ من 
خلاف فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَرّهَمْ فَذَلِكَ تَفيْهُ100) مصنف عبد الرزاق. 


كن 


وأخرجه الشافعي في م 0000 ]سك التي 351" ]: 
أخيرنًا امن ملح عل الزامة ان عباس في قاع الطَيقٍ ِذَا 
دلُو دوا لال َتَلُوا ار وَإِذَا دلوا 2 و الالة يلوا و1 
يَصَليُوا وَِذَا أَحَذُوا الال وَل يَعتْلُواء قَطعَتُ يي وَأَرجُلْهُْ مِنْ خلافٍ 


' وإسناده ضعيف وقد أشار الطبري إلى ضعفه أيضا قبل أن يورده ففيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
والراوي عنه ليس أحد العبادلة بل هو الوليد بن مسلم القرشي وهو كثير التدليس والتسوية كما في 
التقريب [58411] كا أن يزيد ابن أبي حبيب لم يلق أنس بن مالك رضي اللّه عنه. 

' إسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن محمد ابن أبي يحبى الأسلمي وهو متروك وبقية رجاله من 
رجال الستة داود هو ابن الحصين الأموي وعكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس. 


وأخرجه الدارقطنى في سننه ]١7715[‏ والبيهقى في السئن الكبرى [ 4118 5] بإسنادي) إلى عبد 
الرزاق به. 
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وَإِذَا هر وا طَلبُوا حتى يُوجَدُوا كام علِهمْ الوذ وَإدا أن نوا الكيل و1 


دوا ا من الرقل أه() 


رف 


وقال ابن أبي شيبة في المصنف[517]-[517 5 ؛ ]: 00 
لاس سيا ع عط ع ان ساب ور ' (إنَ)ا جر 
الْذِينَ ابو و يَسْعَوْنَ في الْض فَسَادًا أَنْ يُعَتَلُوا يعر 


7 مط أ يديهم | وَأدْجْلهُم من خلافي) [الماكلة: 7”] . سَسََ ىم الا 
فقَالٌ: «إِذَا حَارَبَ بَ الرَجُل وَقَتلَ وَأَحَدَ َال قِعَت يَدَهُ وَِجْلَهُ مِنْ لاف 


وَصَلِبَ وَإِذَا قَتَلَ وَل يحل الال قَتَلَء وَإذَا أَسَدَ المّالَ وَل يقَثلُ 0 
وزغل فين خلافٍ وَإِذَا يقل َيل الال تُفِىَ700), 


: 3 ع ٠‏ 5 0 
ابن نبهان مولى التوأمة قال في التقريب :]71741١1‏ صدوق اختلط بآخره. أه 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [54718] والصغرى ]77١17[‏ وفي معرفة السنن والآثار 
13 ] وأخرجه البغوي في شرح السنة ]1771١١[‏ كلاهما من طريق الشافعي عن إبراهيم 


به. 


' إسناده:ضعيف:فيه عطية بن سعد الغوفي قال ابن حجر في التقريب [4715]: صدوق خطىء 
كثيرا وكان شيعيا مدلسا . أه وقد عنعنه وفيه الحجاج , بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس 
كما في التقريب :]١071١[‏ وقد عنعنه أيضاً. وأخرجه الطبري في تفسيره ]771-17701٠١[‏ حدثنا 
هناد قال» حدثنا أبو معاوية» عن حجاج به. 

وأخرجه الطبري في تفسيره والبيهقى في السئن الكبرئ.من طريق حم بْنْ سعد بن محمد بن 
الْحَسَنِ بْنِ عَطِّةَ بن سعد العوني قال: حدثني أبي قال» حدثني عمي قال. حدثني أبي» عن أبيه. عن 
ابن عباس به. 


لها أحكام الصلب في الشريعةٌ الإسلامين - ب د 758558 لوي 


والقول بالترتيب مروي عن قتادة» والكلبي» وأبي مجلزى وعطاء 
الخراساني» وحماد. والليث» والشَّافْعِي وإسحاق» وهو قول حول وأبي 
خنيفة عل اختلاف يسير ف التفاضيل» واتغاره لطر 007 


وهذا إسناد ضعيف جداً ناهيك عن انقطاعه فيا بين عطية العوفي وابن عباس كما مر. 
' [انظر: المغني /١7‏ 47/0» تفسير عبد الرزاق»١/188»‏ تفسير الإمام الشافعي١/‏ 0717 تفسير 


.| ؟ةال/١‎ ٠ الطبري.‎ 


ها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامين 77 ب- 75050 لوي 


فصل 

« وذهب الإمام مالك إلى أن الإمام مخير بين القتل فقطء أو القتل 
والصلبء أو القطع. 

" وروي مرفوعا من حديث ابن عباس بسند فيه مقال: 

قال الطبراني في المعجم الكبير [07117؟]: حَدَّكََا بَْدٌ ثنا عَبْدُ اللي 
حَدَنِي مُعَاوِيَك عَنْ عَليّ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» في فَوْلِه: (إِنَّا جَرَاءٌ 
الذي ارو الله ووشولة و 2 يَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ )3 [المائدة: بم ] وال 
ا(قَوْمٌ م من أل اتاب َنم ويناب صَلٌ اللة عليه 0 
فَتقَصوا لع وَأنُْا في الأرصي َي لهي صل ال إ 
إن يتل وَإِنْ هيت وَإِنْ كاك أن يَقطَعٌ دي 0 لي 0 


ا 3 إن 


00 وَأمّا الت ة فَهُوُ لمْرَبُ في الْأَرْضء قَإِنْ جَاءً اتا قَدَحَلَ في الإشلام 


20 


نه و يؤل م ل منه000). 


إسناده ضعيف فيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي كما في الميزان [1117] وعبد الله بن 
صالح هو أبو صالح المصري كاتب الليث قال في التقريب :]7041١[‏ "صدوق كثير الغلط ثبت 
في كتابه وكانت فيه غفلة". أه ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام ى) في التقريب ]5181١[‏ 
وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ كا في التقريب 
31 . .إلا أن روايته للتفسير عن ابن عباس مقبولة عند كثير من أهل العلم 

قال ابن حجر العسقلاني: وعلي صدوق لم يلق ابن عباسء لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» 
فلذلك كان البخاري واب بن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. أه [العجاب في بيان 
الأسباب 511١7-/ا١٠]‏ 

والحاصل فهذه الرواية ضعيفة لضعف الواسطة إلى هذه النسخة وهو بكر بن سهل. 


لها أحكام الصلب في الشريعةٌ الإسلامين .ب د 16856 لوي 


وروي التخيير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بإسناد فيه 
ضع 

قال الطبري: حدثني المثنى قال. حدثنا عبد الله قال» حدثني معاوية, 
عن علي؛ عن ابن عباس قوله: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" الآية. 
قال: من شَّهّر السلاح في قُبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظَفْر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع 


يده ورجله.7) 


رمألل 


ااا 
شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله.1[الصارم المسلول .]775/١‏ 


قال الشنة في أضواء البيان: وَظَاهرٌ هَذْهِ الآية 3 الْكَره يمة: أن الإِمَام 
2 يها بعل ا شاه ينها كارب ك) خوَ مذلول: أز لهات عل 


لتخي َه في الْقآن قله تاك ينبم أو صَدَقَةِ أو نسْكِي 
: وَقَولٌ تَعَالَ: طتَكَفَارَئهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ 
ْلِيِكُمْ أو كِسْوَيجمْ م أو تير رَكَ4 ا[أضواء البياق 92/5 ]: 


[تفسير الطبري] -[53]-[ ٠١‏ لملا ؟]-[١5171؟].‏ وفيه المثنى ابن إبرا هيم الآملي وهو 
جهول الحال. 


يها أحكام الصلب في الشريعة الإسلامين ب ددا 750680 لهو 


" والقول بالتخيير مروي عن ابن المسيب» وعطاءء؛ ومجاهد. والحسنء 
والزهري. والضحاك» والنخعي, وأبي الزناد» وأبي ثورء وداود. () 

ومحل الخيار للإمام: إذا لى يصدر من المحارب قتلء أما إن صدر منه 
5 2 5 4 5 ع اه 
قتل فإنه يقتل وجوباء سواء عفا الولي أم لم يعف. 


[انظر: المغني /١17‏ 870]. 


ها أحكام الصلب في الشريعةٌ الإسلامين 7.-ب- د 8ه8"؟! لو 


لقد نصت آية المائدة على مشروعية الجزاء بالصلب للمحاربين» ولكن 
هل يجوز صلب غير المحاربين تمن عظم شره أو رأى الإمام المصلحة في 

نظرٌ العلماء في هذه المسألة على وجهين: 

ات جنيع لان إل .اشر النص :دوة اتوص إلى متكمة الشبارت 
ومقصوده من الصلية؛ يرى أن الصلب يقتصر على المحاربين ولا 
يتجاوزهم. 


؟- من نظر إلى مقصود الشارع والحكمة من الصلب يتوسع فيرى 
جوازه لمن رأى الإمام من المصلحة صلبه» ولولم يكن من المحاربين. 

والراجح واللّه أعلم: أن الأصل صلب المحارب الذي جمع بين القتل وأخذ 
المال» ى)] هو مذهب الجمهور. 

ويجوز للإمام أن يأمر بصلب من رآه مستحقاً للصلب لعظيم جرمه أو لفشو 
أمره واستفحال شره. أو أراد زجر الناس عن الإقدام على أمر انتشر وكثر» فله أن يأمر 
بصلبه ليشتهر أمره وينزجر الناس عن الإقدام على مثل فعله. 

ويدل عليه قول الله عز وجل: طإِنّا جَرَاء الَِّينَ حَاربُونَ الله وَرَسُولَة 
ميشَعون فى الأرضن فَسَادًاكه فصاحب البدعة الداعية إليها يدخل في عموم 
الآية» وكذلك من عظم شره أو ارتكب جريمة بشعة داخل في عموم الآية. 


همه أحكامم الصلب في الشريعة الإسلاميٌ 6 ب 7508 لو 


ونان ف هذا الباب ان عمر الله لمعنه عَنَهُ الذي م فيه فضِلتت 
اليهودي الذي اعد ل ات ات 1 


وروى أبو زرعة الرازي في تاريخه. بإسناده عن إِبْرَاهِيمُ بْنّ أي عَبْلَ 
قَالَ: كنت عِنْدَ عبَادَ ده بْنِ نس فَأَنَاهُ آتِ فَقَالَ: إِن أميرَ | ؤُمِنينَ - يَعْنِي 


0 


هِنَّامًا - قَدَ مَطَمَ يَدَيْ عَيْكَانَ وَرِجْلَيْ روصل كال درن نال د 
0 ل أضات سو اله نيو الفقياء :و التنة» لكك بزل مين از مو 


وقال ابن تيمية : عن أبن عيينة قال: هذا الذي يقول ف القرآن يعنى 
الوضم و قفي ا نانصا 5 


' وقد مر تخريج الأثر. 
' [20/1"]. وغيلان هو ابن مروان الدمشقي أظهر الاعتزال ودعا إليه» فقتله الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 


' [بيان تلبيس الجهمية»94/6/ا"]. 


ها أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي ابلسل5#6202؟ اله 


فصل 

لم تبين الآية الكريمة ما إذا كان القتل قبل الصلب أو بعدهء لذلك 
اختلف العلماء رحمهم اللّه في كيفية الصلب للمحارب على أربعة أقوال: 

" فرأى الشافعي وأحمد: أن الصلب يكون بعد القتل» فيقتل المحارب 
أولاً ثم يصلب مقتولآء وحجتهم أن النص جاء بتقديم القتل على الصلب 
في اللفظ فوجب أن يتقدمه في الفعل» ولآن الصلب قبل القتل تعذيب 
للمقتول ومُثلة وقد نهى النبي وَكَلِيْةٌ عن المثلة. متفق عليه» وصلبه قبل قتله 
يؤدى إلى اتخاذ المقتول غرضًا وقد ممهى الرسول كَكَلِيْةٌ عن ذلك وقال: (لعن 
الله من اتخذ شينًا فيه روح غرضًا). متفق عليه. 

وأصحاب هذا القول يرون أن الصلب ليس عقوبة شّرعت لردع 
المحارب» وإن| وهو عقوبة شرعت لزجر الناس وتخويفهم من الإقدام على 
مثل فعله» فالمقصود من الصلب اشتهار أمره فيرتدع بذلك غيره.37) 

والمعتمد في مذهب مالك أن القتل يكون بعد الصلب فيصلب 
المحارب على خشبة ثم يقتل وهو مصلوب» وحجتهم أن الصلب فرض 
عقوبة» والعقوبة لا تقع على ميت» فوجب أن يتقدم الصلبٌ القتل» وأن 
الصلب يقصد به ردع الغير» وعقوبة المحارب» وكل عقوبة لما غرضان: 
الأول: ردع الجاني» والثاني: زجر غيره. 


[انظر للق 1 بحا أي المظالب 60/4 لحل اام 


بهد أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي لسسسش #657 اله 


ولأن الصلب شرع زيادة في العقوبة وتغليظًا حتى لا تتساوى عقوبة 
من قتل مع عقوبة من قتل وأخذ المال.7) 

" وفي مذهب أبي حنيفة رأيان كمذهب مالك؛. أرجحههما صلب 
المخازييس لطع رقع شار فصن برك 0 

" أما أهل الظاهر فالأصل عندهم أن الإمام مخير في كل عقوبات 
المحاربة ولكن ليس له أن يجمع بينهاء فإذا رأى صلبه فليس له أن يقتله أو 
يقطعه أو ينفيه» وإذا رأى قتله فقد حرم عليه أن يصلبه أو يقطعه أو ينفيه. 
وإذا رأى نفيه فقد حرم عليه الصلب والقتل والقطعء وإذا رأى قطعه حرم 
عليه القتل والصلب والنفي» فالصلب عندهم عقوبة مستقلة مقصود بها 
قتل المحارب بكيفية معينة؛ فيصلب المحارب حيًا ثم يترك على خشبة فلا 
يطعم ولا يسقى حتى يموت وييبس ويجف ثم ينزل عن خشبته ويغسل 


ويكفن” 


' [انظر مواهب الجليل ١5/5‏ ", المدونة 44/157» شرح الزرقاني ].١١١/4‏ 
' [بدائع الصنائع 40/1.] 
' [المحلى١ ١١7/١‏ ؟]. 


همه أحكامم الصلب في الشريعة الإسلامي + للا 15808 لوي 


واختلف من قال بقتله بعد صلبه في طريقة قتله: 

ِ فقال أبو حنيفة» ومالك: يصلب حيا ثم يطعن في صدره. ويخضخض 
حتى يموت.'") 

" وذهب ابن حزم إلى أنه يترك حيا بلا طعام ولا شراب حتى يموت 
ويجف وييبس .37 


' اشم السو قلي 1 رضخ البسسر اليد فى عنسين القرآن المجيد؟/8], 


.]"١١7/١١ىلحملا[‎ ' 


ها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامي ‏ _ للد 755902 الي 


فصل: مدة الصلب 
م يرد نص في تحديد مدة الصلبء لذلك اختلف أهل العلم في مدته: 
" فمذهب أحمد: أنه يصلب بقدر ما يشتهر أمره؛ لأنه المقصود من 
الفزلية 
" ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه يصلب ثلاثة أيام. () 
" وقال بعضهم: يترك حتى يسيل صديده.() 


؟ًِ وذهب ابن حزم إلى أنه يترك حتى يجف ويببس .0 


' [انظر المغنى 08/١٠١‏ بداية المجتهد17/١/؛‏ أسنى المطالب »١50/5‏ بدائع الصنائع 1/ 405]. 
" آزاة السين١/‏ 814]: 
' [المحلى١ ١07/1١‏ ؟]. 


ها أحكام الصلب في الشريعيم الإسلامي ‏ _ للد 75865 الي 


فصل: مكان الصلب 

الآوق أن يضلبيق مكان حرييهه عت يراه الناس الذي تاذوا من 
جرمه وتخويفه. إلا أن يكون مكانا لا يطرقه الناس» فينقل إلى مكان يمر به 
الدامن وزيروثه, 

قال الماوردي: يكون قتلهم وصلبهم في الموضع الذي حاربوا فيه إلا 
أن يكون بمفازة لا يمر بها أحد فيقتلون في أقرب المواضع منها. )١(‏ 

وقال الآلومبي: والأولى أن يكون على الطريق في ممر الناس ليكون ذلك 
زجراً للغير عن الإقدام على مثل هذه المعصية.7) 


.] 7 /: [مغني المحتاج‎ ١ 


' [روح المعاني584/7]. 


ها أحكام الصلب في الشريعم الإسلاميي لس 75808 اله 


مسألة: : هل يشرع الصلب إذا كان معه قتل فقطء؛ سواء قبله أو 
بعحدده أم أنه يمكن أن يكون الصلب حدا تعزيريا لأيام أو ساعات دون 
قتل؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للإمام أن يأمر بالصلب كجزاء 
تعزيري دون أن يكون معه قتل أو موت. 

قال الماوردي: وكوق أن يصلب ل العوير ان تقد صليه رسول 
الله بيد رجلا على جبل يقال له: أبو نابء ولا يمنع إذا صلب أداء طعام 
ولا شراب ولا يمنع من الوضوء للصلاة» ويصل موميًا ويعيد إذا أرسل» 
ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام» ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه. إلا 
قدر ما يستر عورته» ويشهر في الناس» وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه وم 


4 


١ 
تيية‎ 


' [الأحكام السلطانية»١//750].‏ 


ها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامي ‏ _ ل د 1538061 لوي 


فصل 
حكم من تاب قبل القدرة عليه 


7 


قال تعالى: «إإلاً الَِّينَ تَابُوأ من كَبْلٍ أن تقْدِرُوأ عَلَْهِمْ ذَعْلَمُوا أن 
غَفُورٌ رَّحِيِم» 


طَ 71 


استثنى الله تعالى من تاب قبل القدرة عليه من حد الحرابة» وقد 
اختلف أهل العلم رحمهم الله في المستثنى هل هو المحارب من الكفار دون 
المسلمين, أم أنه عام للكافر والمسلم. 
صح عن ابن عباس رَََإنَدعَنَةُ : أن المقصود هو المحارب الكافر» وأن 
المسلم إن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة » ولاتسقط عنه 
الحقوق المتعلقة بالآدميين إن كان قد أصاب شيئاً منها في حرابته . 
وروى الطبري هذا القول. عن الحسن البصريء وعكرمة؛ ومجاهد. 
وقتادة» وعطاء الخراساني. [تفسير الطبري ١٠//ا1؟].‏ 
" وذهب بعض السلف أن المقصود بالاستثناء المحارب المسلم» ورواه 
الطبري عن علي رَدَلَنَُعَنَةُ » والشعبي.[تفسير الطبري .]180/٠١‏ 
واختاره ابن بطال في شرح البخاريء1شرح البخاري418/8]. 


و محمد بن عيسى القر طبى . [الإنجاد في أبواب الجهاد 5/١‏ 14]. 


" وقد اختلف من قال بأن المستثنى هو المحارب من المسلمين» هل 


بهد أحكام الصلب في الشريعىم الإسلاميان ‏ -- د د 1530 لوي 


تسقط عنه جميع الحدود التي أصابها في حرابته قبل التوبة» أم يسقط عنه حد 
الحرابة وما كان لنّه» دون ما كان للآدميين. 

” ذهب بعض السلف إلى أنه إن جاء تائباً وطلب الأمان من الإمام 
فعلية أن يؤمئنه» ويسقط عنه ما أصاب من حدود سواء كانت لله أو 
للآدميين» وروى هذا القول الإمام الطبري بإسناده عن السدي ومكحول. 
[تفسير الطبري .]187/١٠١١‏ 

” وروى الطبري بإسناده: عن الإمام مالك أنه قال: إذا جاء تائبا قبل 
القدرة عليه» ووجد معه مال رد المال إلى أصحابه. وق كان أضاف :ذه 
حراما فطالب أولياء المقتول بالقصاص وأقاموا البينة اقتيد لهم وإن تاب 
وقد أصاب دماء ولم يطالب أولياء الدماء بالقصاص. ترك ولم يقتص منه. 
ونقل ابن عبد البر عن أبى حنيفة مثله.[تفسير الطبري 187/٠١‏ الاستذكار 001/9]. 
حدود لله تعالى» وأما حقوق الآدميين فلا تسقطء قال ابن الجوزي: هذا 
وآمنوا قبل القدرة عليهم؛ فلا سبيل عليهم فيهما أصابوا من مال أو دم» وهذا 
لا خلاف فيه. فأما المحاربون المسلمونء فاختلفوا فيهم» ومذهب أصحابنا: 
أن حدود الله تسقط عنهم من انحتام القتل والصلب والقطع والنفي. فأما 
حقوق الآدميين من الجراح والآموال» فلا تسقطها التوبة» وهذا قول 
التاق لاسر 1م 

قال ابن بطال رَمَدَآَنَهُ : أن المعنى بهذا المسلمون وأنهم إذا حاربوا ثم 


بها أحكام الصلب في الشريعىم الإسلامين ‏ ل بد 1# لوي 


تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن هذه الحدود تسقط عنهم لأنها لله وأما 
ما كان معهم من المال أو قيمة ما استهلكوا. هذا قول مالك والكوفيين 
والشافعى وأبى ثور. ذكره ابن المنذر.[شرح البخاري418/8]. 

قال ابن قدامة رَجِمَهأَنَهُ : فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت 
عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين» من الأنفس والجراح 
والأموال, إلا أن يعفى لهم عنها» قال الإمام الموفق: لا نعلم في هذا خلافا 
بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور 

5 5 كت ىا لس . 55 

والأصل فيه قوله تعالى: إلا الِذِين تابوا ... فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل 
وغرامة المال والديّة لما لا قصاص فيه. فأما إن تاب بعد القدرة عليه لا 
يسقط عنه شىء من حدود الله تعالى.[المغني .]١51/9‏ 


هد أحكامالصلب في الشريعة الإسلاميٌ د ب د 1588 لهو 
فصل 
والراجح والله أعلم: أن المقصود بالاستثناء» المحاربين عموماء سواء 
كانوا كفاراً» أو مسلمينء إلا أن الحكم يختلف في حق الكافر» والمسلم. 
فمن جاء تائباً من الكفار قبل القدرة عليه» سقط عنه حد الحرابة: 
وكل ما أصابه من دماء وأموال» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
« وأما المحارب المسلم إن جاء تائبا قبل القدرة عليه» سقط عنه حد 
الحرابة المذكور في الآية» وتسقط عنه الحدود المتعلقة بحق اللّه تعالى» وتبقى 
حقوق الآدميين في الدماء والأموال» فإن طالبوا بالقصاص أو الدية» ألزم 
بذلكء وكذا إن طالبوا بأموالهم» وإن عفوا عنه ترك ى] هو قول جمهور 
العلا 
وإنا قالوا بسقوط حد الحرابة وما كان من حقوقٍ للّه» دون حقوق 
الآدميين» لأن المحارب لما استحق على حرابته العقوبة التي سَمَّى الله تعالى 
في قوله: إن جَرَاءُ الَِّينَ حَاربُونَ اللهوَرَسُولَةُ4 إلى قوله: لِك هُمْ حي 
في الدَّنْا وَحُم في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم [المائدة: **] ؟ وجب أن يكون 
الاستثناء في قوله تعالى: «إلاً الَذِينَ تابوا من َبْلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم [المائدة: 
4 عائدا على ما سمي من عقوبات الحرابة» وقلنا بسقوط غيرها من حقوق 
الله تعالى؛ لقوله تعالى في خباية الآية:<٠‏ فَاعْلَمُوأ أَنَّ الله غَفُورٌ رّحِيم4» ولأن 
حقوق اللّه مبنية على المسامحة. 


أما حقوق الآدميين فمبنية على القصاص والمشاحٌة, ولأننا إذا أسقطنا 


له أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي لل 5980 الي 


حقوق الآدمين.» ع المجرمون على الحرابة» واتخذوه وسيلة للعدوان 
والأخذ بالثأر وتصفية الحسابات. 


ها أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي لس #5 لهي 


فصل: خلاصة البحث 
عرضنا فيا سبق ما ورد في الصلب من أدلة وآثار» وذكرنا اختلاف 
العللاء في| يتعلق بالصلب من مسائل» ومن خلال ما سردناه يترجح لدينا ما 
" أن يكون الصلب قبل القتلى - يك جريمة الحرابة - ثم يقتل 
مصلويا وهو قول مالت وأبي حنيفة. [انظر مواهب الجليل "١0/5‏ المدونة 
5 بدائع الصنائع 1/ 15.] 


٠‏ وهو أعدل الأقوال؛ لما يلي: 

-١‏ لأن الآية ذكرت الصلب كعقوبة مستقلة بعد عطفها على القتل 
ب(أو) التي تقتضي المغايرة. 

؟- لأن الآية نصت على أن الصلب عقوبة للمحاربء ولا يمكن أن 
يكون عقوبة له إلا إن صلب حياً. 


-٠‏ لأن قتله بعد صلبه أبلغ في الزجرء وبالجمع بين الصلب والقتل 
يجتمع مراد الشرع في عقوبة الجاني وزجر الناس عن الإقدام على مثل فعله. 


" وإنما رجحنا القتل بعد الصلبء لأنه بها يحصل مقصود الشرعء 
ونكون قد جمعنا بين العمل بالآية على أتم وجه؛ء والعمل بالسنة في قوله 
وكيد : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) رواه مسلم. 
فبالصلب حيا يحصل مقصود الشرع في عقوبة الجاني» وبقتله يحصل 
مقصود الشرع بإحسان القتلة وذلك بالتعجيل بهاء وبا معا -[الصلب ثم 


ها أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي اجتتتت ل ا بحو 


على مثل فعله. 

والأولى أن يصلب فترة حياً حتى يجتمع الناس حوله ثم يقتل» ويكون صلبه 
الوجوه. ثم يترك فترة حتى يشتهر ثم ينزل قبل أن يسيل صديده فإن كان 
مسامأء فإنه يغسل ويكفن ثم يصلى عليه ويدفن وإن كان كافرا ووريّ.. 
اجاليا كان ان فيليا حصان عرو الجرا ادا جام خا رساي تي قله 
مصلوباء أو قتله قبل صلبه. واللّه أعلم. 


ها أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي لس 5381# لهي 
خاد يها 

من خلال هذه الدراسة المختصرة يتبين لنا عظيم منة الله وفضله 

وأعراضنا وأموالناء وسبب في بسط الآمن والرخاء في بلاد الإسلام» وبإقامة 


حدود الشرع وتعاليمه نحقق معنى عبوديتنا لله تعالى» التي مها ننال سعادة 
الدنيا والآخرة. 

وسيرى العالم بأسره من عظيم أثر إقامة شرع الله وجسيم نفعه 
وفائدته» ما يجعلهم يذعنون ويقرون بحكمة الله وعدله ورحمته وكيال علمه 
وفضله وإحسانه» وسيكون لتطبيق شرع الله أثر بالغ في هداية الناس 
ودعوتهم إلى هذا الدين العظيم المحكم المنزل من لدن حكيم خبير. 

كنا أن من آثار تطبيق شرع الله وأحكامه فضح الطواغيت الذين 
يدّعون أنهم يطبقون شرع الله وإظهار كذيهم وكذب أذنابهم من علماء السوء 
وأحبار الضلال. 

ولا نكذب إن قلنا إن دولة الخلافة اليوم قد أخذت على عاتقها تجديد 
الديخء وإظهار الحق. وإحياء السنة» ونتحقيق التوحيد.» ومحارية الخوتب 
الآمة وهاشت عليها عقودا من الزمان. 


لها أحكام الصلب في الشريعي الإسلاميي تت 111 بحن 
ويفتح لا البلاد وقلوب العباد» ويوفق أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. 
ويوفق أمراءه ووزراءه وجنوده لما يحبه ويرضاه. 


وصل اللّه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


20 


ا 


89 


6 رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس 1ن 
مقدمى 
الحمد لنّه الآمر بالإحسان في كل الأبواب, والصلاة والسلام على النبي 
والآل والأصحابء وعلى من سار على :نبجهم إلى يوم الحساب. أما بعد: 
فلقد اختلفت الآراء والأقوال» في حكم التعزير بحلق شعر الرأس 
للرجال؛ فمن قائل بأنه شرك وكفرء وقد نُسب هذا لبعض شيوخ العصر. 
ومن قائل بأنه تشبه بالكفارء وتقليد للفجار. 
وكل هؤلاء قد قالوا بغير سنة أو كتاب» فخرموا التوفيق والصواب. 


إذ إن التعزير بحلق رأس الرجل مباح في الشرعء ما لم يكن فيه إذلال 
وإهانة» ولقد دلت على ذلك آثار ومرويات. 

ولذا فقد قمنا بكتابة هذه الرسالة» في بيان هذه المسألة» نسأل الله أن 
يجعلها هادية للحق دالة عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


مكتب البحوث والدراسات 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس 50 الى 


فصل 
معنى التعزير لغة واصطلاحا 


التعزير لغة: مصدرء عزره. يعزره عزرا أو تعزيراء وأصله مأخوذ من 
العزر» وهو الرد والمنع. [انظر: النهاية 57/./7, والقاموس "/ .]4١‏ 

وأما التعزير اصطلاحًا فقد قال الجرجاني ني التعريفات ص 5ه : (التعزير: 
هو تأديب دون الحد). |.ه 

وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية ص77”5: (التعزير: هو التأديب على 
ذنوب لم تشرع فيها الحدود). ا.ه 

وقال المجد ابن تيمية في المحرر ١177/7‏ : (التعزير: هو التأديب في كل 


معصية لا حد فيها ولا كفارة). ا.ه 


وأجمع العلماء على أنه لا حد لأقل التعزير» قال العلامة ابن القيم رحمه 
اللّه: (ليس لأقله -أي التعزير - حد مقدر). |.ه [الطرق الحكمية ص0 "]. 

وأما أكثر التعزير فقد اختلف العلماء على قولين» فبعضهم قال بأن لا حد 
لأكثره بل هو راجع إلى اجتهاد القاضي» وبعضهم قال بأن لأكثره حداء ثم 
اختلفوا في حده على أقوال.(0) 


(') ليس هذا محل بسط ومناقشة لأقوال أهل العلم في مسألة أكثر التعزير وحده. 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس ع 


وعليه؛ فقد يكون التعزير بالكلمة أو السوط أو الحبس... إلخ ويدخل في 
التعزير كذلك حلق شعر رأس الرجل. 


6 رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس مكحو من 


قصل 
ما روي في مشروعية التعزير بحلق شعر الرأس 


أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7172714) بسند صحيح على شرط الشيخين 

ميحايك حو 0 مدعي رع برضي ا ترا ره 
وكا فيه اين عطر 812 لا يق القَوم عل تعوسق الناسن امحل الذاك 
أخلقك. -وَكَانُو إِذ ذَاكَ ِو > مع الحُدُوو0- ا الَو َقَالَ عَيْدَ 
للّ: فَحَلَفْتُ أخي بيّدِيء ثم جَلَدَهُمْ عَمْرّو فَسَمِعَ بزَّلِكَ ع عمَرٌ فَكَّتَبَ إِلّ 
عَمْرو: أَنِ انْعِتْ إل بِعَبْدِ الرّحْمْنِ.. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَانَهُ: (وَكَانَ عمر ووَوَلََدُعَنْهُ يُعَزْرُ بحَلقٍ 
ع + نر 20 سس اله 
الرأس؛ فإنه كان عِندَ السَّلْفِ مثلة). |.ه 7" 


ع 
بر 


وثبت أن خُدَيْمَة بْنَ اين وَدََيَدَعَنْعَا حَلَقَ رَأْسَهُ بالمدائن» وَقَالَ: "إن خُلقَ 
3 ل د ص ا 71 12 7 زرو كو 00 1 .> وماس 
رَأَيِى؛ لأ 1و5 اذا جَ " يزع ب بدَلِكَ الدهاقينَ» ويقول: إِنّهُ مَنْ 1 يِوَدٌ 


0 اه (؟) 


وروي في مشروعية ذلك آثار لا تثبت عن السلف الصالح. 


الأظهر أن ما بين الشرطتين مدرج من كلام أحد رواة الأثر. 
مختصر الفتاوى المصرية (ص 758). 
الأموال لابن زنجويه .)1871١(‏ 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس عن 


فمها روي عن عمر بن الخطاب رَوَِاَنَدْعَنَةُ أنه تما كَنَبَ في شَاهِدٍ الزور أن 
لق 01 


ع مم 44 2 ع 7 5 وام ١‏ 4 ا 
ورك امرك عدا رح راس 17 وورو ا معدي وا راصي إن 


حجاج "أن 1 شعرة 7 زفرة 


' ث : ووع ع 2 7 0 

وروي عن عمرو بن شعيبء أنه قال: 'إِذَا وَحِدَ الغلول عِنْدَ الرّجْل أخدّ 
-ه 7 46 أ- 4 رعو م8 ِ 3 2 9 00 َ 
وَجَلِدَ مِائَة» وَحلقٌ رَأسَهُ 4 وحيتة وَأخذ ما كان ١‏ رَحلهِ من شئءٍ ! 
ار 3 


رم ذه ره 1 5 4 ٠‏ ل عرء ا 
يوان وَاخرق وخلة 9 باخذشع فق القلية َبَدَا"» قال: 'وَبَلعْيَى 
ا كَانَا يَفَعا 0 


ولا يخفى أن حلق اللحية حرام ولو تعزيرّاء وما نقله عمرو بن شعيب عن 
أي بكر وعمر رآ َب يوَلَدَعَنَْا لا يصح علاوة على نكارته. 


وروي عن علي بن أبي طالب ووَوَلنَهُعَنَهُ فيمن شهد عليه ثلاثة بالزنى أنه 
"جوار اشع المكنهود عليه" 1 


وروي عن عبد اللّه بن الزبير أ نه 


2 و 
| 


ف برَجل شل تجيمء فأَمَرَ َم مَرَ بِحَلْقِه". )0( 


-_ 504 


) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 075). 

() تفسير الطبري (9/ كل ه). 

0 حلية الأولياء (5/ 23777)» وفي إسناده الهيثم ابن عدي وهو كذاب. 

(» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 20170» ولا يصح ما بلغه عن الشيخين وَزَيَدَعَنْها؛ فهو 
ماق 
مَعَضَل. 

0) أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 077) والضعف فيه| يسير. 


5 رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس 2020" 


قصل 
ما روي في تحريم التعزير بحلق شعر الرأس 


رم ا مار اه 
قال صَدَلَدْعَنَهُ: "جَعَلّ | نه حَلْقَ الرَأسِ سَنْةَ وَنْسَكَا فَجَعَلَتَمُوهُ تَكَالَاء وَزْ 
في الْعْقَوبةِ ".07 

ا 


صسَدَعَنا؛ 0 شر يك مَالَ: ١‏ مَنْ كل بالف فلي آ: لَهُ عِنْدَ الله 


ل سابيه 


خلاق). 


5 : 


وما أخر جه 0 نعيم الأصبهاني ف حلية الأولياء (منأة؟ 1١‏ من حديث 
م سس 2 90 5 )كد صَتَيَزاكَ 1 - ار 2 
ابن عباس روَددُعتهاء قَالَ: ال سول اللَّهِ مد دلا تُوضَعْ النواصى إلا يلد 


دعنك اي هه ل سر 


(0) مصنف عبد الرزاق (9/ :737). 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس تففف 


والصواب أنه مقطوع من قول التابعي محمد بن المنكدر رَمَهاَهاا"» ولو 
صح فهو محمول على الحلق تعبداء فإنه صح عن النبي يليل إباحته للتنظف 
ونخوة. 

فقد أخرج أبو داود في سننه (75917) بسند صحيح من حديث عبد الله 
بن جعفر وََإْيَدعَنْكَه أن لنبيّ ول أمهل آل جعفر ثلاث أن يأنتهم؛ ثم 
أتاهم. فقال: «لا َبكُوا على أخي بَعْدَ اليوم '» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي). 
فجيء بنا كأنا أ فرح فقال: دادشوا ل القلاق)#اذامره» معلى رؤويتنا: 


ورويت آثار ضعيفة عن السلف الصالح في النهي عن حلق الرأس 
تعزيرٌاء فمن ذلك ما روي عَنْ عمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ َمَدآ أنه قَالَ: "إِيّايَ 
وَتَكَلنَ الرَأْسِ الم 

ومن ذلك ما روي عَنْ الشَعْبِيّ مذ قال: "حَلَقٌ الرأس في الْعقوبَة 


بدلعة م 


وسئل الإمام مالك رَيمَهَلَنَهُ عن المجلود في الخمر والفرية أترى أن 
يحلقوا؟ قال: "لا وأنا 0 اه 


() الضعفاء الكبير للعقيى (77716))» مسند ابن الجعد (ص 5067). 
0) مصنف ابن أبي شيبة (0/ 0 07). 
0 مصنف ابن أبي شيبة (60/ 075). 


(:) البيان والتحصيل /١(‏ 594). 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس نيفق 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس إعيضق 


فصل 
الراجح في المسألة وتوجيه ما يعارضه 

اقالر عل القارة روط لير بعلل شعر زانن اليكل كاده 
من فعل بعض الصحابة له. وعدم ثبوت النهي عنه عن النبي كَليِاوٌ. 

ويجاب عن أثر ابن عباس 'وَعَلَدْعَنْهَا بأن كون حلق الرأس سنة ونسكا 
ليس على عمومه؛ وإنما هو في حال مخصوصة. وأما في غيرها من الأحوال 
فإن الحكم فيه يختلف باختلاف الباعث عليه: فقد قال رسول الله ولك في 
الحلق للنسك: «اللَّهُمّ اْحَم المُحَلقِينَ0"» وقال في المولود: ١يُذْبْحُ‏ عَنْهُ يوم 
السّابع» وَيُسَمَىء وَيُخْلقُ رَأْ 5 4 وقال فيمن يحلق رأسه 0 الَيْسَ 
نا م مَنْ حَلَقّ)”". وقال في ذم الخوارج: 'سياهم المَحيق 10 وروي أن 
عمر وَوَلْبَهُعَدَهُ قال لصبيغ بن عسل: 'لَوْ وَجَدُْكَ كخْلُوَا لَهَرَيْتٌ الذي فيه 
عَيَْالءَ ".(0) 


)١(‏ متفق عليه. 

) سنن الترمذي .)1١115(‏ 

7 رواه النسائي في سننه (؟ / )٠١‏ بسند صحيح. 

(؛) صحيح البخاري (9/ .)١17‏ 

(ن الإنانة لكوت بطة 2/0 41) ورعاله من قوق اده شقانت 


رفع اللبس في حكم التعزير بحلق الرأس أشفق 


ولما رَأى النبي وَبَيِدِ صَبيا حَلَقَ بَعْضَ رَأسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَاء تبى عَنْ ذَلِكَ 
وَقَالَ: «اخلقوة كله أو اتركوة كُلّهُ).(0) 

فظهر بهذا أن الأحكام إنا أنيطت بالأسباب الباعثة على حلق الرأس لا 
على الفعل بمجرده. وحلق الرأس للعقوبة ليس له تعلق بغيره من أسباب 
الخا 

كما ويمكن الجمع بين ما نقل من الإباحة والكراهة با نقل عن الإمام 
أحمد بن حنبل رَمَهأَنَهُ أنه قال: 'إِنَّ) كَرِهُوا الحَلّقَ بِالمُوسَى وَأَمّا بالمقَرَّاضٍ 
فليسٌ به باس ".7" 

وعليه؛ فينبغي على من عاقب به أن لا يحلق بالموسى -خروجًا من 
الخلاف-» وأن يجتنب قصد إذلال من عاقبه كأن يحلق شعره في محضر من 
الناس» لا سيها إن كان المحلوق من أهل الفضل أو السابقة» والله تعالى 
أعلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وص الله وسلم على أشرف 
الأماء:والمرسلين: 


)١(‏ رواه النسائي في سننه (// ) بسند صحيح. 
0 المغنى (519/11). 


ه نففهرسالمحتويات 7 - ب ادا 7909 


بق 
«اى حا ايض 
الطروس في ديات النفوس 
مقدمة 00ز|[|[|[|[|[|[ز[ز[ | ز2ز2ز202ز2ز1ز2ةز2ز2ز2ز2ز 2< 0000071 
الباب الأول تمهيدات ةءةزةزةز2زن ني )7 7 7 7 7 >>> 1 01 
تعريف الدية ا ا 0 
مشروعيتها ا ١/1/4‏ 
مقادير الديات كتبت في وقت نزول الوحي على النبي كل م ل ١‏ 
| كتاب عمرو بن حزم : محف انه ف مم لما 0 1 اماع الوم م ا را 
0١‏ صحيفة علي بن أبي طالب: ااا 0 
أصل الدية وما تقَوّم به 0010101210 000 
١‏ كيف تقدر الديات على الذهب والعملات الورقية؟ لمح م قا 
تفسير أسئان الإبل وا ا 
الباب الثاني أنواع التتل سسا م م تب تي :1 
التمحل الأول كل الول اسه سوس سس مده مسد دةه لد مه م 81 


معنى قتل العمد ل 
من يحمل الدية فى القتل الْعَمْدِ؟ الاب ا لامو 
دية العمد حالة أم مؤجلة؟ 11 1 1 ا 
قدؤدية قزل العكن: ا ا 
صفة التَّعْلِيِظٍ في دية العمد: ا 0 
أسنان الإبل في العمد: ا 
بديل القود الدية أم الصلح؟ ا 
الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وبأقل منها: مد نكا 
مَسْألَة: قتل عمد الصَّبِيّ وَاخُجْنُونِ. 000 


من يتحمل ديتهم؟ لعا اف وقد لط عفاد م ل 1 


النمسل الننان "فيه العمل ا 
١‏ معنى قتل شبه العمد: اش جورحع هط اتوت توه اانا را لوطل و ل 130717 


١‏ حكمقتل شبّْه الْعَمْدِ: ل 


ه تفهرسالمحتويات 7 - د ه55" لهي 
قناؤؤية فيل شه العيل: ا ا ا ا 


أسنان الإبل في شبه العمد: اما ع مما وو ا ا 311 


من يحمل الدية فى القتل شِبّه الْعَمْدِ؟ ا 


جناية شيه العمد بين التخفيف والتغليظ: 111[ ذ[ذ[ [ [ [ 1 1 اا 


معنى قتل الخطأ: [ز ز ‏ 0 اا 


حكم قتل الخطأً: ا 


قتيل الخطأ: زد 1117 ا 


- 


قدر دية 


22 


دية الخطأ مخففة» ليس فيها تغليظ: شوم فووا فو وق نمه الخ ا 131 


أسنان الإبل في الخطأ: 11 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 اا 


الأحوال التى تغلظ فيها دية الخطأ: موود ومامد لوه لمم ا 1 3011 


من يحمل الدية فى القتل الَْمَأ؟ او ا 1 
١‏ هل يدخل الجاني مع العاقلة في تحمل دِيّةِ الْحََا؟ ام م 1 


دع لاس 


1 عدكية و خوسوولة كط عل الكاقلة: 00 


ها فهرسالمحتويات //_ ل سس سس ا لم79 


1 ديةالخطأمؤجلة: لظ 


ع 
-- يصمن و يصمن من ووهوهوهوجوهووهجووووووووووووووووووووووووووووووني 
6 _ + 


القَصْلّ الأول: خطأ الإمام والحاكم ونوابه ا 0 


القَصْل الثَانيي: خطأ الطبيب: ل 
١‏ تعمد الطبيب الإضرار بالمريض: 000010 
المَضْل الثّالث: التلف المشترك: 000 
١‏ مسائل في حوادث الاصطدام: 0 
المَصل الرّابع: مسائل ذكر فيها الضمان: ”5 
١‏ البهائم وما تسببه من حوادث السير في الطرقات: ال 0 


/ الكلب العقور وما يسببه من تلف للآدمى: م ل ل ل ره 


الاب الر ابع مقا 7 نانك اله 
5 حْ دير دنامة وجوج جو وجوج هووججووجووونوووووجووووووووووووووووووووووووووووووووه 
ا ٠‏ # خة 6 


2” مقدارديةالحر المسلم: ا‎ ١ 


00 ديةالمرأةالحرةالمسلمة:‎ ١ 


السل## 


١١1 


١ ه/اة‎ 


0 


١4 


0 


”وأ٠‎ 


قدر أسنان الأبل الحاو اويا او ال و ا ل ا 
الحكمة من جعل ديتها نصف دية الرجل:.......................... 70031137 
ديه اللقحط اوترو فو او افج وموم قا اط ا 


تعريف الخنثى غير الشُكل والخنثى المشُكل: ا 
دية الخنثى غير المشكل: 0 
دية الخنثى المشكل: ا ا ااا ا ري 


ا ل 
فرق اجر لكنا وى روديو جاجوعا عمد دواو مد و فاطو 1001 
تقو أوطان الكل اس تنيب انان الام ف واف اق ا ا 
دية نساء أهل الذمة: انمه اند اط اوم سو و م 1 
دية المجوسي ال وا ا ا و ا 
دية المجوسية اا ما ل ا 


الفصل الرابع: ديات المملوكين: امسو او لوول 1 


ه فهر سالمحتويات __ ب اذا" "5 لهي 


قيمة دية العبد والأمة: 0 وإ 
قيمة دية العبد القن والمدبر والمكاتب وأم الولد: اتوي الا 
من يحمل دية العبد والآمة؟ ل 000 
ف : 11111 1ذ1ذ1ذ[ذ ذ [ [ 0000 


7 
هلر ديته : يتحملها: ">١4‏ 
ز دمع ومن + 
4 
الناب الخا ضان الحنر' 201 
« 
نلا مو 3 3 6666©606666666606666606©66©6©666©66©6©66 666666666666666 © »66> 
#0 6ت مم 
ب 


القضل الأوّل: فيها يضمن به الجنين: م 


الغرة دية الجنين ذكرا كان أو أنثى: ا 


على الجاني مع الغرة الكفارة حتى لو كان الجاني الأم أو الأب. 3 
صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة: 9895ب 23 
معنى غرة عبد أو أمة: 0 


سن الغرة و قيمتها: ااا ١‏ 


حرمة إسقاط الحمل ولو قبل الأربعين: موسا و ماسو ا ا 


0١‏ الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة: ا ا 


دية ا حنين تورث: 99و22 
لمن قيمة الجنين إذا كان رقيقا؟ مو و اه لوو لاطا الو وما وا ا 


من يتحمل الغرة؛ العاقلة أم الجاني؟ ا 


2 2-6 0 م م 2 م ْم 
تحمل العاقلة ديّة الَْنِينٍ إذا مَات مَعْ مه: طق ء اموي وب نع أ عا علد ل ا الور ]ا 


1 إذا وقع الاختلاف في حياة اجنين بعد سقوطهة:.............. ...7/417 
الباب السادس في العاقلة وكيف تتحمل الدية اسم عي م ا ا 


7/6 تعريف العاقلة: محا وج ا ا ل ا ل م‎ ١ 


ه نففهرسالمحتويات دنتست د 759886 
[١‏ تحمّل العاقلة دية الخطأ: ل ا ا 


1 الداخلون في العاقلة: 0000 


. ولد المرأة من غير عصبتهاء وزوجهاء والإخوة من الأم لا يتحملون: 


من قال: إن العصبة هم أصحاب الدواوين: 1ط 


من قال: إن العصبة هم أهل حرفته: ا 


يتحمل الدية عن الجاني الأقارب من العصبة الأقرب فالأقرب: .... 


وجوب الدية على الحاضر والغائب من العاقلة: معدم موف مدعقم متك 
المَصْل الثَّاني: من لا يجب عليه العقل مع العاقلة: 10 ظه*ظ*شظشظ1] 
هل يتحمل الفقير مع العاقلة؟ امم امام انط سوق امه كن 


هل يتحمل المريض مع العاقلة؟ ل 


هل يحمل الخنثى مع العاقلة؟ اط ايه انق د ااأسة ممه ل اا ام ا 


سس ج# 


١ 


4 


6 


يدس 


ل ما 


اح ال 


5711 


511 


57116 


"1١175 


"1١ /ا1‎ 


هه فهرسالمحتويات 6-2 ددا ©80ضع558 اله 


شروط تحمل العاقلة عن الجاني: 0 
العمد المحض: ا ا 
جناية الرجل على نفسه خطأ: 0 

عند اختلاف الملة: 00111 000 

صلح الانكار: ال 

جد رالكله | لاهو الأ ومسسيدي اسع سمه تفمفه ا فعا توا رعو بقع الوه م ااا 

من يتحمل الدية إذا كان القاتل عبدا؟ 0 

المَصّل الرابع: القدر الذي تحمله العاقلة من دية الخطأ وشبهه: ال 
الفطل اتكامش: الوقت الذى خل فيد دية الشتطأ امد ددعم د 712 
1 وقت ديةالعمل: 00111 ا 
الفَصل السادس: ما يلزم كل رجل من العاقلة حمله من الدية: ارتو لقا 
١‏ من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل حلول قسطه: ا ا 


القصضل السابع: إذا عجزت العاقلة عن الدية أو بعضها: لي ه18 


ه > فهرس المحتويات اله 
المَصْل الثامن: من لا عاقلة له: اا 
٠١‏ من يتحمل الدية عند تعذر معرفة الحاني؟ وف وو ا 1 
الباب السابع الدية وبيت مال المسلمين 000101010101011 0 0001101 
1 الأحوال التى قبل يتحمل الدية فيها بيت اما لما م 1/1 
٠‏ الدية على بيت المال حالة أم مقسطة؟ 0 
الوجيز في حد التحريز 
مقدمة اا اا ااا ا 0 
فصل : تعريف الحرز لغة واصطلاحا: 9ب 1غ 
فصل: ضابط الحرز ااا 
فصل ذكر خلاف الفقهاء في الحرز التام الموجب للقطع 1 
فصل: حرز الدراجات النارية ا ا ا ا ١‏ 
حكم الردء في السرقي 
مقدمة و 0 


التهذيب لأحكام التعذيب 
مقدمة مكتب البحوث والدراسات ل 


فصل الأصل في المسلم البراءة 000 
1 ع 7 7 عى اع 

فصل الاصل حرمة التعرّض للمسلم بأذى أو ضِرَّرٍ 
فصل إباحة إلحاق الأذى بالمسلم في العقوبات 


فصل معنى (القرينة) وأقسامها 3 
فصل مشروعية الأخذ بالقرائن وغلبة الظن 152 


فصل الأدلة على جواز تعذيب المتهم بقرينة 2 


غمة 3 ت ونصائ 1#( 
خائمة توصيات و حم 


أحكام الصلب في الشريعة الاسلامين 


معنى التعزير لغة واصطلاحًا ع عع م 08ج ا وك و و 


فصل ما روي في مشروعية التعزير بحلق شعر الرأس 00 0000 


فصل ما روي في تحريم التعزير بحلق شعر الرأس ارك 1ه اروز ال ارو ات 


